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 التنظير القانوني والواقع العملي  بين حرية الوصول إلى المعلومة 
 إعداد 

 حسن هاشم محمود السيد 
 إشراف 

 بهاء الأحمد د.
 عبد اللطيف ربايعةد. 

  الملخص

وقعت    عدت التي  الدول  بين  من  فلسطين  الاتفاقدولة  اليعلى  الدولية  والمواثيق  حق  ات  تكفل  تي 
رئيس سبب  الأمر  هذا  وكان  المعلومات،  على  حق   الحصول  ينظم  قانون  سنّ  في     للشروع  

ذولة في  ، بقيت الجهود المبولأسباب ذكرتها الدراسة  ،، ولكنالحصول على المعلومات في فلسطين
تالصدد حبيسة الأدراجهذا   للعلن،  وبقيت مشاريع قوانين، ولم  الدراسة    ،ولذلك  .خرج  هدفت هذه 

لحصول على بشكل أساس في بحث مدى توافق مشاريع القوانين الفلسطينية المقترحة بشأن حق ا
مان تطبيق هذا الحق على أكمل ا لض، مع المبادئ والقوانين النموذجية  المعدة خصيصً المعلومات

إ  الوقتوب  ،وجه  للتعرف  التشريعات  نفسه،  في  الحق   هذا  تناولت  التي  القانونية  النصوص  لى 
التي تمثلت  الجهود    ،لى الجهود المبذولة في هذا الصددالضوء عالباحث    سلّط   ،ولذلك  الفلسطينية.

الحصول    ، ومسودة مشروع قانون حق 2005الحصول على المعلومات لعام    في مشروع قانون حق 
لعام   المعلومات  الأساسية2013على  القاعدة  بصفتهما  القانون ،  عنهما  يتولد  سوف  والتي   ،

ع الحصول  لحق  فلسطين،المستقبلي  في  المعلومات  لحق    لى  بقانون  القرار  إلى  سنتطرق  وكذلك 
المعلومات لعام   التركيز على مشروعي  عام   2018الحصول على  بشكل مبسط، بحيث سيكون 

في    الغالبية العظمى من النصوص القانونية الواردة   لالباحث بتحليقام  حيث    ،      2013و  2005
أعلاه إليها  المشار  على المشاريع  الحصول  لحق  المكونة  الأساسية  المبادئ  على   بالارتكاز   ،

والقواني الشأنالمعلومات  بهذا  المتعلقة  النموذجية  بالخروج  ،  ن  منا  محاولة  الحلول  في  بأفضل 
المبادئ،  استنادً التشريعية   تلك  إلى  الممك ا  من  إعداد  التي  عند  بها  الأخذ  المستقبلي  ن  القانون 
 . الحصول على المعلومات الفلسطيني  لحق وصياغته  
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الدراسة   المعأن  إلى  خلصت  على  الحصول  و حق  القانون،  بموجب  مكفول  حق  هو  هو لومات 
دومً  هي  عليه  والقيود  الاستثناءالأصل  باب  من  دومً   ، ا  تكون  الفصل  كلمة  حق  وأن  لقانون  ا 

المعلومات  على  وبين    الحصول  بينه  تعارض  حصول  حال  سرية  في  على  ينص  آخر  قانون  أي 
. إن إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين له دور إيجابي وفعال  معلومة ما  

 .  قتصاد السوق دعم ا، ولإدارية، ومكافحة الفساد الإداريتحقيق الشفافية افي 

الحصول على المعلومات لعام    مشروع قانون حقأن المواد التي وردت  في  إلى    خلصت الدراسة
على مجموعة   ،احتوت2013، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  2005

الإيجابية النقاط  الموصمن  السلبية  النقاط  من  ومجموعة  الاعتبار،  بعين  وأخذها  بدراستها  قبل    ى 
، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من دراسة  في فلسطينإقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات  

والعمل   رفة مواطن الضعف في تلك القوانين، ومعل التي أقرت هذا الحق بشكل معمق قوانين الدو

وب تلافيها،  لحقنفسه  الوقت  على  المنظم  المستقبلي  القانون  يؤسس  أن  على    يجب  الحصول 

منظمة  ، بصفتها  (19التي جاءت بها منظمة المادة )القواعد والمبادئ  على  ،  علومات في فلسطينالم

لمبادئ متخصصة  في مجال حق الحصول على المعلومات، وهي التي وضعت على عاتقها وضع ا

 .  التي يقوم عليها هذا الحق 
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 مقدمة الدراسة

ل ما  ، حيث تسعى هذه الدول بكق والحريات العامة في أبهى صورها، نجد الحقو في الدول العادلة
حترم وتحمى فيها  وذجية تقوم على أسس ديمقراطية ت  ، إلى تهيئة بيئةٍ عامة نمأوتيت من مقومات 

 .  الحقوق والحريات

تل بين  احترامه ومن  إلى  جاهدةً  الدول  تسعى  التي  والحريات  الحقوق  الرأي  ك  حرية  وحمايتها  ا 
الرأ   ؛والتعبير حرية  عففحوى  الإنسان  تعبير  هو  والتعبير  في  ا  مّ ي  يختلج  وما  خاطره  في  يجول 

المتقلبة  . لكن مع التطور الهائل الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة، والمتغيرات  1صدره
بد من إيجاد مجموعة   سواء كانت على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي ، كان لا

. وكان من أي والتعبير إلى أعلى مستوى من الضمانات لتوفير الحماية المطلوبة للانتقال بحرية الر 
لومات الكافية  المع، إتاحة الفرصة للمواطن لمعرفة  ات التي تم إيجادها في هذا الصددأبرز الضمان 

الحاكمة السلطة  كا من  سواء  خاصة،  بصفة  تهمه  المعلومات  هذه  ومجتمعه   ،نت  وطنه  تعني  أو 
عامة الابصفة  في  بالحق  اليوم  تعرف  الضمانة  هذه   ،  ، على طلاع  الحصول  في  الحق  أو 

 .  2ربشكل كبينفسه المعنى المعلومات، أو حرية المعلومة، وكلها مصطلحات تؤدي 

ال المعلومات في العام  سويد تاريخي  وكانت  الدولة السباقة التي نظمت حرية  "قانون   1766ا،  عبر 
لحق   المتحدة  الأمم  تكريس  عبر  الدولية  الصبغة  القانون  أخذ  أن  إلى  الصحافة"،  الحصول  حرية 

، والعهد الدولي  الإنسانالعالمي لحقوق    ن، وظهوره في الإعلاالمعلومات في نظامها الأساس  على  
المدنية والسياسية،لخ ا بالحقوق  بهذا الحق بموجب قرار   اص  الدولي والرسمي  تم الاعتراف  بحيث 

الرقم   المعلومات  59/1يحمل  حرية  ا)مبدأ  الجمعية  عن  الصادر  عام (  في  المتحدة  للأمم  لعامة 
القرار على أن "1946 إذ نص هذا  الم،  تداول  علومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي حرية 

 
 2010، عمان ،  1  طدار الثقافة للنشر والتوزيع ،   :حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة ( ،الراعي ،أشرف فتحي    1

 . 15.ص
رسالة ماجستير )منشورة ( ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،   المعلومة ،: حق المواطن في الوصول إلى  الطاهر ، زعباط     2

 .   1.ص  2014-2013ورقلة ، 
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به    المعيار تقاس  تكر   جميعالذي  التي  لحمايتها الحريات  المتحدة جهودها  الأمم  القرار 1" س  لكن   ،
ر هذا الحق  ، بل تم ذكبشكل مفصل ا لم يناقش الحق في الحصول على المعلومة  المشار إليه سابقً 

 .  في سياق حرية التعبير

، حيث  ا المعلومة بات أكثر وضوحً ول على  ن معالم الحق في الحصإيمكن القول    1948وفي عام  
الإنسانصد لحقوق  العالمي  الإعلان  اعتمدته،  2ر  الذي  المتحدة  الإعلان  للأمم  العامة   ؛ الجمعية 

المادة  ف هذا  19جاءت  لتكرس  "و الحق،    منه  على:  الرأي  نصت  بحرية  التمتع  حق  شخص  لكل 
حر  الحق  هذا  ويشمل  مضايقة والتعبير،  دون  الآراء  اعتناق  في  و يته  وتلقيها  ،  الأنباء  التماس  في 

المشار إليها أعلاه هي   19". فكانت المادة  بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود  ونقلها إلى الآخرين،
 .  والتشريعات فيما بعد 3القاعدة التي شكلت نقطة الانطلاق للعديد من المواثيق

 إقراره فبعد    ؛ معلوماتال  الحصول على  لضمان الحق في    االأردن أول بلد عربي يصدر قانونً كان  و 
البرلمان وصدور   بتاريخ    الإرادةمن  الرسمية  الجريدة  القانون في    17/6/2007الملكية، نشر هذا 

  2005في عام  نه  فإ   . أما في فلسطين4تحت اسم )قانون ضمان حق الحصول على المعلومات( 
، بحيث ناقش  المعلومة في فلسطيني الحصول على كانت هنالك محاولة لإقرار قانون ينظم الحق ف

ف السياسية التي  ، إلا أن الظرو 5المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد في تلك الفترة مشروع القانون 
 

( ، الهيئة 20سلسلة مشروع تطوير القوانين )  طلاع أو )حرية الحصول على المعلومات ( ،: الحق في الالبرغوثي ، بلال    1
 .    7. ص  2004،   لمستقلة لحقوق المواطن ، رام اللهالفلسطينية ا

صاغه ممثلون في مختلف الخلفيات   –وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان  –  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2
كانون    15مدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في  القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، واعت

ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم .    217بموجب القرار    1948الأول / ديسمبر  
  www.un.org وهو يحدد ، وللمرة الأولى ، حقوق الإنسان الذي يتعين حمايتها عالمياً . 

دعم     3 في  الإعلام  بإسهام وسائل  الخاصة  الأساسية  المبادئ   ، والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   : ومنها 
السلام والتفاهم الدولي ، مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ، الاتفاقية الأوروبية 

يكية لحقوق الإنسان ، مبادئ الكومنولث لحرية المعلومات ، اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن  لحقوق الإنسان ، الاتفاقية الأمر 
      الوصول إلى الوثائق الرسمية .

المعلومات:  وائل منذر،  ول، يمامة محمد حسن، والبياتيكشك  د.  4 الدستوري والقانوني للحق في الحصول على  ،  التنظيم 
 .   3، ص    2014، بغداد ،  الجامعة المستنصرية –كلية القانون 

5   ( رقم  العاشرة    ،(  844/1/10القرار  دورته  في  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  عن  جلسته –الصادر  في   ، الأولى  الفترة 
 PLC.ORG-WWW.PaL .  4/2005/ 5الأولى / الاجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق  

http://www.un.org/
http://www.pal-plc.org/
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البلاد في  الأدراج    عصفت  حبيس  وبقي  الأخرى  بالمراحل  القانون  مسودة  مرور  وفي 1عطلت   .
، بحيث تم إعداد 2مبذولة لإقرار هذا الحق  اشهدت الساحة الفلسطينية جهودً   0122و  2011عامي  

في الحق  قانون  مشروع  لعا   مسودة  المعلومات  على  لعام    2013م  الحصول  مشروع  ومسودة 
الرغم من ذلك2018 لكن وعلى  اليها سابقا  بقيت    ،،   المشار  القوانين  إقرار حتى    مشاريع  دون 

 .  يوقتنا الحال 

 الدراسة إشكالية

ا قانون يضمن حق  ديمقراطي، وحقً إنّ وجود  يعدّ ضرورة لأي مجتمع  المعلومات  على    ا لحصول 
ا كغيره من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية والمعاهدات كحق التعبير والرأي، وقد  إنساني  

وقعت دولة فلسطين على الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الحصول على المعلومات، وقد   
عدة  وقد صدرت    ا زال مشروع قانون،م بدأ العمل في سنّ قانون الحصول على المعلومات، إلا أنه  

مشاريع قوانين تنظم حق الحصول على المعلومات وكان آخرها مشروع قرار بقانون حق الحصول  
المعلومات لعام   ا في ا كبيرً ، في حين بذلت دول عربية كالأردن جهدً دون صدوره     2018على 

وضع القوانين التي تكفل هذا الحق، فمن الضرورة بمكان أن ينظر في مشروع القانون الفلسطيني 
الدولية  ا والعهود  والمواثيق  القوانين  مع  ويتناغم  يتوافق  بحيث  المعلومات  على  بالحصول  لخاص 

القوانين  مشاريع  توافق  مدى  في  الدراسة  إشكالية  تتمحور  وعليه  الحق،  هذا  تنظم  التي  والإقليمية 
المعدة الفلسطينية المقترحة بشأن حق الحصول على المعلومات، مع المبادئ والقوانين النموذجية،  

 ا لضمان تطبيق هذا الحق على أكمل وجه.  خصيصً 

 
المركز الفلسطيني   : التجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، أبو عرقوب ، محمد حسين     1

 .   7. ص 2012  رام الله ، للسياسات والمصادر الإعلامية ، مشروع الانترنيوز في الضفة الغربية وغزة ،
سلامة     2 عمر  سلامة   ، (معروف  ميدانية  دراسة   ( المعلومات  على  الفلسطينيين  الصحفيين  حصول  واقع  رسالة   :   ،

  .  127. ص  2016ماجستير)منشورة (، الجامعة الإسلامية ، غزة ،  



4 

 

  الدراسةأهمية 

  ات، متعلقة بحق الحصول على المعلوم الجميعها  الجوانب  ة هذه الدراسة  في الإحاطة بتكمن أهمي
الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في    وكذلك تسليط  ،  وذلك لمعرفة فحوى هذا الحق  

القوانين المقترحة بهذا الخصوص ، بحيث تم    ، فلسطين   العظمى    وكذلك مشاريع  الغالبية  تحليل 
الواردة القانونية  النصوص  المشاريع    من  المكونة  المقترحة  في  المبادئ الأساسية  ، بالارتكاز على 

المعلومات والقواني النلحق الحصول على  الشأنن  بهذا  المتعلقة  الخروج   ثم حاولنا  ، ومن  موذجية 
التشريعية   الحلول  المبادئبأفضل  إلى تلك  ال  استنادا  بها عند إعدادالتي من  القانون   ممكن الأخذ 

الذي سيكون له دور فعال  ، القانون  لحق الحصول على المعلومات الفلسطينيوصياغته  المستقبلي  
، وكذلك  ا لقاعدة )من حق الجميع أن يعرف(، وتطبيقً ومكافحة الفسادلة  اء سفي تعزيز الشفافية والم

نتائجها   من  الاختصاص  وأصحاب  الفلسطيني  والمشرع  العامة  والنيابة  والشرطة  الباحثين  استفادة 
   وتوصياتها .  

 : الدراسةأسئلة 

 :الآتيةالتساؤلت  نتسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة ع

 المعلومات؟  الحصول علىما مفهوم حق  .1

 المعلومات؟ ما مبادئ حق الحصول على  .2

 ؟ صول على المعلوماتأهمية حق الح ما  .3

 ؟ الحكومات قبل من  ي إلى إقرار الحق في الحصول على المعلوماتالتي تؤد العواملما  .4

 ؟ كيف تطور الاعتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات .5

 لحق الحصول على المعلومات في فلسطين؟ التنظيم القانوني الموضوعي ما  .6

 ؟ الحصول على المعلومات في فلسطين ما التنظيم القانوني الإجرائي لحق  .7
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 الدراسة:  أهداف

 تهدف هذه الدراسة إلى:  

 لى مفهوم حق الحصول على  المعلومات. إالتعرف  .1

 لى مبادئ حق الحصول على المعلومات .  إالتعرف  .2

 لى  أهمية حق الحصول على  المعلومات. إعرف الت .3

الحصو   العوامللى  إالتعرف   .4 في  الحق  إقرار  إلى  تؤدي  قبل التي  من  المعلومات  على  ل 
 .  الحكومات 

 تطور الاعتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات. لى كيفية إالتعرف  .5

 المعلومات في فلسطين؟التنظيم القانوني الموضوعي لحق الحصول على لى  إالتعرف  .6

 ؟الحصول على المعلومات في فلسطين التنظيم القانوني الإجرائي لحق لى  إالتعرف  .7

 الدراسات السابقة

ماجستير   - " رسالة  دراسة بعنوان  المعلومات  على  الفلسطينيين  الصحفيين  حصول  واقع 
 .  2016الجامعة الإسلامية ، غزة ،  ، معروف سلامة عمر سلامة  ،"ميدانية

على    الحصول  في  الفلسطينيين  الصحفيين  لحق  والعملي  القانوني  الواقع  تشخيص  إلى  هدفت 
التعرف   الحق، والكشف عن إالمعلومات، وذلك من خلال  لهذا  المنظم  التشريعي  لى الإطار 

التي يتعرض   المتبعة في الحصول عليها، والضغوط  المحظورة، والأساليب  نوعية المعلومات 
 صولهم عليها، والصعوبات التي تحول دون الحصول عليها.لها الصحفيون عند ح

- " بعنوان:  مسحية دراسة  وصفية  دراسة  وهي  فلسطين  في  المعلومات  إلى  الوصول  حرية 
النزاهة والمساءلة أمان ، ط     ،تحليلية" أبو دية ، الائتلاف من أجل  ، رام الله ،    1د. أحمد 

 . 2005فلسطين ، كانون الثاني 
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وا معرفة  إلى  الإطار  هدفت  حيث  من  سواء  فلسطين،  في  المعلومات  إلى  الوصول  حرية  قع 
مؤشرً  الباحث  واستخدم  الرسمي،  وغير  الرسمي  المؤسسي  الإطار  أو  الدستوري  ا التشريعي 

التشريعات   توفر  وهي:  محاور،  خمسة  من  يتكون  المعلومات،  إلى  الوصول  حرية  لقياس 
المعلومات،   على  الحصول  لحق  القانونية  المتاحة  و والنصوص  الحق،  الحرية  هذا  لاستخدام 

وتنوعها،  و  المعلومات  مصادر  عليها،  و تعدد  للحصول  محددة  آليات  وسائل  و وجود  حرية 
 .الإعلام في الوصول إليها

- " بعنوان  الأردني دراسة  التشريع  في  المعلومات  على  الحصول  الراعي  ،  "حق  فتحي  أشرف 

، عمان    1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط    :حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة ( ،

،2010 . 

وهي دراسة وصفية مسحية تحليلية مقارنة للنصوص والتشريعات القانونية الأردنية والدولية،   
وهدفت إلى تسليط الضوء على واقع حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات في  

المنظم   الدستوري  التشريعي  الدولية، وطر له  الأردن، والإطار  المعايير  ق ممارسته،  في ضوء 

 والقيود المفروضة عليه. 

محمد    ،  "التجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلوماتدراسة بعنوان: " -
أبو عرقوب   الانترنيوز   ،حسين  للسياسات والمصادر الإعلامية ، مشروع  الفلسطيني  المركز 

  . 2012 رام الله ، في الضفة الغربية وغزة ،

تحلي مسحية  وصفية  دراسة  العوهي  دراسة  منهج  على  اعتمدت  وأسلوب  لالية،  المتبادلة،  قات 
حق  يضمن  قانون  إلى  الحاجة  مدى  لتحديد  وهدفت  المقارنة،  السببية  الحصول،    الدراسات 

ا في  كشفت الدراسة عن بعض جوانب الخلل في مشروع القانون، حيث لا يعطي للمحكمة دورً 
النظر في شكاوى الجمهور إزاء تطبيق القانون وممارسة هذا الحق، كما رصدت بعض نقاط  

عل الحصول  حق  منح  على  انفتاحه  في  المتمثلة  الفلسطيني  القوة،  للمواطن  المعلومات  ى 
 .يم في الأراضي الفلسطينية الأجنبي المقو 
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بعنوان   - المعلومات (    الطلاعالحق في  "  دراسة  الحصول على  البرغوثي   ،"أو )حرية   بلال 
( ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله ، 20سلسلة مشروع تطوير القوانين )

2004  . 

فلسطين   في  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  توافر  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
وخصوصا بالنسبة للصحافة والصحفيين ، وكيف تعاملت التشريعات الفلسطينية معه ، بحيث 

هذا تناول  عليها  يقوم  التي  والمبادئ   ، المعلومات  على  الحصول  في  الحق  مفهوم  الدراسة  ت 
الحق ، وكذلك ماهية الحقوق التي تؤثر و تتأثر في هذا الحق ، وكذلك معرفة مدى مراعات  
حق   تواجه  معيقات  هنالك  ان  إلى  الدراسة  وخلصت   ، الحق  هذا  الفلسطينية  التشريعات 

في   المعلومات  على  هنالك فلسطين  الحصول  وأن  الحق  هذا  ينظم  قانون  يصدر  لم  بحيث 
 أحكام في بعض التشريعات النافذة أحكامها تتعارض مع ممارسة هذا الحق .  

بعنوان   - "،دراسة  الفلسطيني  والعملي  القانوني  الواقع  في  للمعلومات  الوصول  سجى   "حرية 
 .  2012 ام الله ،ر  جمال الطيراوي ، الإتلاف من اجل النزاهة والمسألة )أمان( ،

الواقع القانوني والعملي لحق الحصول على المعلومات في  تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص  
وذلك   العملي  للواقع  وفقا  الحق  لهذا  الفعلية  الممارسة  مستوى  تقييم  وكذلك  الفلسطيني  الواقع 

ن هنالك للخروج بحلول تشريعية لتنظيم هذا الحق على أرض الواقع ، وخلصت الدراسة إلى أ
غياب للإطار الدستوري الحامي لهذا الحق وكذلك غياب النصوص الصريحة التي تكفل هذا 

وذلك  الحق ، ولذلك أوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات عل القانون الأساسي الفلسطيني  
  بنص صراحة على هذا الحق ، وكذلك الأسرع في إقرار قانون ينظم هذا الحق .  

 الدراسة  منهجية

الفائدةنتمكن  ل قدر من  أكبر  تحقيق  الب  من  التحليلياتبع  الوصفي  المنهج  تطبيق  إحيث    ؛احث  ن 
 موضوع الدراسة القائمة يعتمد على أسلوب التحليل المعرفي والقانوني. 
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  الدراسات السابقة على لتعقيبا

في   الفلسطينية  الحالة  بحث  الحالية  الدراسة  يميز  المستقبلي  ما  على الحصو حق  ل  التشريع   ل 
المعلومة وكذلك معالجتها من الناحية الموضوعية في النصوص القانونية والإطار التأهيلي في حق  

 المعلومات. الحصول على 

المعلومات في فلسطين ما زال عبارة عن مشروع    الحصول على  الحالة القانونية في الحق في    إن
تجويد   يخدم  بما  المستفيضة  للمناقشة  يعرض  ولم  فقط،  بالمشروع  ص النصو قانون   الخاصة 

 . وتعديلها 
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 الفصل الأول

 ماهية حق الحصول على المعلومات

حيث يتطرق الفصل إلى مفهوم الحق في    ات؛هذا الفصل ماهية حق الحصول على  المعلوميناقش  

إلى إقراره على    التي أدتالعوامل  وأهميته، ومبادئ هذا الحق،  وكذلك    ،  الحصول على المعلومات 

،  المعلومات  الحصول على    لحق   الناظمة  والقوانين  المعاهدات، بالإضافة إلى تناول  الصعيد الداخلي

عنوان الأول  المبحث  حمل  مبحثين،  إلى  الفصل  ينقسم  على  حق مفهوم  )  حيث    الحصول 

بعنوان  (المعلومات فكان  الثاني  المبحث  أما  بحق  )  ،  الدولي  الاعتراف  على  تطور  الحصول 

 ، وفيما يلي بيان كل منهما: (المعلومات

 مفهوم حق الحصول على المعلومات : الأول  المبحث

 ؛ ، حيث ينقسم المبحث إلى مطلبين ة يتناول الباحث مفهوم حق الحصول وفي هذا المبحث من الدراس 

منه   الأول  المطلب  على    حق  تعريفيناقش  الثاني  المعلومات  الحصول  المطلب  أما  يناقش  ف، 

 ، وفيما يلي بيان كل منهما:ات الحق في الحصول على المعلوماتموجب

 المعلوماتالحصول على تعريف حق  : الأول المطلب

من الناحية اللغوية  المعلومات،    الحصول على  تعريف حق    نتناولوفي هذا المطلب من الدراسة  
الأولوالاصطلاحية  الفرع  في  وذلك  المعلومات  ،  على  الحصول  حق  مفهوم  نتناول  ثم  الفقه  ،  في 

 .  لهذا الحق وذلك في الفرع الثاني والسمات المميزة القانوني

 ا  الحصول على المعلومات لغة واصطلاح  : تعريف حق الأولالفرع 

  لا بد لنا من   ،" ومكوناتهالخوض في تعريف "حق الحصول على المعلومات  وقبل   ،في بداية الأمر

أخالإش مدلولات  هنالك  أن  إلى  المعلوماتارة  الحصول على  لفكرة  القانونية ؛  رى  الأنظمة    فبعض 

المعلومات  )حرية  مصطلح  الأنظمةاستخدمت  هذه  ومن  المثال  ،(  سبيل  حرية    ،على  قانون 

حري،  1966لسنة  الأمريكي    المعلومات لسنة  وقانون  البريطاني  المعلومات  والقانون 2000ة   ،
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على سبيل   ،( ومنها ، وكذلك أنظمة استخدمت مصطلح )الحق في المعلومات1982  الأسترالي لسنة

لسنة    ،المثال  الأيسلندي  على    ،1996القانون  الحصول  في  )الحق  مصطلح  استخدام  تم  وكذلك 

ق الحصول ح، والأردن في قانون ضمان  2005القانون الكرواتي لسنة    ( وهذا ما أخذ بهالمعلومات

الم لسنة  47ومات الأردني رقم )علعلى  المعلومات  2007(  الحصول على  قانون حق  ، ومشروع 

، 2013الحصول على المعلومات لسنة    ومسودة مشروع قانون الحق في  2005  الفلسطيني لسنة
ا عن ذلك مصطلح  بل استخدم عوضً   ، لم يستخدم مصطلح المعلوماتمَن  ومن الأنظمة القانونية  
 . 19781لسنة  78 -753على ذلك القانون الفرنسي رقم الوثائق الإدارية ومثال 

"حق الحصول على المعلومات" من   ، اعتمد الباحث في رسالته مصطلحما تقدمإلى  ا  وعليه واستنادً 
مصطلح  ،نيمنطلق بأن  الباحث  اقتناع  هو  الأول  ال"   المنطلق  المعلومات حق  على  هو حصول   "

وذلك لأن كلمة حق تعني بأن   ؛من المصطلحات السابق ذكرها أعلاهمصطلح أكثر دقة من غيره  
امتيازً  أو  أو حصانة  الحصول على منفعة،    اهنالك سلطة  بغية  الدولة  يتملكها الأفراد في مواجهة 

هذمتزامنً  مع  المعلومات ا  على  الحصول  حق  الحق،  هذاا  في  بالحصول  ويقصد  ليس   ،   الصدد 
المعلومة    تحديدرد  مج ذلكومعرفته،  مكان  إلى  بالإضافة  بها   ،وإنما  والتصرف  وتملكها  حيازتها 

الحقائق التي تهم المجتمع بشكل عام   جميع  صد بالمعلومات في هذا الصدد ،  ويقا ا مشروعً تصرفً 
 . دولة ر من وجهة نطر الظأو الأشخاص لأغراض شخصية طالما أنها لا تدخل في نطاق الح 

المن   الثاني  أما  حق  فطلق  قانون  مشروع  في  الفلسطيني  المشرع  به  أخد  ما  نهج  على  السير  هو 
الحصول على ومسودة مشروع قانون الحق في  ،  2005ى المعلومات الفلسطيني لسنة  الحصول عل

 .2013المعلومات لسنة 

تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه هو  ف ،  ما  المعلومات  على  الحصول  حق  مصطلح  مركب،  إن  مصطلح 
مكونأن  وم كل  تناول  من  بد  لا  تعريفه  والاصطلاح،  اتجل  اللغة  في  والتفصيل  الشرح  من  بنوع  ه 

 بالإضافة إلى تناوله في إطاره القانوني. 
 

1  ، سلامة  محمد  عمر   ، العليوي  )  د.  رقم  الأردني  المعلومات  على  الحصول  حق  ضمان  قانون  في  لسنة 47دراسة   )
،    2011قسم الدراسات العليا جامعة عين شمس القاهرة،    –، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق  "دراسة مقارنة"  2007

 .  62ص 
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 اواصطلاح   لغة   الحق: أول  

كما ورد في    2فالحق هو نقيض مفهوم الباطل   ؛1في معنى الثبوت والوجوب   يتمثلمفهوم الحق    إن
ويعرف الخليل الفراهيدي ،  3{وَلَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }  :قوله عزّ وجل 

ا، وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق  ا أي وجب وجوبً الحق بقوله: "حق الشيء يحق حق  
تفعله أن  الحق    ،4" على  مفهوم  جاء  اليقي  ا أيضً كما  وتعالىبمعنى  سبحانه  قوله  ذلك  ومثال  :  ن، 

ثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } مَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِ    أخرى ة  فولكلمة الحق استعمالات مختل  .5{فَوَرَبِ  السَّ
وغيرها   هلطفل على والدي، وحق ار بمعنى الواجب كحق الفقي  أوالعدل، والمساواة،    كمفهوم  ةومشابه

الذي يعني الواجب  "وفي هذه الدراسة، ما يهمنا من مفهوم الحق ذلك المعنى  من التراكيب اللغوية.  
 .6" المؤكد الثابت

ومفهوم الحق في الاصطلاح يقارب المعنى اللغوي، فهو يمثل الاعتراف القانوني بالاستئثار المقرر  
 الأخذ و التصرف بملكية، فهو يمثل  أا يملكه من صفة  و مأ،  الأشخاص وفق القانون لشخص من  

مادي   كان  سواء  ما  لشيء  قانوني  المعنىمعنوي    أوا  بشكل  وبهذا  عإ ف  ، ا،  هناك  بن  ين لاقة خاصة 
أو المركز الشرعي   نةا المك فهو يمثل    .7له   فالقانون هو مساند للحق ومؤكد له، وحامٍ   ؛القانون والحق

يحميه معينة  بقيمة  الاستئثار  مصلحة  م ال  ا أو  تحقيق  بغية  القانون  أو  خاصة  شرع  أو  عامة 
 .8مشروعة

 
  . ، صدار صادر للنشر ، بيروت ، لبنان  ،  7ج  ،   لسان العرب،  جمال الدين، ـأبو نضال  مكرم بن من منظورمد  مح،  مكرم  1

49-57  . 
 .   267، ، دار الحديث للنشر ، القاهرة ، ص   ، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري ، أبي نصر إسماعيل بن حماد  2
 . 42سورة البقرة الآية   3
 . 6 .، ص هجري  175-100معاجم والفهارس ،  سلسلة ال  ، 3ج ، ، كتاب العينالفراهيدي،  عبد الرحمن الخليل بن أحمد  4
 .  32سورة الذاريات الآية  5
قدري   6  ، المجيد  ميدانية:  علي    عبد  و  تحليلية  ودراسة  فكرية  قضايا  الإنسان،  وحقوق  ،   لإعلام  الجديد  الجامعة  دار   ،

 .  152، ص 2010الإسكندرية ، 
 . 7مرجع سابق ،  صحق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، الراعي ، أشرف فتحي :  7
،  2897، موقع الحوار المتمدن ، العدد    حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسانسالم رضوان الموسوي ،    8

2010    ،https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758      الدخول ة  الساع  2020/ 1/1تاريخ 
 الرابعة . 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758
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المقام   هذا  في  و   بيانيتم    أنويجب  العام  الحق  بين  بشكل إلخاص،  االحق  الفرق  الفرق  يكمن  ذ 
بكامل المجتمع  يستهدف حق  العام  فالحق  المستهدفة،  الفئة  بين  يسعى  ه جوهري  حماية    إلى ، وهو 

سر وشركات ومجموعات  أمن    الأفرادحقوق المجتمع ككل، بينما يركز الحق الخاص على حقوق  
 صغيرة. 

الاجتماعية الراسخة في حياة بني البشر، حيث تضمنت المواثيق والاتفاقات  والحقوق من الحقائق  
 :  يلي الدولية تقسيمات للحقوق على نحو ما 

المدنية - والثقافية:  الحقوق  حقوقً   والجتماعية  تشمل  وهي  المدنية،  الحقوق  تمس    ا فهناك 
الحياة،  الإنسانشخص   حق  تتضمن  وهي  والحصول  والأمن،  والتنقل  والمساواة،  والكرامة،   ،

الجنسية،   القاسية.   الإنسانحماية    إلى  بالإضافة على  والمعاملة  التعذيب  الحقوق    أما   من 
الت  الحقوق الاجتماعية  تمثل  بالاجتماعية فهي  المجتمع  الفرد في  ن يحيى  أ ي تتضمن حقوق 

ية والتعليم والضمان وفي تكوين الخدمات الصح  إلى، وحقه في الوصول  مقبولًا   ا ى معيشي  مستوً 
الحقوق  و ،  الأسرة عن  تصنيفها  في  تختلف  الاجتماعية  على    الأخرى الحقوق  تؤكد  كونها  في 

ب وضمان  المجتمع  داخل  في  الفرد  مقبولًا أ مستوى  المستوى  هذا  يكون  ببقية  ن  مقارنة   أفراد  
قافته، والتعلم، وتعليم  الحقوق الثقافية فهي التي تعنى بحق الإنسان في تكوين ث  أماالمجتمع،  

 1الآخرين هذه الثقافة، وتنمية تلك الثقافات. 

القتصادية: - الوصول    الإنسانحق  مل  شتوهي    الحقوق  من    إلى في  البقاء  أحاجاته  جل 
الحقوق  والاستمرار هذه  ومن  وتكوين  ،  والعمل  والتملك،  والمسكن،  الغذاء،  في    النقابات حقه 

 2. إليها والانضمام 

 
 .   49، مرجع سابق ، صواقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات: معروف ، سلامة عمر سلامة 1
العال    2 عبد  الإنسان  :الديربى،  حقوق  العالمية:  المواثيق  عن  الناشئة  القانونية، اللتزامات  للإصدارات  القومي  المركز   ،

 . 94، ص2011القاهرة، 
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فهي التي تتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع ككل،  فللفرد في الحقوق السياسية    السياسية:الحقوق  -
عن   والتعبير  تكوين  رأيهبالمشاركة،  وفي  السلمي،  التجمع  وفي  في    الأحزاب،  والمشاركة 

  1.  الأقلياتكان من  إذاله حق الحماية   نأالانتخابات  والترشح فيها، كما 

ن الحقوق المدنية تختلف عن الحقوق السياسية في  إ يمكن القول    ، دمما تقى  لإواستنادا    ،وعليه
، أما الحقوق السياسية فهي التي تتعلق بعلاقة الفرد  خص الإنسانأن الحقوق المدنية تتعلق بش

ن الحقوق المدنية والسياسية صنفت حقوق الإنسان بناء إبالمجتمع ككل. وكذلك يمكن القول  
ل في حق  ثتتم فالحقوق الاقتصادية     ، أمّا ا في المجتمعا مشاركً ا وعضوً فردً   على كون الإنسان  

 جل البقاء والاستمرار . أ من الإنسان في الوصول إلى حاجاته 

التي   الحقوق  جملة  استعراض  خلال  بحقوق    أقرتها ومن  الخاصة  الدولية  والمعاهدات  المواثيق 
لحق في حرية  التعبير، بحيث  التنفيذي لالذراع  المعلومات هو    الحصول على  ن حق  أ نرى    الإنسان

ما    أصيلًا   االأخير جزءً   ديع والسياسية  ، وهذا  المدنية  الحقوق  الثانية من يه  نصت علمن  الفقرة 
( الخا19المادة  الدولي  العهد  من  والسياسية(  المدنية  بالحقوق  حرية  :  ص  في  حق  إنسان  "لكل 

وتلقيها ونقلها إلى   والأفكارضروب المعلومات في التماس مختلف    التعبير، ويشمل هذا الحق حريته
بأية وسيلة    آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو 

 .2" أخرى يختارها 

( من المادة 1)نصت الفقرة  حيث    ؛الإنسانالميثاق العربي لحقوق  في  الذي ورد  نفسه  المعنى  وهو  
وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء    الإعلامضمن هذا الميثاق الحق في  "  ( على  32)

 .3" بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية الآخرينوتلقيها ونقلها إلى   والأفكار الإنباء

 
 .  58، ص 2019، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ،  الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان :عليان،  إبراهيم حمد 1
،   ماندل،    2 المؤسسات    ،وليد حسنيزهرة،  توبي  في  المعلومات  الحصول على  قانون ضمان حق  لتطبيق  إرشادي  دليل 

 .  12. ، ص 2015منشورات مركز حماية حرية الصحفيين، عمان ،   العامة،
 .  17.، صنفس المرجع ، وليد حسنيزهرة، توبي ،   ماندل،  3
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مفهوم "الحق في من مكونات    ا ، وبعد تناولنا لمفهوم الحق باعتباره مكونً ما تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه
المعلومات" "الحرية "بصفته مفهومً الحصول على  لنا من تناول مفهوم  من   ورد ذكره   ا ، كان لا بد 

 .  اشرنا سابقً أا بعض الأنظمة القانونية كما ضمن المصطلحات التي اعتمدته

 ا: مفهوم الحرية ثاني  

المادة   الحرية في  الإنسان لسنة  من  الرابعة  تم تعريف  أقرته ،  1789إعلان حقوق  الذي   الإعلان 
التي جاء مضمونها بأن الحرية هي   1789أغسطس من عام     26الجمعية الوطنية الفرنسية في  
، ا بالآخرينلجميع وهي شرعية ما لم تسبب ضررً متاحة لوهي    اأحدً حرية القيام بكل ما لا يجرح  

التعريف حيث أضافأكملت ه  نفسه  الإعلانمن  الخامسة  والمادة   يمنع   ةذا  للقانون أن  "ليس  بأنه 
حد على ألا يحرمه القانون لا يمكن منه، ولا يمكن إكراه    سوى الأعمال المضرة بالمجتمع وكل ما

   . 1لا يأمره به"  ما 

للأفرادال  لمكنةا" هي  والحرية   الشارع  يقررها  التي  علعامة  قادرين  تجعلهم  بحيث  واجباتهم ،  أداء  ى 

 . 2المفسدة دون إلحاق ضرر بالآخرين"  ويدرأ ،، واختيار ما يجلب المنفعة واستيفاء حقوقهم

ينبغي ملاحظته في هذا الصدد،   لها  ومما  الحرية  للدلالة عليها   ،عدة مسمياتأن فكرة  وعدة مفاهيم 

الفرد أو)الحريات  للفرد(  الأساسية  )الحقوق  مفهوم  يستخدم  الكتاب  أو)افبعض  الأساسية(  لحريات ية 

ا منها )الحقوق والواجبات الأساسية( ن الدساتير في العالم تستخدم مفاهيم مختلفة أيضً أ العامة(. كما  

 . 3ومفهوم )الحقوق والحريات وضماناتها( ومفهوم )الحريات والحقوق والواجبات العامة( 

مفهوم إسقاط  هو  الصدد،  هذا  في  يهمنا  على    وما  "الحصول  مصطلح  على  الحرية  ومفهوم  الحق 

بحيث يرى الباحث أي المفهومين أكثر دقة من المفهوم الأخر،    إلى  وذلك بغية التوصل  ؛"المعلومات
 

 مشروع افالون    – 1789إعلان حقوق الإنسان  1
 https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp   الساعة الخامسة  2020/ 2/3تاريخ الدخول 
، دراسة تأصيلية ، بحث تكميلي لمرحلة الماجستير ، جامعة الإمام محمد   مفهوم الحرية  ،علي بن حسين بن أحمدفقيهي،    2

 .    119 .، ص 1432 -1431بن سعود الإسلامية ، الرياض ،  
العربية  للنشر    ، مركز دراسات الوحدة2ط،  "الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي"  ،مركز دراسات الوحدة العربية  3

  .  298-291.ص  ،1986  ،، بيروت، لبنان 

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/rightsof.asp
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دود التي رسمها له أن الضابط المتعلق بالحق هو المركز القانوني الذي يتمتع به الشخص ضمن الح

يشاء    أموره بنفسه كيفما يشاء وفي أي وقتالشخص    إدارةهو    ا الضابط المتعلق بالحرية، بينمالقانون 

الباحث  طالما أنه لا يضر بالآخرين  المشرع للأشخاص في    أن وجود طريق مرسوم من، وعليه يرى 

بغية    ،  عليها  والرسم المترتب لحيازتها  المجتمع في معرفتهم لماهية المعلومات وكيفية وطرق الحصول

، هو  لة في المؤسساتاء إلى  تعزيز الشفافية والمسا للقانون، وصولًا مات وفقً تنظيم التدفق الحر للمعلو 

على مصراعيه بحيث يكون الضابط الوحيد الذي يحكمه هو عدم    اأفضل وأقوم من جعل الباب مفتوحً 
 .  دم أقوم وأصلح من استخدام الحرية، وعليه يكون استخدام الحق بمفهومه المتقبالآخرينالإضرار 

 الحصول الوصول و: مفهوم اثالث  

حق    إن مصطلح  من  الثاني  علىالمركب  الوصول    الحصول  مدلول  في  يتمثل  المعلومات 
به    ؛الحصولو  يقصد  المؤسسفالوصول  للمعلومات في  والقدرة على تحديد مكانها، من الوصول  ة 
   1ه. فيشكل يرغبون  بأي لطالبيها  وتأمينها مين عملية الحصول عليها أ جل ت أ

م الحصول فهو يعني الجانب المادي من حيث الحيازة، والتملك، وبالتالي التصرف بهذه مفهو   ما أ
  إلى طالب المعلومات    أوفقد يصل الفرد    ؛الوصول والحصول  مفهوميفرق بين  وهناك    ،2المعلومات 

، ولكنه قد لا يملك حق الحصول عليها، وبالتالي فهو لا يملك حق  بأخرى   أوالمعلومات بطريقة  
 : 3ويشمل الحصول على المعلومات، على التصرف بها،  أوتداولها،  أوتملكها، 

مة أو التي  أن لطالب المعلومات تحديد الجهة التي تمتلك المعلو   تحديد المصدر، ويعني ذلك -
الرقابة والإ الحصول عليها و   ،ا دارتهإشراف عليها و تعمل على  بغية  المعلومات  ذلك  ، ورؤية 

 .إلى ذلك  في السجلات الخاصة بها والحصول على نسخة منها، إن اقتضت الحاجة

 
،   ماندل،    1 حسنيزهرة،  توبي  في ،  وليد  المعلومات  على  الحصول  حق  ضمان  قانون  لتطبيق  إرشادي  دليل 

 .   9.، مرجع سابق، صالعامةالمؤسسات 
: مواطنة، شفافية، مساءلة، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر  ، الوصول الحر إلى المعلوماتعبد الله    ،فوز  2

 . 60. ، ص 2016والتوزيع، عمان ، 
 .  49.، مرجع سابق، صواقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات، سلامة عمر سلامة معروف، 3
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تلقي المعلومات، ويعني ذلك استعداد طالب المعلومة  لتلقي المعلومات من الآخرين الراغبين  -
 ا لأحكام القانون. ببث هذه المعلومات وفقً 

ويعني   - الآخرين،  التعبيإعلام  في  الحق  ضمن ذلك  المعلومات  وكشف  الآخرين،  وإعلام  ر 
 إطار القانون الذي يحكمه المصلحة المشروعة. 

شمل من مفهوم الوصول أن مفهوم الحصول على المعلومات  أويرى الباحث في هذا المجال  
، إليهافهو يشتمل على عناصر الحق في الحصول على المعلومات من حيث الوصول    ؛إليها 

 من مدلول  الحق منه    إلىقرب  أمدلول الحصول    أن.  كما  صورة شاء  بأيوتداولها، ونشرها  
كالوصول والتملك والتداول وغيرها من   ، لذي يعني الاستئثار بصفات الحق الخاصةاالوصول  

وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني في مشروع    لقانون ويساندها.خصائص الحق التي يحميها ا
ومسودة قانون الحق في الحصول على   2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  

 .  2013المعلومات لسنة 

 والمعلومات  : المعلومةارابع  

تعلق بالمعلومات،  المعلومات جزئية ت  الحصول على  في المدلول الفقهي لحق    الأخير ويتمثل الشق  

كلمة     أو  شكل   إعطاء  إلى   يشير  الذيالمعلومات،    أصل  من  والمأخوذعلم    الفعل  من  مشتقةوهي 

 الأمور   ببواطن  الإحاطة  على  وتدل  علم،  الفعل  من  مُشتقة  المعلومة  العربية  اللغة  وفي،  حالة

 . 1والإدراك والوعي،

المجال  فالمعلومة ما ورد في مشروع    في هذا  المعلومات  وحسب  الحصول على  الحق في  قانون 

تتمثل في الحقائق المسجلة في السجلات، والوثائق والرسومات والخرائط والجداول   ،  2005لسنة  

والتسجيلات، وهي تختلف باختلاف الوسيط الذي يتم تداولها فيه سواء كانت على    والأفلاموالصور  

لكتروني إكانت على شكل    أوالاسطوانات المدمجة،    أوالشرائط    أو  لامالأفمحددة مثل    الآلاتشكل  

 
 . 13. ، مرجع سابق ،صالتجربة الفلسطينية في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، محمد حسينابو عرقوب،  1
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أو  الخاصة    أونترنت العامة  تحميلها على شبكات الإ  أو  الآليرقمي يتم تداولها من خلال الحاسب  

 . 1ا لهذا القانونأية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفق  

نطاق    2منه  (3المادة )  في  2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  مشروع  وقد حدد  

طلاع،   للا جميع المعلومات التي بحوزة المؤسسات العامة محلًا   تبر تععلى "  نص  بحيث   المعلومات  

اظ  الحف  3منه  (5وقد حددت المادة )  إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحدد في هذا القانون".  

ن "تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل أ المعلومات من خلال النص بعلى  

ا  على الموظف المختص عملية استخراجها، ويجب على المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيً 

 كلما أمكن ذلك". 

المعلومات لسنة  ومما ينبغي ملاحظته في هذا المقام بأن مسودة مشروع قانون حق الحصول على  

 للحصول إلا ما تم استثناؤه  ( منه على " تعتبر جميع المعلومات محلًا 3، نصت في المادة )  2013

القانون" وفق   المشرع  4ا لأحكام  استخدم  وهنا  بدلا    مصطلح    ،  ،  "حصول"  الاطلاع"   " كلمة  من   

اختلاف   هنالك  أن  وجدت  الأولى  ف  ا وللوهلة  المصطلحين،  الجانب  ي"الحصول"    مصطلح  في  عني 

والتملك الحيازة  من حيث  المعلومات  ، المادي  بهذه  التصرف  "الاطلاع"   مصطلح    أما ،  5وبالتالي 

فيها  يعنيف والتمعن  المعلومة  على  لمكتب  ،  6الوقوف  السنوي  التقرير  في  ورد  ما  وبحسب  لكن 

قرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام  المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير الذي أ

وبثها  1948 عليها  والحصول  المعلومات  طلب  حق   " بأنه  "الاطلاع"  في  الحق  شرح  جاء   ،

ستنتج أ  ،ما تقدمى  لإ ا  واستناد    ، . وعليه 7ويفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات " 

و  مصطلح  أن   الاطلاع"  وج  مصطلح  "  من  الأمم "الحصول"  في  الإنسان  حقوق  لجنة  نظر  هة 

 
 . 2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 1المادة ) 1
 . 2005( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 3المادة ) 2
 . 2005( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 5المادة ) 3
 .  2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 3المادة ) 4
 .  60.مرجع سابق، ص : فوز عبد الله ، الوصول الحر إلى المعلومات   5
 www.almaany.com تعريف وشرح معنى الاطلاع في اللغة العربية :  6
الطيراوي   7 الفلسطيني  ، سجى  ، جمال  والعملي  القانوني  الواقع  في  للمعلومات  الوصول  النزاهة    حرية  اجل  من  الإتلاف   ،

 ه .    .، ص 2012والمسألة )أمان( ، رام الله ،

http://www.almaany.com/


18 

 

و  هما مصطلحانالمتحدة،   المضمون،  من حيث  كانإمتشابهتان  ورود   ن  الباحث  نطر  من وجهة 

وبالتالي التصرف   لأنها تشير إلى الحيازة والتملك  من حيث الدلالة    أقوى  هو حصول"  "   مصطلح  

 .   بهذه المعلومات

أن إلى  الإشارة  تجدر  لعام  مشروع       وهنا  المعلومات  على  الحصول  لحق  بقانون     2018القرار 
 .  2013مصطلح  "حصول" بدلا  من كلمة " الاطلاع" مشابها لما جاءت به مسودة عام استخدم 

البيانات والمعلومات؛هناك اختلاف    أن  إلى  الإشارةجدر  تو بين  الخاصة    ا  المعالجة  فالمعلومات هي 

بالتالي تكون مفيدة ف  للبيانات بحيث يصبح لها معنى ومغزى ي عمليات  معين في مجال ما، وهي 

القرارات، ويمكن أن ي الناس،    ها فهماتخاذ  تداولها وتسجيل  أنيمكن    ا وأيض  عدد من  ها ونشرها  يتم 

أ  التي  وبهذا المعنى،    و غير رسمية.  وتوزيعها بصورة رسمية  بالمعلومات جميع السجلات  يقصد 

تاريخ   أو مصدرها،    أور عن الصورة المخزنة بها المعلومات  تحتفظ بها أي هيئة عامة، بغض النظ 

 1. ها إنتاج

 في الفقه القانوني   المعلومات الحصول على حق ب التعريف: الفرع الثاني 

لحق    إن الشامل  على المفهوم  بحث    الحصول  في  يتمثل  عن   الإنسانالمعلومات  والمستمر  الدائم 

المعلومات    الحصول علىمفهوم حق    نشأةومنذ  .  2الطرق والوسائل التي تضمن له التقدم والتطور 

مثل   المفهوم  هذا  معنى  تفيد  التي  المصطلحات  من  مجموعة  هناك  في  كان  على الحق    الحصول 

و  والمعلومات،  المعرفة،  في  حق  الشعب  ف أحق  والحق  الاستعلام،   وحرية  يعرف،  المعرفة  ن  ي 

التي تعمل من أجلها  ب  عنى  يهذا المصطلح    جوهر    أن  إل .  3والشفافية  النزاهة والشفافية  منظومة 

 .4الدولة

 
 .  3-2، ص2013بدون دار نشر ،   ،حق الجمهور في المعرفة، مبادئ وتشريعات حرية المعلومات(: 19منظمة المادة )  1
 .  15دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  حق الحصول على المعلومات،الراعي، اشرف فتحي:  2
 .    20، ص  2003والتوزيع، عمان،   دار الشروق للنشر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، :طعيمات، هاني سليمان 3
،   ماندل،   4 المؤسسات  ،  وليد حسنيزهرة،  توبي  في  المعلومات  الحصول على  قانون ضمان حق  لتطبيق  إرشادي  دليل 

 .  5. ، مرجع سابق ، صالعامة
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منهأ  إلا وبالرغم  ذكره،  سبق  المعلومات،    ،ما  على  الحصول  لحق  محدد  تعريف  يوجد  وعليه  لا 

، بغية التوصل إلى السمات  وأقربها للصحة  ذكر أهم التعريفات التي وردت في هذا المجالسوف ن

القول   يمكن  بموجبها  التي  على  إالمميزة  الحصول  في  الحق  مفهوم  بالفعل  هو  المفهوم  هذا  ن 

 المعلومات.  

الأمريكي الفقه  من  جانب  الحصذهب  حق  تعريف  إلى   ، " بأنه  المعلومات  على  في  ول  الفرد  حق 

المعلومات الخا أنواع  البيانات أو السجلات وجميع  أو الحصول على  العامة  الهيئات  ضعة لسيطرة 

ا للدولة، ولا يستثنى من ذلك إلا بنص صريح في  الشركات الخاصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً 

تناول  1" القانون الوارد ذكره أعلاه،  التعريف  الباحث أن  العملية الاتص. يرى  الية في حق  أطراف 

ا للدولة  اصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً خضع الشركات الخالحصول على المعلومات، كما أنه أ 

المعلومات  التزام تزويد  يقع على عاتقها  التي  الجهات  العامة بصفتها  الهيئات    ونشرها،   إلى جانب 

،  عريفات الهيئات العامة من دون سواهابحيث يرد في غالبية الت  ؛وهذا لا نجده في معظم التعريفات 

القاعدة على   لم يجعل  التعريف  أن  إلى طائفة من الاستثناءات    ، طلاقها إ كما  دها  حدوإنما أخضعها 

السابق  والمشرع،   التعريف  على  على  يؤخذ  الحصول  في  الحق  لها  التي  الجهة  حصر  بأنه 

، وكذلك لم يبين التعريف طرق الحصول على المعلومات  ن سواهمدومن  المعلومات بالأفراد فقط  

      . الحصول عليها وآلية  

أن  يمكن  حق  بأنه  المعلومات  على  الحصول  حق  تعريف  إلى  الفرنسي،  الفقه  من  جانب  وذهب 

ه "حق الأشخاص في  فيمكن القول إنيجابية  ، أما من الناحية الإيعرف بطريقة سلبية وطريقة إيجابية

  ىمصلحة، ولا يستثن   ومات التي تحتفظ بها الإدارة، دون الحاجة لمبرر أولالحصول على كافة المع

من ذلك إلا ما ورد بشكل صريح في القانون". ومن الناحية السلبية عرف بأنه "ذلك الحق الذي لا 

 ، . وعليه2" شخاص أو طائفة محددة من الوثائق ، أي لا يقتصر على فئة معينة من الأا ا خاصً يعد حقً 

 
،  7200( لسنة  47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم )  :عمر محمد سلامة،  العليوي د.    1

 .  71-70مرجع سابق ، ص 
،  2007( لسنة  47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم )  ،  عمر محمد سلامة  ،العليوي   د.  2

 .  71 ،مرجع سابق ، ص
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تقدمى  لإا  واستناد   الباحث  ما  يرى  الوارد،  التعريف  الإيجابية،    أعلاه   أن  النقاط  من  بمجموعة  جاء 

ي  لم  المعلوماتبحيث  على  الحصول  حق  لها  التي  الجهات  )الأشخاص    حصر  فقط  بالأفراد 

حصر  ، كذلك لم ي المعنوية  كالشركات والمؤسساتوإنما امتد التعريف ليشمل الأشخاص    ،(الطبيعية

قها لتشمل الوثائق المكتوبة  لاالتعريف طبيعة الوثائق في إطار معين، بحيث جاءت القاعدة على إط

طرق  والإ يبين   لم  بأنه  السابق  التعريف  على  يؤخذ  لكن  الإدارة.  به  تحتفظ  ما  وكل  لكترونية 

 .   وآليةّ الحصول عليها  الحصول على المعلومات

بحق   الخاصة  التعريفات  الذي وضعته    الحصول على  ومن  التعريف    الشفافية  منظمةالمعلومات، 

 من  ذلك  يكون  ما   وغالب ا   -القانون  بموجب  الممنوح   الحق "     بأنه  المعلومات  إلى  الوصول  الدولية

 من   الأساسية   والمعلومات  الوقائع  إلى  للوصول  –المعلومات  إلى  الوصول  حرية  تشريعات  خلال

  على   والموافقة   الميزانيات  المثال  سبيل  على   المعلومات  هذه  تشمل .  أخرى  عامة  هيئة  وأي   الحكومة 

وقد عبرت  .  1" معينة  مستندات  نشر  طلب  للمواطنين  يحق  عينه،   الوقت   وفي   والتقييمات   المشاريع

منظمة الشفافية الدولية عن فحوى هذا الحق في "يرتكز الحصول على المعلومات إلى الإقرار بأن 

مورد   تعد  العامة  السلطات  حوزة  في  عامً المعلومات  قيّ ا  هذه   ،ا م  ا  على  الجمهور  اطلاع   وأن 

المعلومات   هذه  وأن  العامة،  للسلطات  والمحاسبة  الشفافية  من  أكبر  قدر  كفالة  يدعم  المعلومات 

 .  2ضرورية لا غنى عنها في سياق العملية الديمقراطية" 

ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية  "يقصد بالحق في الحصول على المعلومات  نه  وبشكل عام، فإ 

عن أسئلته أو  تلقي الإجابة    ويشمل هذا الحق في  ،  ة العموميةالسؤال عن كل معلومة توجد بالإدار

ممكنة صورة  بأية  حاجة    ؛استفساراته  وهو  والجماعة،  للفرد  أساسي  طبيعي،  إنساني،  حق  فهو 

وحضاريتها،   المجتمعات،  مدنية  عن  يعبر  وسياسية  واقتصادية،  واجتماعية،  ونفسية،  بيولوجية، 

 
سبتمبر    20، تقرير تم نشره في    الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيامنظمة الشفافية الدواية ،    1

   https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar.   4، ص  2013
  السابعة الساعة  3/2020/ 5 الدخول تاريخ

2    ، الدواية  الشفافية  إفريقيامنظمة  شمال  و  الأوسط  الشرق  في  المعلومات  على  ص    الحصول   ، سابق  مرجع   ،22  
.https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar  

  السابعة الساعة  3/2020/ 5  الدخول تاريخ

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar
https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_action_regionalreport_ar
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تفكير ومنهجية  الفرد،  عقلية  لمسؤولياته  واحترام  وتحمله  والمسؤوليات،  الأدوار  في  وإشراكه  ه، 

 . 1" وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها اتجاه مجتمعه 

ن هنالك مجموعة من السمات التي  يتميز بها  مفهوم حق  ى ما تقدم، يمكن القول إلإا  واستناد    ،وعليه

 الحصول على المعلومات ومن أهمها:  

حق الحصول على المعلومات هو  :  2حق الحصول على المعلومات حق مكفول بموجب القانون -1

وتحميحق   القانونيةتكفله  النظم  ب   ؛ه  دستورها ال إما  في  عليه صراحة  هذا  وهن  ،نص  يكتسب  ا 

لا   قوة  بها؛الحق  المساس  أحد  الدولة    يستطيع  دستور  لأن  القوانين  وذلك  عرش  على  يتربع 

صريحة ومن ثم جاء  ويوجد نظم قانونية تناولت هذا الحق في نصوص دستورية    ، داخل الدولة

م ويحدد  الحق،  هذا  ينظم  خاص  قانون  إصدار  في  المشرع  ومداهضمونهدور    ، وشروطه   ، ، 

 ريع عادي دون النص عليه صراحة في دستورها.  هذا الحق في تش ، أو بتناولوضماناته

أما    ":"مفهوم سلبي، ومفهوم إيجابي   :ين  لى المعلومات يتضمن مفهومين أساسحق الحصول ع -2

السلبي المعلو  المفهوم  طلب  في  الحق  شخص  لكل  يكون  الإدارية  فبموجبه  السلطة  من  مة 

السلبي المستهدفة بالمفهوم  المفهوم  هذا  عن  وعبر  على    ؛،  الرد  عاتقها  على  يقع  الإدارة  لأن 

استناد   الرفض  أو  بالقبول  المعلومة  القانونطالب  نصوص  إلى  العراقيل  ا  وضع  دون    أمام ، 

المعلومة للحيلولة   السلبي هنا تمثل في عدم إعاقة عملية    دون حصوله عليها؛ طالب  فالمفهوم 

المفهوم الإيجابيالحصو المعلومة . أما  أن  ل على  لتزام  الاه يقع على عاتق الإدارة  فيتمثل في 

بم المعلومات  الو  ة منها، رادببنشر طائفة من  تقديم طلب للحصول عليها؛ لأن  دون  إلى  حاجة 

 
على    ،يوسف ،  بلشهب 1 الحصول  في  القانونيالحق  والتأصيل  المرجعي  الإطار  بين  المنازعات المعلومة  قانون  وحدة   ،

،  لمزيد من الإطلاع أنظر الرابط أذناه على شبكة الإنترنت ،    2014العمومية، بحث منشور على موقع العلوم القانونية ،
https://www.marocdroit.com   السابعة  الساعة 5/4/2020  الدخول تاريخ 

،  2007( لسنة  47دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم )  ،  عمر محمد سلامة،  د. العليوي   2
 .   73 .مرجع سابق ، ص

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_a4500.html
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ذلك  على  ومثال  بذلك،  ألزمها  المعلوماتالقانون  ووظائفها    ،  الإدارية،  السلطة  ببنية  المتعلقة 

   . 1... ة، وتقاريرها السنويا، وقراراتهالرئيسة، وقواعدها الداخلية 

مقيد -3 حق   " المعلومات  على  الحصول  إاستناد  :  "حق  القول  يمكن  السمة،  هذه  إلى  جميع  ا  ن 

الإدارةالمعلوما بها  تحتفظ  التي  الكش  ت  لقاعدة  هو ،  فتخضع  الشفافية  مبدأ  يصبح  بحيث 

الأ علاقة  تحكم  التي  الأساسية  العامة القاعدة  والوثائق  بالمعلومات  القاعدة    ولكن.  فراد  بقاء 

إطلاقها  اسابق    ةلمذكورا حتم    على  يؤدي  إلىسوف  مش ا  في    ت واضطرابا   تكلاحدوث 

تعود    المجتمع؛ التي  المصلحة  بين  الموازنة  تتم  لم  لأنه  المنبثق  وذلك  والضرر  العلانية  من 

، وبالتالي كان لا بد من إخضاع هذه القاعدة إلى نوع من التقييد عن طريق إخضاعها إلى  عنها 

  ، ا، مبنية على أسس علمية وعمليةمحدودة من الاستثناءات تكون مفهومة ومدروسة مسبق  جملة  

والمب القواعد  فيها مراعاة  الدوليوتم  القانون  بها  التي جاء  للادئ  وذلك  المصالح  ،  حفاظ على 

"يرتكز مبدأ   2( 19وهذا ما جاءت به منظمة المادة ).  الخاصة للأفراد، أو المصالح العامة العليا

المعلومات تصبكش القائلة إن كل  القرينة  المعلومات على  ح موضوع كشف إلا في حالات ف 

 .  3محددة"

المعلومات  -4 على  الحصول  إلى  ،حق  يمتد  حق  هؤلاء  الأشخاص    هو  كان  سواء  كافة، 

عدم التفرقة    ، وهذه السمة مبنية على أسسا معنويين، أم أشخاص  ا طبيعيين، أشخاص  الأشخاص 

 .  معوالتحيز في المجت

الح   -5 المعلوماتحق  على  حق    ، صول  أو    هو  العام  النفع  ذات  الخاصة  الشركات  يخضع 

كليً  للدولةالمملوكة  يا  التي  الجهات  بصفتها  العامة  الهيئات  جانب  إلى  التزام  ،  عاتقها  على  قع 

 .  ونشرها المعلومات تزويد 
 

الإدارة بالشفافية الطريق للتنمية والإصلاح الإداري " من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية   ،سامي،  الطوخي  د.  1
 .   536، ص    2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   والتسبيب وتطوير الأداء البشري والمؤسسي "

وهي منظمة دولية تعمل على تعزيز حرية التعبير والحصول على المعلومات ، وقد أخذت اسمها وهدفها من المادة التاسعة   2
لمزيد من   لندن ،  العالمي لحقوق الإنسان ، مقرها  المنظمة على شبكة    الاطلاععشر من الإعلان  الإنترنت ،    أنظر موقع 

www.gn.apc.org.article19 السابعة الساعة  4/2020/ 4  الدخول تاريخ 
 .  1(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  3

http://www.gn.apc.org.article19/
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، بحيث يشمل  نيحصر طبيعة الوثائق في إطار معيحق الحصول على المعلومات، هو حق لا   -6

والمعلوماتجم والبيانات  الوثائق  إ   ،يع  وثائق  أو  مكتوبة  وثائق  كانت  ما  لسواء  وكل  كترونية 

   .تحتفظ به الإدارة

هو حق كل شخص    ،المعلومة  على  حصولن حق ال ى ما تقدم، يمكننا القول إل إا  واستناد    ،وعليه 

وحيازتها  جميع الوثائق والبيانات والمعلومات    ا، في معرفة، أم معنويً اطبيعيً   ا سواء كان شخص  

وبأي وسيلة كانت، وذلك    ،، و دون أي عائقض النظر عن الحالة المحفوظة بها وبغ  ، وتملكّها 

، طالما كانت ا للدولة أو الشركات الخاصة ذات النفع العام أو المملوكة كليً   ، من الهيئات العامة

 التي أوردها المشرع في القانون.  غير خاضعة لنطاق الاستثناءاتتلك المواد 

 الحق في الحصول على المعلومات  باتجمو :المطلب الثاني 

حيث ينقسم   ، ات الحق في الحصول على المعلوماتموجب، نتناول الأولفي هذا المطلب من المبحث 

المطلب   الفرع    ؛ فرعين  إلىهذا  حق    المبادئ  الأوليتناول  عليها  يقوم  على التي    الحصول 

فيتعلق  أما المعلومات،   الثاني  الحق  في   الفرع  قبل    العوامل و  أهمية هذا  إقراره من  إلى  تؤدي  التي 

 . الحكومات

 المعلومات  الحصول على التي يقوم عليها حق  المبادئ: الأولالفرع 

، وهي  الحصول على المعلومات( من المنظمات المتخصصة في مجال حق  19تعد منظمة المادة )

 عن  نيابة  المنظمة  هذه  التي يقوم عليها هذا الحق، وتعمل  المبادئعاتقها وضع    التي وضعت على

  مستقلة هي    منظمة وال  .ددتوهُ   ظرت وحُ   نعتمُ   التي  والمسموعة  والمرئية  المكتوبة   الإعلام  وسائل

       المادة  من  اسمها   وتتخذ.  التعبير  حرية  في  الحق   وتعزيز  لحماية   العالم  حول  تعمل  الإنسان  لحقوق 

  الفردية  الاستجابة   تراقب   .1التعبير  حرية   تضمن  التي  الإنسان  لحقوق   العالمي  الإعلان  من  (  19  )

  الحكومات   ومع  الحكومي  المستوى  على  وتعمل  التعبير   حرية  حق   لحماية  الدولية  القواعد  مع  للدول

 
الحصول على    :وزينه   ،  صاحب كوزان  رافع خضر صالح ،،  شبر  1 المحقق  المعلومات.)دراسة مقارنة(تقييد حق  . مجلة 

 .129-61، ص   2018الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل ، العراق ،  
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لمنظمة الصفة  ا  أقرتهاالتي    المبادئوقد اتخذت    .1الأساسي  الحق   لهذا  أشمل  احترام  ترويج  أجل  من

   الفقـرة   على هذه المبادئ،  الـرأي  بحريـة  الخـاص  المتحدة  الأمم  مقرر  مصادقةالقانونية من خلال  

E/CN. 4/2000/63، 2000.2  لعـام    

استثناءات عن القاعدة وبموجب قوانين   إطارفي    إلا ،  3الأساسيةفالمواثيق الدولية لم تقيد الحريات  

القومي والمصلحة    والأمنتصدر عن المجالس التشريعية، وبالمقدار الذي يتطلبه حماية النظام العام  

بحقوق    4العامة.   الأخلاق   اوأيض  العامة   المتعلقة  المواثيق  بأ   الإنسانكما تحظر  الدول  تقوم على  ن 

كذلك لا يجوز لها عدم التقيد بالالتزامات    5الحريات. يقوض الحقوق و  أن  نه أ شنص من    أي  بتأويل

التي تهدد حياة    الطوارئ في حالات    إلاالواردة فيها   ا،  ، والمعلن عن قيامها رسميً الأمة الاستثنائية 

معينة  شروط  مجمل    .6ووفق  فإ الأحوالوفي  يمكن  ؛  لا  المشروع  التقييد  الفكر   أن ن  حرية  يشمل 

والدين فإ لوكذ  ،والوجدان  اتخاذ  نك  الجائز  غير  من  لتقييد   الأمنه  مبررة  غير  ذريعة  القومي 

المعلومات  7الحريات،  على  الحصول  على  من    د يع  ،فحق  تعتمد  التي  البناء    مبادئالحقوق  يمكن 

 وهي:  ، في  ميدان المعلومات وتنظيمهعليها لاعتماد خيارات تشريعية 

 الكشف الأقصى عن المعلومات   مبدأ: أول

ا الحق  أم معنويً   ا طبيعيً   ا المبدأ إلى أن القاعدة العامة هي أن لكل شخص سواء كان شخص  يستند هذا  

، إلا إذا كانت هذه المعلومات واردة وتملكها المعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية  في معرفة  

 
الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية مع حق  :  وبهاري، كاروان عزت،  خمو، محمد حسن  1

 .    248، ص2019، 1عدد  8مجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، مجلد  ، الالعراق –إشارة خاصة إلى إقليم كردستان 
 .  11طلاع أو )حرية الحصول على المعلومات ( ، مرجع سابق، ص البرغوثي ، بلال : الحق في الا 2
 157فوز عبد الله ، الوصول الحر إلى المعلومات: مواطنة، شفافية، مساءلة، مرجع سابق، ص 3
الجمهو ،  طوبي  4 حق   ، المعرفة:  مندال  في  بالمعرفة،  ر  الجمهور  حق  الطلاع،  بحرية  المتعلقة  التشريعات  في  مبادئ 

 ،    24-23. صالوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، بدون دار نشر ، بدون سنة نشر ، 
 سية . (  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسيا5( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والمادة )30المادة ) 5
 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية4المادة ) 6
 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.3( فقرة ) 19،  5،  4المواد )  7
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الاستثناءا نطاق  القانونضمن  في  المشرع  أوردها  التي  وعليه1ت  تقدمى  لإ ا  واستناد    ، ،  سوف   ، ما 

 :  ، وذلك على النحو الآتيح الركائز التي يقوم عليها هذا المبدأ نوض

ع   -1 بالإفصاح  القانون  ألزمها  التي  والجهات  الحكومة  على  معلوماتيتوجب  من  لديها  ،  ما 

ذا ارتأت أن هنالك  ضها بطريقة واضحة مستندة في ذلك إلى أساس قانوني سليم، إرف  تبريرو

 .  اح عنها مة معينة لا تستطيع الإفصمعلو

، بحيث يكون التفسير الموسع للمعلومات من  2يجب أن تفسر كلمة "المعلومات" بشكل موسع -2

بحيث يأتي التفسير  ،  ة والشكل التي حُفظت به المعلومةوهو الحال الجانب الأول    ؛ثلاث جوانب  

 النظر عنالموسع للمعلومة ليشمل جميع المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية بغض  

و  ، بها  حُفظت  التي  والشكل  المكانياالحالة  الجانب  الثاني وهو  التفسير   ،  لجانب  يأتي  بحيث 

للمعلومة ليشمل جميع مصادر وأماكن تواجد المعلومات   لم تندرج تحت طائلة الموسع  طالما 

الثالث    الحظر، الجانب  والجانب  للمعلومةلزمانيا هو  الموسع  التفسير  يأتي  بحيث  ليشمل    ، 

 . ريخ وضع المعلومة وتاريخ إنتاجها عن تا جميع المعلومات بغض النظر 

3-  " كلمة  تفسر  أن  اليجب  الحكومة  عامةالهيئات  فروع  جميع  تشمل  بحيث   ، موسع  بشكل   "

ا  والهيئات  المنتخبة  والهيئات  المحلية  الحكومة  تشمل  التي  تكليف  ومستوياتها،  بموجب  لمعينة 

الهيئات  رسمي كذلك  التفسير  ويتضمن  التي  ،  الخاص  القطاع  وهيئات  والتشريعية،  القضائية 

 عن ذلك يجب أن يشمل تقوم بأشغال عامة، كصيانة الطرقات وأعمال السكك الحديدية، فضلا  

ا هيئات  معلومات  التفسير  تملك  التي  الخاص  العامة،  هملقطاع  بالمصالح  مساس  ذات  مة، 

 .3كالبيئة والصحة 

 
، الطبعة الأولى ، مؤسسة حرية   دراسة حول حرية تداول المعلومات ،دراسة قانونية مقارنةبرنامج الحق في المعرفة :    1

 .   23، ص 2011الفكر والتعبير ، القاهرة ،
 .  2(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  2
أدرار،  –، الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية  على المعلومات في القانون الجزائري    الطلاعالحق في  منيرة ، لعجال :    3

 .   11-10  .، ص 2010-2011
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، وليس كشف المعلومات بهيئتها الموجودة بها ق نفسها  كشف الوثائتلتزم الجهات الحكومية  ب  -4
 .1الوثائق أو التعديل فيها ، وذلك لمنع أي محاولة للتلاعب في هذهالتي تتضمنها فقط

الوجوبيتضمن   -5 الإفصاح  عن  يمتنع  من  كل  تجريم  ضرورة  المبدأ  من    يهذا  أو  للمعلومات، 
الوثائقعمدً   يتلف العقوبات  ا  وضع  ثم  ومن  لمنع    الرادعة،  المجرمة،  الأفعال  لتلك  والمناسبة 

 . 2حصولها

الحصول عليها،  في  يرغب    الحصول على المعلومات التي و معنوي  شخص طبيعي أيحق لكل   -6

أو أن له صلة بتلك    ولا يستوجب ذلك أن يثبت أن لهذه المعلومات أهمية خاصة بالنسبة إليه، 

ال أو  المهندس  أو  المحامي  حق  فمن  أنالمعلومات،  وغيرهم  العامل  أو  على    وا يطلع  مدرس 

 .3المعلومات السياسية أو الإدارية، بغض النظر عن علاقته بتلك المعلومات 

الهيئات  -7 على  كافية   يتوجب  مالية  مصادر  تخصيص  حالعامة  يضمن  واهتمام  الوثائق  ،  فظ 
ا يتم  هيتوجب على المشرع وضع قواعد ملزمة، بموجب  ،، وفي المقابل العامة على نحو مناسب 

   . 4ضمان صيانة الوثائق وحفظها

، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين  ى ما تقدم ل إا  واستناد    ،وعليه

في   المعلوماتوذلك  على  الحصول  في  الحق  قانون  مشروع 2005لسنة    مشروع  مسودة  وفي   ،

 : ، نجد2013 القانون لعام

، حيث اشتمل  2013  مسودة مشروع القانون لعام  فيجاءت بتفسير موسع    المعلومة"بأن كلمة "  -1

كانت  سواء  المعطيات والبيانات الموجودة أو المحفوظة بأي وسيلة  "  " علىالمعلومةلفظ كلمة " 

ا، أو رسومات، أو خرائط، أو جداول، أو صور، وثائق مكتوبة أو محفوظة إلكتروني  أو  سجلات  
فيلم، أو تسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو رسوم بيانية، أو أية    والمايكر أو الأفلام، أو  

 
 .    23 . ، مرجع سابق ص  دراسة حول حرية تداول المعلوماتبرنامج الحق في المعرفة :   1
 .  12 .أو )حرية الحصول على المعلومات (، مرجع سابق، ص  الاطلاعالبرغوثي ، بلال : الحق في  2
 .  12 .ق، ص أو )حرية الحصول على المعلومات (، مرجع ساب الاطلاعالبرغوثي ، بلال : الحق في  3
 .   2.(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  4
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أنها تدخل في نطاق  العام  بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض 
 2005المعلومة" في مشروع القانون لعام  في حين وردت كلمة "   ،1" ا لهذا القانون المعلومة وفقً 

ا، أو لموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكتروني  هي المعلومة ا بأنها "
فيلم، أو التسجيلات   والمايكر الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو  

الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية  
أخر  وفقً أشكال  المعلومة  نطاق  في  تدخل  أنها  العام  المفوض  يرى  القانون ى  لهذا    ،وعليه،  " ا 

تناول التي  المشروعتوبالتدقيق في الصيغة  "في تعريفه  2013لعام    ها مسودة  لكلمة  المعلومة" ا 
  "؛ ...المعطيات والبيانات الموجودة أو المحفوظة بأي وسيلة"أنه ابتدأ التعريف في عبارة  نلاحظ  

الموجودة"  فكلمة  والبيانات  وسيلة  المعطيات  بأي  المحفوظة  طالبأو  أن  إلى  تشير  المعلومة    " 

على   الحصول  المعلومة  نفسها  الوثيقة يستطيع  ما  ، أو  مجرد  أو   وليس  الوثيقة  تلك  تضمنته 

وهي  ،  زة أساسية يقوم عليها هذا المبدأتحقيق ركي  ا على  ، وبالتالي كان المشرع حريص  المعلومة

ط ، وهذا ما س كشف المعلومات التي تتضمنها فق، وليبهيئتها الموجودة بهاق نفسها  كشف الوثائ
 .  2018جاء به مشروع القرار بقانون لعام 

المعلومة الموجودة في أي من السجلات  " ـتعريف المعلومة ب  2005في حين ابتدأ المشروع لعام   -2
إلكتروني   المحفوظة  أو  المكتوبة  ا  ..."؛اوالوثائق  سابقً فالكلمة  إليها  طالب لمشار  أن  إلى  تشير  ا 

الحصول يستطيع  والسجلات    المعلومة  الوثائق  وليس  والسجلات،  الوثائق  تضمنته  ما  على 
وبالتالي  نفسها  الأمر  أدى،   المعلومات  إلى    ،هذا  الوثائق، الموج كشف  في  كشف وليس    ودة 

نفسها   بهاالوثائق  الموجودة  ولكنبهيئتها   ،،  ( المادة  نص  إلى  مشروع   2( 15وبالرجوع  من 
نه ألزم الموظف  تعريفه للمعلومة؛ بحيث إ، نجد أن المشرع حاول تدارك الخطأ الوارد في  القانون 

 
 .  2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 1المادة ) 1
، والتي نصت على ما يلي : " يتوجب   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  15المادة )  2

على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم للطالب المعلومة وفقا للصيغة التي تتوفر في المؤسسة العامة، ولا 
دون أن يقدم له الوثيقة التي تحتوي على تلك المعلومة.    شفاهه  ومة  الطالب على المعل  باطلاع  يجوز للموظف أن يكتفي  

 وتحدد التعليمات الصادرة عن المفوض العام كيفية حصول الطالب على نسخ من المعلومات المطلوبة" . 
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لا يكتفي  توي على المعلومة، وأالمختص عند الموافقة على الطلب في أن يقدم الوثيقة التي تح
  .الطالب على المعلومة مشافهة  باطلاع

تعر -3 موسع جاء  بشكل  العامة"  المؤسسات   " كلمة  جميع     ؛يف  والإدارات،  لتشمل  الوزارات، 

والأجهزة، والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الخاصة 

أو تؤدي أشغالا  ا عامً التي تدير مرفق   بالبيئة أو بالصحة  ا   عامة أو تمتلك معلومات ذات مساس 

 العامة، أو أية مؤسسة يعتبرها المفوض العام مؤسسة عامة لغايات تنفيذ هذا القانون.   والسلامة 

أن عدم الرد ، نجد  1  2013( من مسودة مشروع القانون لعام  14/3بالرجوع إلى نص المادة ) -4
م،  على الطلب المقدم من طالب الحصول على المعلومة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التقدي

للتمد للطلبقابلة  رفض  بمنزلة  يعتبر  أخرى،  أيام  لسبعة  المادة يد  نص  إلى  بالرجوع  وكذلك   ،
لعام  13) القانون  مشروع  من  طالب  نجد    ،20052(  من  المقدم  الطلب  على  الرد  عدم  أن 

يومً  عشر  خمسة  مدة  خلال  المعلومة  على  ت الحصول  من  لخمسة ا  للتمديد  قابلة  التقديم  اريخ 
يو  أنمً عشر  بسبب  آخر؛  عددً   ا  يتضمن  كبيرً الطلب  إلى ا  الوصول  أن  أو  المعلومات،  من  ا 

يستوجب   أخرى   استشارة المعلومة  عامة  مؤسسة  أو  ثالث  رفض  ، طرف  بمنزلة    الوقت وب،  يعد 
 ا ( من مشروع القانون ومن المسودة نجد أن هنالك أسبابً 18وبالرجوع إلى نص المادة )  نفسه،

رفض الموظف  بموجبها  يستطيع  القانون  م  بينها  بشكل  مدة الطلب  خلال  التسبيب  ومع  كتوب 
التناقض بشكل واضح3معينة فهنا ظهر  يكون    ؛،  تبيان الأسباب حينما  يمكن  الرد فكيف  عدم 

المشرع في المادة    ،وعليه  ؟ ة رفضعلى الطلب بمنزل القانون 14/3)فإن  ( من مسودة مشروع 
خذ بركيزة أساسية من ركائز ، لم يأ 2005( من مشروع القانون لعام  13)والمادة    2013لعام  

المبدأ الحكومة    ؛ هذا  ذلك  ألا وهي على  في  بطريقة واضحة مستندة  أساس  تبرير رفضها  إلى 

إ سليم،  الإفصاح  قانوني  تستطيع  لا  معينة  معلومة  هنالك  أن  ارتأت  من عنها ذا  بد  لا  وعليه   ،

 
 .   2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 14المادة ) 1
 .  2005في الحصول على المعلومات لسنة  ( مشروع قانون الحق 13المادة ) 2
 وردت أسباب رفض طلب الحصول على المعلومات قبل الموظف المختص على سبيل الحصر وهي :     3

 أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة.  -1
 أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحدد في هذا القانون .  -2
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تحديد   القانون  في  وتحديدها  للرفض  الموجبة  الأسباب  بيان  دقيق  ضرورة  غير ا  واضح  بشكل  ا 

 .   يل بأن أن ينسف الهدف من القانونذا لم يكن بأسباب محددة كفمبهم؛ وذلك لأن هذا الإجراء إ

للمعلومات، أو من   يمن ضرورات تطبيق هذا المبدأ، تجريم كل من يمتنع عن الإفصاح الوجوب  -5
الرادعة ا  عمدً   يتلف العقوبات  وضع  ثم  ومن   ، لمنع    الوثائق  المجرمة،  الأفعال  لتلك  والمناسبة 

، لم يرد أي نص يجرم فيه من يمتنع 2005جوع إلى مشروع القانون لعام  وبالر   ،، لكنحصولها
 .  للمعلومات، أو من يتلف عمدا الوثائق يعن الإفصاح الوجوب

 بتجريم كل من يمتنع عن الإفصاح   تقام  ا أنهنجد    2013وبالرجوع إلى مسودة المشروع لعام  
عمدا    يالوجوب يتلف  من  أو  وأرفق1الوثائقللمعلومات،  العقوبا   ت،  تحت  بها  اندرجت  التي  ت 

كالفصل أو الإحالة إلى القضاء  ،، لكن لم يدرج المشرع العقوبات الرادعة والمناسبةطائلة الغرامة
لتي تم بالعقوبات الأشد في قوانين أخرى متصلة بالأفعال ا  مناسبة، وإنما اكتفىلفرض العقوبة ال

، ولم يختلف الأمر كذلك في مسودة مشروع قانون حق الحصول  ا لمسودة المشروعتجريمها وفقً 
بحيث جاءت كافة النصوص متشابهة الى حد ما مع ما ورد في    2018على المعلومات لعام  

 فجميع العقوبات اندرجت تحت طائلة الغرامة .   2013مسودة عام 

يضمن  ، واهتمام  لهيئات العامة تخصيص مصادر مالية كافيةفيما يخص الركيزة التي توجب على ا -6

 ا ، فإننا نجد أن مشروع القانون ومسودة مشروع القانون تناولتفظ الوثائق العامة على نحو مناسبح
  . وكذلك فيما يخص عدم اشتراط القانون على2هذه الركيزة  بشكل غير مباشر في نصوص القانون 

أو أن له    يثبت أن لهذه المعلومات أهمية خاصة بالنسبة إليه،  أنه يتوجب على طالب المعلومة أن

 . ا هذا الأمرفإننا نجد أن مشروع القانون ومسودة مشروع القانون لم يشترط صلة بتلك المعلومات،

 
 .  2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام 39المادة ) 1
(من مشروع قانون الحق  30، والمادة )  2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام  28كالمادة )  2

 .  2005في الحصول على المعلومات لسنة  
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دة المشروع لم  ن المشرع في مشروع القانون ومسو ى ما ورد أعلاه، يمكن القول إلإا  واستنادً   ،وعليه

بالشرح تناولها الباحث  وتركها، وقد  مجموعة من الركائز  ، وإنما أهمل  يطبق هذا المبدأ بشكل مطلق
 . والتفصيل

 وجوب النشرا: ثاني  

يش  النشر  وجوب  مفهوم  من  على  مل  تإن  العامة  الهيئات  تتمكن  عند أن  المعلومات  عن  الإفصاح 

،  النشر الروتيني والتلقائي لأصناف معينة من المعلومات تلتزم تلك الهيئات ب  نفسه،   الوقتطلبها، وب

  ر؛ا لأهميتها لدى الجمهونظر    ، وتعميمها على نحو واسعوتداولها  بحيث  يتم تسهيل نشر المعلومات  

فقانون حق الحصول على المعلومات يجب أن يتضمن مواد قانونية توجب النشر لأنواع معينة من 

هذه  1المعلومات  وتشتمل  معلومات    ، المعلومات،  على  المثال،   سبيل  معلومات  على  أو  إدارية، 

ية، أو معلومات خاصة بإجراءات تتعلق  نأو ما له علاقة بعمل هيئة أو مؤسسة مع  خاصة بالشكاوى

 2بالمشاركة السياسية العامة، أو ما يتعلق بقرارات أو سياسة لها تأثير على الجمهور.

 ،، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطينتقدمما  ى  لإ  اواستنادً   ،وعليه

في   المعلوماتوذلك  على  الحصول  في  الحق  قانون  مشروع 2005لسنة    مشروع  مسودة  وفي   ،

لعام تناوله  نجد    ،2013  القانون  تم  المبدأ  هذا  ما أن  المؤسسات  إلى حد  يلزم  بحيث  بنشر ،  العامة 

والإنجازات  والخطط  والخاصة   ويلزم    ،القرارات  منها  العامة  الصناعية  بنشر المؤسسات 

   .3وخاصة المواد السامة والانبعاثات المعلومات المتعلقة بالصناعات والمواد المستخدمة فيها 

فيها صي  التي تمت  الطريقة  أن  المبدأ ولكننا نرى  بهذا  المتعلقة  المواد  ،  ي مجرد عموميات، هاغة 

بالرجوع  نجد أنه  ، بحيث  الاستفادة القصوى من هذا المبدأ  للوصول إلى،  الأذرع التنفيذيةتفتقر إلى  

العالم البلدان حول  لعدد من  المعلومات  الحصول على  قوانين حق  المكسيك  ،إلى  بينها  على    ،ومن 

 
المعلومات ،دراسة قانونية مقارنة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة حرية الفكر  برنامج الحق في المعرفة ، دراسة حول حرية تداول    1

 .  24. ، ص   2011والتعبير ، القاهرة ، 
 .  3(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  2
وع قانون  (من مشر 8(و)7، والمادة )   2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام  7(و)6المادة )   3

 .  2005الحق في الحصول على المعلومات لسنة 
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بحيث تم تناول نوعية  ،  ت الواجبة النشر بشكل أكثر تفصيلا  تم تناول نوعية المعلوما،  سبيل المثال

وذلك على النحو    1في المادة السابعة منه   2006في القانون المكسيكي لعام    المعلومات واجبة النشر

" االآتي:  الآتيوجوب  المعلومات  نوعية  عن  للجها لإفصاح  الدستوري  الهيكل   : الحكومية  ،  ز 

أدنى  رئيس القسم إلى ، من ظفين العموميين العاملين بالجهازسلطات كل وحدة إدارية، دليل عن المو 

وظيفية والتلدرجة  والفاكس  الإلكتروني  والبريد  العنوان  الحكومي   يفونات،  بالجهاز  الخاصة 

ونظامللتواصل  الشهرية  المكافآت  الجهاز   ،  داخل  منصب  لكل  الالتعويضات  يقدمها  ،  التي  خدمات 

إدارية  وحدة  كل  أهداف  الميزاني الجهاز،  تخص  معلومات  وإنفاقها،  ،  إداري  قسم  بكل  الخاصة  ة 

إذا وجدت  المواطنين،  آليات مشاركة  الدعم،  برامج  التقتصميم وتنفيذ  الجهاز  ،  التي يصدرها  ارير 

ويجب أن تتم إتاحة كل    ، ، الأسئلة كثيرة التداول وإجابتها الحكومي، أي معلومات أخرى ذات صلة

شكل   في  المعلومات  وفي  لكترونيإهذه  المثال  ،المكسيك  ت مكن  نفسه،  السياق ."  سبيل    ، وعلى 

 .2(POT)  الجمهور من الاطلاع على رواتب القيادات الوطنية من خلال بوابة التزامات الشفافية

، وبالتعليق على المواد المتعلقة في هذا المبدأ في مشروع القانون لعام  ى ما تقدم لإا  واستناد    ،وعليه

لعام    2005 المشروع  مسودة  أنه  2013وفي  نجد  بنشر،  المؤسسات  سنوية   ألزم  ،  تقارير 

سنوية نصف  تقارير  بنشر  ألزمها  والخاصة  العامة  الصناعية   من والمؤسسات  كان  أنه  ونرى   ،

شهرية  الأفضل   تقارير  بنشر  والخاصة  العامة  الصناعية  والمؤسسات  الحكومية  المؤسسات  إلزام 

ال  ألزمها  التي  المؤسسات  لكافة  والمالية  الإدارية  المجريات  بمبدأ وبصفة مستمرة عن جميع  قانون 

، وكذلك نرى أنه من الواجب تعديل المواد المتعلقة بهذا المبدأ لتحتوي على مجموعة  وجوب النشر 

ولإحداث نقلة نوعية في ما يتعلق    ، ، وفي نهاية المطافمل لنوعية المعلومات واجبة النشرأكبر وأش

، ويكون هذا الموقع  شفافية(أ نرى أنه من الواجب تأسيس موقع إلكتروني يسمى بـ)بوابة البهذا المبد

ألزمها القانون بمبدأ وجوب  لجميع المجريات الإدارية والمالية لكافة المؤسسات التي    وشاملا    ا جامع  

 
آليات وإتاحة تداول المعلومات )دراسة مقارنة ( ، برنامج الشفافية والمسألة ،    :   رضوى   ،أحمد.  منة  ،جمال  .مارينا    ،عادل  1

 .  10 .، ص   2013مركز دعم لتقنية المعلومات ، القاهرة ، 
2  ((POT  هو عبارة عن نظام على الانترنت يسمح للمواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالتزامات الشفافية للأجهزة ،

سمح للمستخدم بالتنقل في موقع واحد فقط للحصول على المعلومات التي يحتاجها . قاعدة البيانات الخاصة الحكومية ، وهو ي
 به تضمن اتساق المعلومات المنشورة ، ويسمح بمقارنة المعلومات التي نشرتها الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة .  
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استخدامه  بسهولة  كذلك  ويتميز  بين محتوياته،  النشر،  التنقل  تأسيسه  وسهولة  بحيث يشرف على   ،

،  بة وإشراف مؤسسات المجتمع المدنيمتعون بخبرة عالية في هذا المجال، ويخضع لرقا أشخاص يت

 .  لقياس معيار الشفافية في فلسطين  هو حجر الأساسبحيث يكون هذا الموقع 

 : يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة أمام الجمهور اثالث  

التي تقتضي أن من حق الشعب  انطلاقا من القاعدة الأساسية، والمطبقة في الدول العادلة، القاعدة  

تق الذي  العمل  نيابة عنهمعرفة  العامة  المؤسسات  به  القرارات، وحقوم  اتخاذ  في  المشاركة  في  ،  ه 

" كان   مبدأ  إقرار  طريق  عن  وذلك  الحق،  هذا  صيانة  من  بد  اجتماعالا  فتح  الهيئات  وجوب  ت 

 . 1الحكومية أمام الجمهور" 

بل المؤسسات  فتح الاجتماعات من ق  ، فإن المبدأ الوارد أعلاه لا يقصرى ما تقدم لإا  واستناد    ،وعليه

القرار مصدرة  النصح العامة  تقديم  في  دور  لها  يكون  التي  العامة  المؤسسات  ليشمل  يمتد  وإنما   ، 

مقصود بـ"الاجتماع" الوارد في هذا السياق، هو الاجتماع  . والوالإرشاد للمؤسسات مصدرة القرار

 .  2ه إدارة أمور الشعب ، الذي يكون الهدف منالرسمي

الإخطار من قبل المؤسسات العامة، ويشترط في هذا    ومن ضرورات تطبيق هذا المبدأ، هو وجوب

المشاركة  الإخطار  من  الشعب  يتمكن  حتى   ، الاجتماع  موعد  من  كافية  مدة  قبل  يكون  أن   ،

أن تتم ، لكن يشترط في هذه الاجتماعات  أن تعقد الحكومة اجتماعات مغلقة  والحضور. ومن الممكن

   .  3فر أسباب جدية وقانونية لإغلاقها، عندما تتواوفق إجراءات محددة

وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين  ،  ى ما تقدم ل إا  واستناد    ،وعليه

في   المعلوماتوذلك  على  الحصول  في  الحق  قانون  وف2005لسنة    مشروع  م،  مشروع ي  سودة 

لعام   نجد  2013القانون  تناوله ،  تم  المبدأ  هذا  مقيدأن  بشكل  ولكن  جميع   ،،  على  يتوجب   بحيث 

 
 .  8بق، ص (: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سا19منظمة المادة )  1
 .  8(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  2
 . 8(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  3
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تعقد   عندما  العامة  للجمهورالمؤسسات  عام  اجتماع  عمل  في  موعد  النية  عن  تعلن  أن  هذا ، 

هذا    ومكانه  الاجتماع حضور  من  الجمهور  يمنع  أن  يجوز  ولا  منه،  وف  الاجتماعوالهدف  ا  قً إلا 

ولا سيما أن مشروع قانون حق الحصول على   ،، وعليه1التي تم تحديدها وفقا للقانون   للاستثناءات

، يحتويان على جملة من الاستثناءات  2013ومسودة مشروع القانون لعام    ،2005المعلومات لعام  

ا بعيب مشوبً   المفتوحة ، جعل من تطبيق مبدأ الاجتماعات العامة  ا حقً كما سنرى لا  الواسعة والخطيرة

في النص ، بحيث لم يرد  نفسه لم يتم تنظيم المادة بشكل دقيق الوقت  الاستثناءات الفضفاضة، وب 

، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اقتران تحديد )موعد الاجتماع( للإخطار ، مدة محددة  بصيغته الحالية

 .  ولة زاجية المؤسسات العامة في الد مدة موعد الاجتماعات العامة إلى م

 محدودية ووضوح الستثناءات   ا:رابع  

لضم إلا  الحرية  تقييد  يجوز  وحرياته لا  الغير  بحقوق  الاعتراف  العادلة    ، ان  المقتضيات  ولتحقيق 

  غير المحظورة فإن التصرفات    وبالتالي،  ديمقراطي،    المصلحة العامة، والأخلاق في مجتمعلنظام  

ا من المعلومات هي المبدأ والقيود عليها هي دوم    فحرية   احة في النص القانوني تكون مباحة؛ صر

الاستثناء  ودقيقة فإن الاستثناءا  ، وعليه  .2باب  ترد بصورة واضحة  أن  أساس    ،ت يجب  مبنية على 

 .  من العلانية والضرر المنبثق عنهاالموازنة بين المصلحة التي تعود 

تقدملإا  واستناد    ،وعليه ما  من  ى  مجموعة  هنالك  يوجد  تصنيف ،  عملية  في  تستخدم  التي  المعايير 

 : 3وذلك على النحو التالي  ، المعلومة إذا ما كانت سرية أو يجوز الإفصاح عنها 

عدم   -1 تبرير  المعلوميجب  عن  حد   اتالكشف  على  حالة  كل  وعليهةوفق  إطلاق    ،،  يجوز  لا 

ستبعاد أية  يجب عدم ا. وكذلك  مسبق على مجموعة أو طائفة من المعلومات بشكلالاستثناءات  

 
( من مشروع قانون الحق في 9، والمادة )  2013( من مسودة مشروع الحق في الحصول على المعلومات لعام  8المادة )  1

 .  2005ة الحصول على المعلومات لسن
 157الوصول الحر إلى المعلومات،  مرجع سابق ، ص ،عبد الله  ،فوز  2
 .  15-14، ص  سابق أو )حرية الحصول على المعلومات ( ، مرجع   الاطلاعالبرغوثي ، بلال : الحق في  3
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أكثرية   كانت  لو  حتى  القانون،  نطاق  من  عامة  تقع  هيئة  الاستثناءات،  أعمالها  نطاق  ضمن 

 . والقضائية( ويطبق هذا على جميع سلطات الدولة )التنفيذية والتشريعية

وهدفه المشرع  رير يشرح رؤية  في حال ورود استثناء في القانون ، يجب أن يكون هنالك تب -2

الاستثن هذا  وضع  ومن  قائمةاء،  القانون  يتناول  أن  يجب  تبرر كما  التي  الأهداف  من  كاملة 

والسرية العام،  والأمن  والخصوصية،  القانون،  كتنفيذ  ما،  العامة    استثناء  والسلامة  التجارية، 

 .والفردية وغيرها 

المعلومات، -3 على  الحصول  في  المصلحة  من  أكبر  الاستثناء  من  الفائدة  تكون  أن  وهذا    يجب 

عن طريق الموازنة بين المصلحة التي تعود من العلانية والضرر المنبثق عنها ،    الأمر يحدث

الموازنة في المصلحة مبنية على أسس علمية وعملية  وهنا لا وتم فيها مراعاة   ، بد أن تكون 

د، أو  حفاظ على المصالح الخاصة للأفرا، وذلك لل ادئ التي جاء بها القانون الدوليالقواعد والمب 

العليا  العامة  )المصالح  المادة  عنه  ما عبرت  وهذا  بقولها "19.    ر الضر يكون أن  يجب  كما ( 

 . " المعلومات على الحصول في العامة مصلحة من أكبرف بالهد

تقدمى  لإا  واستناد    ،وعليه في  ما  المعلومات  على  الحصول  حق  واقع  على  الضوء  وبتسليط   ،

ي مسودة  ، وف2005الحصول على المعلومات لسنة    الحق في فلسطين وذلك في مشروع قانون  

تؤدي    التي  1الواسعة والخطيرة ، نجد أن هنالك جملة الاستثناءات  2013مشروع القانون لعام  

ال   بدورها في كثير من الأحيان ،  حصول على المعلومات على أكمل وجه إلى عدم تطبيق حق 

 . لدراسة في هذه اا وهذا ما سوف نقوم بالحديث عنه لاحق  

 تسهيل إجراءات الحصول على المعلوماتا: مبدأ خامس  

الطلبات   معالجة  يتم  أن  على ضرورة  يشتمل  المعلومات  على  الحصول  تسهيل  إجراءات  مبدأ  إن 

بسرعة معقولة، وبطرق ملائمة ومناسبة بحيث يتيح للمواطنين أن يتلقوا مراجعات فردية في حال  

 
1  ( لعام  26-19المواد  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  مشروع  مسودة  من   )2013   ( والمواد  من  19-28،  مشروع ( 

 .  2005قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 
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تشتمل على الإجراءات    1فعملية طلب المعلومات تمر في ثلاثة مستويات أساسية  ؛رفض أي طلب

ا إلى  داخل  اللجوء  خلال  من  أو  المستقلة،  الإدارية  الهيئات  إلى  اللجوء  خلال  من  أو  العام،  لهيئة 

بأ المحاكم، و العامة  الهيئات  أنظمة داخلية مفتوحة تستعملها لكي  هو ما يتطلب من  لنفسها  ن تكون 

يم تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وكذلك يتطلب الأمر  من الهيئات العامة تقد

أو تكون مطالبهم غير واضحة،    ،ن تتعلق طلباتهم بمعلومات منشورةالمساعدة إلى الأشخاص الذي

 .2أو أن تكون بحاجة إلى إعادة صياغة 

طلبف تقديم  للمواطنين  التي  ،يحق  المؤسسة  من  معينة  معلومات  على  على    للحصول  تستحوذ 

ا في  الطلبات  باستقبال  المختص  الموظف  طريق  عن  العامةالمعلومات،  تقديم   ، لمؤسسة  وعليه 

لا يجيدون اللغة    المعلومات، مع ضمان حصول المواطنين الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، أو

يطلب    لذا ينبغي أن  على حقهّم،  التي كتبت بها المعلومات، أو الذين يعانون من إعاقة مثل العمى،

تس مفتوحة،  داخلية  أنظمة  إنشاء  العامة  المؤسسات  الوصولمن  على  المعلومات  طالبي    اعد 

 .3لمبتغاهم 

المبدأ  هذا  تطبيق  ضمانات  الحصول   ومن  حق  تشريع  ينص  نصوص   أن  على  المعلومات  على 

هيئقانونية  أمام  استئناف  إجراء  وكيفية  وشروط  إجراءات  بها  يتُناول  مستقلة ،  حكومية  معينة  ة   ،

حال  ، و ا النزاهة والشفافيةون مبدأ عمله، يكحكومي بناء على موافقة البرلمان  بقرار في  ذلك 

قدُم   التي  المعلومات  المختص الإفصاح عن  الموظف  الطلبرفض  أي مخالفة  بشأنها  لما  ، وكذلك 

 .  4ه تشريع حق الحصول على المعلومات نص علي

تقدملإ ا  واستناد    ،وعليه ما  تقدى  في  المعلومة  لطالب  تسمح  كافية  مدة  هنالك  يكون  أن  بد  لا  يم ، 

المختصة الهيئة  أمام  تتيح استئنافه  حتى  منخفضة  الاستئناف  تقديم  كلفة  تكون  أن  يجب  وكذلك   ،

الأ الحق لجميع  هذا  ممارسة  الهيئة  شخاص  في  يشترط  وكذلك  نظر  ،  في  الاختصاص  صاحبة 

 
 . 161الوصول الحر إلى المعلومات، مرجع سابق ، ص: عبد الله   ،فوز  1
 .  28 ،مرجع سابق ، ص حق الجمهور في المعرفة :مندال،  طوبي 2
  ( . 15الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين، مرجع سابق)ص : البرغوثي  3
 (. 7-6(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص)19منظمة المادة )  4
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ف   الاستئناف السرعة  وجه  على  تقوم  فيه أن  والفصل  الاستئناف  في  النظر  يتم ي  لا  حتى  وذلك   ،

    . 1شخاص في الدولة من الاستفادة من المعلومات المطلوبةتضييع حقوق الأ

، وحتى لا  الاستفادة من المعلومات المطلوبة ، وحتى لا يضيع حق الشخص من  وفي جميع الأحوال

نهائيً  الباب  نرى  يغلق  المعلومة،  طالب  وجه  في  أسس  أنه ا  إلى  مستندة  جدية  أسباب  على  وبناء   ،

،  ، في تقديم طعن أمام المحكمة ح طريق مستقل أمام طالب المعلومةيتوجب على المشرع فتقانونية،  

حال   في  الاستئناف  ناظرة  الهيئة  قرار  تجريح  مجرد  ليس  الصدد  هذا  في  دورها  اكتشاف يكون 

القانون  تطبيق  في  المخالفات  الهيئة  إلزام  في  قرار  إصدار  إلى  الأمر  يمتد  وإنما  المعنية  ،  حكومية 

 .    ا جدية في إعطائها ت أن هنالك أسباب  ذا ارتألتقديم المعلومة إ

، وبتسليط الضوء على واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين  ما تقدم ى  ل إا  واستناد    ،وعليه

في الحق  قانون  مشروع  في  لسنة    وذلك  المعلومات  على  مشروع 2005الحصول  مسودة  وفي   ،

 : ، نجد2013القانون لعام 

المادة )  ، أنه -1 مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات  ( من  11وبالرجوع إلى نص 

المشار  ،  20052لسنة   اشترطت على طال إليها أعلاهالمادة  بالتقدم بطلب خطي  ،  المعلومة  ب 

على  على اشتمال الطلب    نفسه   الوقت واشترطت ب   المؤسسة التي تستحوذ على المعلومة،  إلى 
نرى أنه في نص    المعلومة بجهد بسيط.  استخراجظف المختص من  تفاصيل كافية تمكن المو 

جانبان أعلاه  إليه  المشار  سلبالمادة  أحدهما  إيجابي؛،  والآخر  هو    ي  هنا  السلبي  فالجانب 
، وهذا الأمر يتعارض المؤسسة التي تستحوذ على المعلومةإلى    ا  اشتراط التقدم بالطلب خطي  

الأحيان لأنه سيؤدي في كثير من    ؛ل على المعلوماتإجراءات الحصو  وسرعة  تسهيلمبدأ  مع  

ففي الوقت الذي سيذهب فيه طالب المعلومة إلى المؤسسة المعنية    إلى إرهاق طالب المعلومة؛ 

من لمدة  إ  وانتظاره  سيما  ولا  دوره،  يأتي  حتى  من  الزمن  تعاني  الدولة  مؤسسات  كانت  ذا 

وج وعدم  تعاملاتهاالترهل  في  والتطور  الحداثة  كله  ، ود  هذا  من   سيؤدي  الاستفادة  تبدد  إلى 

 
 (. 7-6(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص)19منظمة المادة )  1
 .  2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 11المادة ) 2
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آ  المثال  ،خر المعلومة، ومن جانب  المعلومة موجود     ،وعلى سبيل  في منطقة    اإذا كان طالب 

فإن  بعي المعنية  المؤسسة  عن  البعد  كل  تتعارض  دة  الأمور  هذه    وسرعة   تسهيلمبدأ  مع  كل 

 .  إجراءات الحصول على المعلومات

فهو الإيجابي  الجانب  الطلب    أما  كافيةاشتمال  تفاصيل  من   على  المختص  الموظف  تمكن 
بسيط   استخراج بجهد  الموظف  المعلومة  إرهاق  عدم  إلى  بدوره  سيؤدي  الشرط  هذا  وجود   ،

المعلوماتالمختص   عن  البحث  عناء  تكبد  إ  ولا،  في  مضىسيما  فترة   ذا كان  على وجودها 
ب يشير  أنه  كما  الزمن،  من  جدية    الوقتطويلة  إلى  المعلومة نفسه،  ينظر طالب  فعندما   ،

يشتم أنه  ويرى  الطلب  في  المختص  المعلومةالموظف  حول  وافية  تفاصيل  على  سوف  ل   ،
لطالبها أهمية  ذات  هي  المعلومة  هذه  أن  بالرغبة    ،يستدل  الشعور  عنده  يتولد  في  وبالتالي 

   .إنجاز الطلب بأقصى سرعة ممكنة

( المادة  نص  إلى  مشروع    من (  12وبالرجوع  لعام  مسودة  الجاني  20131القانون  أن  نجد   ،

تداركهالس تم  الوارد ذكره أعلاه  إللبي  المشار  المادة  إلى "، بحيث نصت  يقدم طلب  يها أعلاه 

شخصيً  المختص  للموظف  المعلومات  على  إالحصول  أو  وفق  لكترونيً ا  لهذا  ا  المعد  للنموذج  ا 

يخص ما جاء به مشروع القانون لعام  ، أما فيما  مع تحديد واضح للمعلومة المطلوبة"الغرض  

 .  2بخصوص هذا الموضوع فقد نص على إمكانية تقديم الطلب خطيا بأي وسيلة ممكنة  2018

2-  ( المادة  إلى نص  لعام   3( 31بالرجوع  المعلومات  الحصول على  الحق في  قانون  من مشروع 

،  الطلب المقدم  قديرية في الرد على، نجد أن المشرع منح للموظف المختص السلطة الت2005

لمرة و  ،، وكذلك منحه السلطة التقديرية في تمديد المدةمن تاريخ تقديمه  ا يوم    15وذلك خلال  

ا من المعلومات، أو أن  ا كبير  ، إذا كان الطلب يتضمن عدد  ا يوم    15ولمدة لا تزيد عن    ،واحدة

 

 .  2013( من مسودة مشروع القانون لعام 12المادة ) 1
  . 2018مسودة مشروع القانون لعام   ( من10المادة )  2

لسنة  12المادة )  3 المعلومات  الحصول على  الحق في  قانون  " على   2005( من مشروع   : يلي  والتي نصت على ما   ،
يوم من تاريخ تقديمه، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا   15الموظف المختص الرد على الطلب خلال  

المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف يوم، إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من    15تزيد عن  
 ثالث أو مؤسسة عامة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض للطلب".  
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، نجد أن  يه، وعلى أو مؤسسة عامة أخر  ،ف ثالثطر  استشارةالوصول إلى المعلومة يستوجب  

أعلاه اليه  المشار  مبدأ  النص  مع  يتعارض  على    وسرعة  تسهيل،  الحصول  إجراءات 

، نجد  من مشروع القانون  2( 5و)1(4وبالرجوع إلى نصوص المواد )  ، وذلك لأنه   ؛ المعلومات

إ  أن المشار  المختص  بالموظف  )المقصود  المادة  في  تلقى  (13ليه  شخص  عن  عبارة  هو   ،

من   بكا مجموعة  للإحاطة  المعلومةالتدريبات  على  الحصول  حق  جوانب  تعيفة  وتم  مع  ،  ينه 

الصلاحيات من  مجموعة  للبح   منحه  المطلوبةاللازمة  المعلومة  إلى  والوصول  وجه    ث  على 

، في حفظ المعلومات بشكل منظم  ه بها لى ذلك ألزم المؤسسة التي تم تعين، بالإضافة إالسرعة

، بل نتحدث  فنحن هنا لا نتحدث عن موظف عادي  ستخراجها،حتى يسهل عليه عملية اومرتب  

،  ول على المعلومات على وجه السرعة عن موظف مختص تم تدريبه للفصل في طلبات الحص 

أن مدة   الشيء؛يوم    15ولذلك نرى  الطلب  وذلك لأ  ا هي مدة طويلة بعض  ينظر في  الذي  ن 

م الرد على  فقد يت  ية الموظف؛ ا في مزاجيوم    15اقتران مدة    نفسه،  الوقت موظف مختص، وب 

، في اليوم وبالرغم من توافر المعلومة  نفسه،  الطلب  الطلب في اليوم الأول، وقد يتم الرد على

 . وات المنفعة العائدة من المعلومة ، وهذا كله يؤدي إلى فالخامس عشر

بنفسه  السياق وعليه وفي   المتعلقة  بالجزئية  البحث  التقديرية  ، وفي  المختص  للموظف  السلطة 

و المدة  تمديد  تزيد عن  في  المادةا يوم    15لمرة واحدة ولمدة لا  ذكرتها  إلى  ي،  ، لأسباب  تبادر 

التالي:  التساؤل  وجود    الذهن  في ظل  الفترة  تمديد  فائدة  على   ا؟يوم    15ما  الأجدر  من  أليس 

يرى    ، وعليهولى؟  ا الأيوم    15الموظف المختص البحث في الأسباب التي ذكرتها المادة خلال  

المنفعة  ا إلى فوات  ، هي فكرة سوف تؤدي غالب  ا أخرىيوم    15الباحث أن فكرة التمديد لمدة  

، ألا  ئية مهمةلاه نرى أنه تم إهمال جز، بالإضافة إلى ما ورد أعمن الحصول على المعلومة 

 
1   ( لسنة  4المادة  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  قانون  مشروع  من  على   2005(   "  : يلي  ما  على  نصت  والتي   ،

مو  تعين  أن  العامة  للبحث المؤسسة  اللازمة  الصلاحيات  تمنحه  المعلومات،  على  الحصول  طلبات  في  للنظر  مختصا  ظفا 
 والوصول إلى المعلومة المطلوبة" . 

2   ( لسنة  4المادة  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  قانون  مشروع  من  على   2005(   "  : يلي  ما  على  نصت  والتي   ،
بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها،    المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها

 ويجب على المؤسسات العامة حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك".
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الحري أو  الحياة  بحماية  تتعلق  طلبات  هنالك  أن  صفة  وهي  عليها  ينطوي  التي  الطلبات  ات، 

بد  الاستعجال  لا  كان  لذلك  قصيرة  ،  مدة  الطلبات  هذه  إعطاء  السرعة  من  وجه  على  للرد 

على  المستعجلة عليها  بالرد  المختص  الموظف  يلتزم  بحيث  ثمان ،  مدة  وخلال  السرعة  وجه 

   . ساعة وأربعين

أن المشرع منح نجد  ،  20131مسودة مشروع القانون لعام    من(  14وبالرجوع إلى نص المادة ) 

الت المقدمللموظف المختص السلطة  أيام عمل  ، وقديرية في الرد على الطلب  ذلك خلال سبعة 

باب  من تاريخ تقديم الطلب، وهذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة سبعة أيام أخرى، ولأس

وبالتعليق على المادة المشار إليها    .إضافية يجوز تمديد الفترة الأولى لسبعة أيام  ذكرتها المادة  

حق أعلاه مشروع  في  ورد  مما  الصياغة  في  دقة  أكثر  كانت  أنها  نجد  على    ،  الحصول 

نها لم تكن دقيقة من حيث المدلول، وهذا ما سوف نبينه في الشرح  ، ولك 2005المعلومات لعام  

 :  يالآت

  ، فعلي، وعليه الدوام  الأيام    ، ( فقرة واحد14)الأولى التي ذكرتها المادة    السبعة   ياميقصد في الأ -أ

عطلا  أيام  بصفتها  والسبت  الجمعة  الرسمية    في  تأيام  في    المؤسسات  تدخل  لا  الفلسطينية 

 .  السبعة؛ وذلك لأن نص المادة اشتمل على عبارة "سبعة أيام عمل"يام حسبة الأ

ي -ب )لم  المادة  في  ذكرها  الوارد  التمديد  مدة  بأيام  المقصود  ما  من  14فهم  بحيث  واحد،  فقرة   )

بأيام دوام فعلي التمديد  أيام مدة  تفهم  أن  ما  الممكن  إذا  القياس، وذلك  أسلوب  . ومن استخدمنا 

م أخرى" ولم يذكر "سبعة سبعة أيا ا ذكر عبارة "الممكن أن واضع مسودة القانون كان قاصد  

 .  السبعةيام  الأ، وبالتالي أيام الجمعة والسبت تكون داخلة في حسبة مل"أيام ع

 
 ، والتي نصت على ما يلي "   2013( من مسودة مشروع القانون لعام 14المادة ) 1
خ تقديمه ، ويجوز للموظف تمديد هذه الفترة لمرة  على الموظف المختص الرد على الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاري -1

 واحدة ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام أخرى .  
إذا تضمن الطلب عددا كبير من المعلومات ، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة   -2

 . اضافية تمديد الفترة الأولى لسبعة أيام أخرى يجوز  
 ( من هذه المادة رفضا للطلب لغايات الطعن " 2( و)1خلال المدة الواردة في الفقرتين )يعتبر عدم الرد  -3
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ذكره  -ت الوارد  التمديد  مدة  بأيام  المقصود  ما  يفهم  )لم  المادة  في  الثانية14ا  الفقرة  بحيث  (   ،

أم   ؟أيام عمل  لت المادة على عبارة "سبعة أيام إضافية " ، فهل يقصد بسبعة أيام إضافية اشتم

   ا عادية؟ أيام  

،  ( الفقرة الثانية 14ا في المادة )" الوارد ذكرهلم يفهم ما المقصود بعبارة "تمديد الفترة الأولى -ث

  السبعة   يامالأا بأن هذه المدة هي مدة  فهل كان يقصد واضع المسودة بالعبارة الوارد ذكرها سابق  

  يامى" هي مدة الأالأولى مضاف إليها مدة التمديد؟  أم هل كان يقصد بعبارة "تمديد الفترة الأول

مدة  السبعة منها  مستثنى  تبسيط    التمديد؟   الأولى  أكثر  فرضيتينوبشكل  أمام  هنا  نحن  من ،  ا 

الممكن استخدام كل فرضية على حدة حسب مصلحة كل مستفيد؛ فيمكن للموظف المختص أن  

وم  ل طلب الحصول على المعلومة وينتظر مدة سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم وفي الييستقب

الأولى لسبعة أيام أخرى ولمرة واحدة، وفي اليوم الأخير    خير يقوم بتمديد مدة الأيام السبعةالأ

المادة )و من الأيام التي تم تمديدها   ( الفقرة  14في حال توافر أحد الأسباب الوارد ذكرها في 

وذلك لأن الصيغة    يام إضافية أخرى؛الثانية يستطيع الموظف تمديد مدة التمديد الأولى لسبعة أ

. ويمكن لطالب المعلومة أن يتدرع الأولى" لم يفهم المقصود منها التي ذكرت بها "تمديد الفترة  

منها فترة  فقط مستثنى    "سبعة أيام عمل"  وظف المختص له صلاحية تمديد فترةفرضية أن المب

ا في المادة ذكره  ضافية في حال توافر سبب من الأسباب الوارد التمديد وذلك لمدة سبعة أيام إ

 .  ( الفقرة الثانية14)

،  نرى أنه تم إهمال جزئية مهمة ، ألا وهي أن هنالك طلبات تتعلق بحماية الحياة أو الحريات  -ج

لرد  ، لذلك كان لا بد من إعطاء هذه الطلبات مدة قصيرة لصفة الاستعجال  التي ينطوي عليها 

ص بالرد عليها على وجه السرعة  ، بحيث يلتزم الموظف المختعلى وجه السرعة المستعجلة

 .  ثمان وأربعين ساعةوخلال مدة 

الباحث  -ح يرى  المدد    ،ولذلك  حساب  عملية  إطار  وفي  على أنه  الحصول  بحق  الخاصة 

بحيث    ،القانونية العامة في الدولةتم مراعاة المدد الخاصة بالإجراءات  المعلومات، يجب أن ت

المد من  أقل  المعلومات  على  الحصول  مدد  هذتكون  تكون  حتى  وذلك  الأخرى،  القانونية  ه د 
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، وحتى لا تضيع حقوقه في المدد يتمكن طالبها من الاستفادة منها   ، وأن المعلومات ذات فائدة

( الفقرة الأولى والثانية من  14أن صيغة نص المادة )جال الأخرى. ولذلك ينصح الباحث  والآ

الآ النحو  على  لتصبح  تعديلها  يجب  القانون  مشروع  المختص  -1)ي:  تمسودة  الموظف  على 

يجوز  تمديد الفترة الأولى لسبعة  و،  ل سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمهالرد على الطلب خلا 

، أو أن الوصول إلى المعلومة  ا من المعلوماتا كبير  إذا تضمن الطلب عدد  ،  عمل أخرىأيام  

أعلاه الطلبات الماسة  ما ورد  يستثنى م  -2.  يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة أخرى

وحري  الأشخاص بحياة  علات  بالإجابة  المختص  الموظف  فيلتزم  وبأقصى  ،  الطلبات  هذه  ى 

 .  ساعة( 48سرعة ممكنة، خلال مدة أقصاها 

لعام   بقانون  القرار  بمشروع  يتعلق  ما  المادة)    2018وفي  نص  في  جاء  تقييد 12فقد  منه    )

على الطلب ، بحيث الزم المشروع الموظف    لصلاحيات الموظف المختص في ما يتعلق بالرد 

المختص بالرد على الطلب المقدم في مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم من تاريخ تقديمه دون ان 

 يكون له صلاحية التمديد مرة اخرى .  

من مشروع   1(16ل إجراءات الحصول على المعلومات، تناولت المادة )ا من مبدأ تسهيانطلاق   -3

حق  لعام    قانون  المعلومات  على  )2005الحصول  والمادة  ال16،  الفقرة  مسودة   2ثانية (  من 

، بحيث تقوم هذه الفكرة على أساس تقديم  ، فكرة "الصيغة البديلة"2013مشروع القانون لعام  

الخاصة"  الاحتياجات  "ذوي  المجتمع  في  مهمة  لفئة  تضمن  المعلومة  وملائمة  بديلة  بصيغة   ،

بالرغم من تناوله  و  ،. لكن يرى الباحث أن المشرعالمعلومات لهذه الفئةالقصوى من    الاستفادة

البديلة "الصيغة  موفق  فكرة  يكن  لم  أنه  إلا   ، الصياغة "  بنص  ا من حيث  يتعلق  فيما  ، وخاصة 

لعام  16)المادة   القانون  بحيث2005( من مشروع  أ  ، ،  المادة  بداية  القانون  وفي  لزم مشروع 

 
المعلومات لسنة  16المادة )  1 الحصول على  الحق في  قانون  إذا كان    2005( من مشروع   " يلي  ، والتي نصت على ما 

بدي بصيغة  المعلومة  تقديم  المختص  الموظف  فعلى  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  إذا الطالب  الطالب،  إعاقة  مع  تتلاءم  لة 
لذلك.   ضرورة  رأى  ما  إذا  بديلة  صيغة  إلى  المعلومة  تحويل  المختص  للموظف  ويجوز  المؤسسة.  في  الصيغة  هذه  توافرت 

 ويتوجب عليه التحويل إذا ما قبل الطالب في هذه الحالة أن يتم التحويل على نفقته الخاصة." 
يصدر مجلس الوزراء نظاما   والتي نصت على ما يلي"  2013دة مشروع القانون لعام  ( الفقرة الثانية من مسو 16المادة )  2

 يحدد كيفية الحصول على المعلومات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ." 
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إ المذا كان  الموظف المختص،  الخاصة طالب  المعلومة له    علومة من ذوي الاحتياجات  بتقديم 

لم    ، ولكن إذات هذه الصيغة متوافرة في المؤسسة كان  إذا ،  مع إعاقة الطالب  تتلاءمبصيغة بديلة  

متوافرة البديلة  الصيغة  في    تكن  المختص  للموظف  التقديرية  السلطة  المشروع  أعطى  فهنا 

إ بديلة  إلى صيغة  المعلومة  لذلكتحويل  رأى ضرورة  إذا  ثم  ومن  التح ،  قرر  يستشير  ذا  ويل 

الحصول على المعلومة  ، ولكن الاستشارة هنا ليس من باب أحقية هذه الفئة من  طالب المعلومة

م التحويل  ، وإنما كانت الاستشارة هنا لتأكد من أن طالب المعلومة يريد دفع رسوبصيغة بديلة 

لا؛ أم  بديلة  صيغة  المشار    إلى  البديلة  فالمادة  الصيغة  إلى  التحويل  سلطة  منحت  أعلاه  إليها 

ا كان من الأولى على المشرع إعفاء ذوي  ، وأيض  مزاجية الموظف المختص وتقديراته  حسب

أجدر بالرعاية والحماية من  ، فهم  ا لوضعهم الخاص، نظر  الخاصة من أي رسوم  تالاحتياجا

 .    غيرهم

، نجد أن واضع  2013نية من مسودة مشروع القانون لعام  ( الفقرة الثا 16)أما في ما يتعلق المادة  

في المادة المشار إليها أعلاه وإنما تم تناولها    الصيغة البديلة" المسودة لم ينص صراحة على فكرة " 

المادة ) ا17بشكل صريح في  ( 16)  المادة    لفقرة الأولى ولكن بشكل غير منظم، وعليه أشارت( 

الثانية ذلك  الوزراء نظام    مجلس  إلى إصدار  الفقرة  بما في  المعلومات  الحصول على  كيفية  ا يحدد 

( 16ة في المادة )وبالصيغة التي تناولها واضع المسود  ،، ونحن باعتقادنا ذوي الاحتياجات الخاصة 

الثانية  البديلة"الفقرة  "الصيغة  فكرة  تبني  في  نية  له  المسودة  واضع  أن  نرى  منظم   ،  لكن  بشكل   ،

د وعليه كان لا ب  ه أعلاه بعد إقرار القانون؟ متى سوف يصدر النظام المشار اليتكمن المشكلة في  

" لفكرة  العام  الإطار  تناول  بمجومن  محاطة  البديلة"  الكافيةالصيغة  الأساسية  الضمانات  من  ،  عة 

بعد ما  في  الوزراء  لمجلس  الأمر  يترك  ثم  البديلة"    ومن  "الصيغة  فكرة  فيه  يتناول  نظام  لإصدار 

تفص )يليبشكل  المادة  تعديل   وجب  أنه  نرى  لذلك  على  16،  الحصول  حق  قانون  مشروع  من   )

، لتصبح 2013مشروع القانون لعام ( الفقرة الثانية من مسودة 16، والمادة )2005المعلومات لعام 

" الآتي:  النحو  تقديم على  المختص  الموظف  فعلى  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  الطالب  كان  إذا 

المؤسسة.    المعلومة بصيغة الصيغة في  توافرت هذه  إذا  الطالب،  إعاقة  تتلاءم مع  وفي حال  بديلة 

،  ، وعلى وجه السرعة، وجب على الموظف المختصالمطلوبة بالصيغة البديلةعدم توافر المعلومة  
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.  طالب المعلومة على ذلك  موافقة ، بعد  ، وذلك بشكل مجاني تحويل المعلومة إلى صيغة بديلة ملائمة 

مجلس  نظام    يصدر  ذوي   مفصلا    ا الوزراء  ذلك  في  بما  المعلومات  على  الحصول  كيفية  يحدد 

 " . الاحتياجات الخاصة

المعلومات   ، ا وأيض   -4 على  الحصول  إجراءات  تسهيل  باب  )ومن  المادة  تناولت  من    1( 17،  

مشروع   من مسودة2(  17، والمادة ) 2005الحصول على المعلومات لعام    مشروع قانون حق 

لعام   "2013القانون  فكرة  إالإ ،  أخرى،  مؤسسة  إلى  مرتبطة حالة  المؤسسة  هذه  كانت  ذا 

تمتلك المعلومة    ذا كانت مؤسسة الأولى المقدم إليها الطلب، و/أو إبالمعلومة بشكل أكبر من ال 

البديلة" المادة  ،  بالصيغة  نص  في  ورد  ما  على  حق17)  وبالتعليق  قانون  مشروع  من   )  

المعل لعام  الحصول على  ذلك  2005ومات  بكلمة "يجوز"، وفي  بدأت  المادة  أن  نجد  شارة إ، 

، بالرغم من توافر أسباب  إلى منح السلطة التقديرية للموظف المختص في اتخاذ قرار الإحالة 

لإحالة  فمن الممكن أن يتوافر سبب من أسباب ا  وهذا في نظرنا أمر جانبه الصواب؛،  الإحالة 

نتهي مدة الرد على الطلب دون أي إنجاز وهنا في هذه الحالة ت،  ويقرر الموظف رفض الإحالة

 . ات المنفعة من المعلومة المطلوبة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى فويذكر

اتخا نفسه،  الوقت  وب  بعد  تتم  الإحالة  أن  على  إليها  المشار  المادة  من  نصت  الإحالة  قرار  ذ 

ن  لأ  نبه الصواب؛ ا في نظرنا أمر جا ، وهذالموظف المختص، بعد إشعار طالب المعلومة بذلك 

المعلومة بمنزلة إعلام فقط، دون أخذ رأي طالب  هو أولى في  ، والإشعار في هذه الحالة هو 

 
1  ( لسنة  17المادة  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  قانون  مشروع  من  يجوز    2005(   " يلي  ما  على  نصت  والتي   ،

لة الطلب لمؤسسة أخرى، بعد إشعار الطالب بذلك، إذا تبين له أن علاقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبر،  للموظف المختص إحا
ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة الأخرى هي التي أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة للمعلومة. وفي هذه الحالة يعتبر  

 طلب."  الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التي أحيل لها ال
 والتي نصت على ما يلي"  2013( من مسودة مشروع القانون لعام 17المادة ) 2
أكثر   -1 المعلومة بشكل  له وجود  تبين  إذا  الطلب ،  بموافقة مقدم  الطلب لمؤسسة أخرى ،  إحالة  المختص  الموظف  على 

ن ذوي الاحتياجات الخاصة ،  تفصيلا لدى تلك المؤسسة ، أو أنها تمتلك صيغة بديلة للمعلومة إذا كان مقدم الطلب م
 ( من هذا القانون .  13( من المادة )1على أن تكون الإحالة خلال المدة المحددة في الفقرة )

( من هذا القانون بحق المؤسسة الأخرى من تاريخ إحالة الطلب إليها 13يبدأ سريان المدد المنصوص عليها في المادة ) -2
  " . 
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في هذه الحالة الموظف المختص هو الذي يقرر الإحالة،   ،، وبالتاليتقدير مصلحته من غيره

بالوقت   المعلومةويقرر  طالب  مصلحة  بدورهنفسه  أدى  الذي  الأمر  طالب   ،  تهميش  إلى 

 . وتهميش دوره في تقدير مصلحتهالمعلومة 

وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى إليها أعلاه عبارة "وورد في نص المادة المشار   

ن المشرع في  أ  تقراء العبارة الواردة أعلاه نجد، وباس" المؤسسة العامة التي أحيل لها الطلب

العبارة لهذه  في  صياغته  رغب  إل،  المقدمالإشارة  الطلب  على  الرد  مدة  يكن ى  لم  ولكنه   ،

أن الموظف المختص    ا في صياغتها الحالية يفهم منها ليه ا؛ وذلك لأن العبارة المشار إموفق  

( خلال  يوم  15يستطيع   )( لمدة  لتمديد  قابلة  يوم  15ا  من  (  سبب  توافر  حال  في  أخرى  ا 

( المادة  ذكرتها  التي  قرار 13الأسباب  اتخاذ  ذكرهاالإحالة    (   الوارد  الأسباب  على  ،  بناء 

المعنيةوبمجرد   المؤسسة  إلى  الطلب  )إحالة  مدة  تبدأ  هنا  يوم  15،  تاريخ (  من  جديدة  ا 

للتمديد لمدة )الإحالة  قابلة  المادة  ا في حال توافر سبب من  ( يوم  15،  التي ذكرتها  الأسباب 

المع(13) على  الحصول  طلب  على  الرد  مدة  أن  نرى  وعليه  طويلة  ،  أصبحت  جدا  لومة 

 .  يؤدي إلى الإضرار بطالب المعلومة، وهذا كله بالرغم من طول مدتها بالأساس

، نجد أن المشرع كان  2013مشروع القانون لعام  ( من مسودة  17المادة )أما فيما يخص   

( الفقرة الأولى بحيث ألزم الموظف المختص باتخاذ قرار  17ا في صياغة بداية المادة )موفقً 

إذا تبين له وجود المعلومة    ، عد موافقة طالب المعلومة على ذلكالإحالة إلى مؤسسة أخرى ب

تفصيلا   أكثر  المؤسسةبشكل  تلك  لدى  مقدم  كان  إذا  للمعلومة  بديلة  تمتلك صيغة  أنها  أو   ، 

 .  الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة

إليه أعلاه عبارة " المادة المشار  المدة المحددة  على أن تكون الإوورد في نص  حالة خلال 

واضع المسودة في ذكره خلال    أ، وهنا أخط( من هذا القانون"13( من المادة )1في الفقرة )

يحة هنا المادة  ، والمادة الصح( من هذا القانون13( من المادة )1المدة المحددة في الفقرة )

واحد14) الفقرة  الخط(  أن  ولنفترض  كتابي   أ،  خطأ  هو  والوارد  أن  نجد  المسودة  ،  اضع 

( الفقرة الثانية التي  14نص المادة )   استثنى من احتساب مدة اتخاذ قرار الإحالة ما ورد في
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 " على  عدد  نصت  الطلب  تضمن  كبير  إذا  المعلوماتا  من  المعلومة  ا  إلى  الوصول  أن  أو   ،

استشا  أيام  يستوجب  لسبعة  الأولى  الفترة  تمديد  يجوز  أخرى  مؤسسة  أو  ثالث  طرف  رة 

أيام عملهنا على الموظف المختص اتخاذ    ، ، وبالتاليإضافية"  ،  قرار الإحالة خلال سبعة 

( 17رها في نص المادة )ذا توافر سبب من الأسباب الوارد ذك لتمديد لسبعة أخرى، إقابلة ل

أ باتخاذ قرار  فقرة واحد، ونحن نرى  المختص  الموظف  إلزام  المسودة كان عليه  ن واضع 

وجه   وعلى  مالإحالة  فقط  عمل  أيام  سبعة  الأولىالسرعة  خلال  التمديد  مدة  منها  ،  ستثنى 

على  الحصول  من  المستهدف  تحقيق غرضه  المعلومة  لطالب  يتسنى  حتى  المعلومة    وذلك 

 ا.  ا لوجود هذا الحق وإقراره قانون  ، وتحقيق  بشكل يسير  ودون تأخير

يبدأ سريان المدد المنصوص  ارة "ها أعلاه الفقرة الثانية عبليوورد في نص المادة المشار إ  

خرى من تاريخ إحالة الطلب إليها"،  ( من هذا القانون بحق المؤسسة الأ13عليها في المادة )

أخطأ  مجدد    وهنا  المسودة  إواضع  القول  يمكن  وبالمجمل  المادة.  نص  ذكر  في  فكرة  ا  ن 

التي بموجبها يحصل مقدم الطلب    ،الإحالة  المتعددة  اية المطاف  في نه وبالرغم من فوائدها 

، بحيث من الممكن  تتعد حالات الإحالة لطلب الواحد  ، إلا انه من الممكن أنعلى المعلومة 

، حتى يؤدي الأمر في  ر المعلومة على مؤسسة أخرى وهكذاتواف  مؤسسة تلقي عبءأن كل  

، وعلى  لومة في عدم رغبته بالحصول عليها نهاية المطاف إلى تولد الشعور عند طالب المع

المعلومةرال طالب  بموافقة  إلا  تجري  لا  الإحالة  أن  من  أنغم  إلا  هو    ،  المعلومة  طالب 

الأضعف؛ مضطرً   الطرف  يوافق  ضيلأنه  عدم  في  منه  رغبة  من ا  الاستفادة  في  حقه  اع 

الحصول على المعلومات    ( من مشروع قانون حق17دة )الما   وعليه نرى أن نص.  المعلومة

جب تعديلها لتصبح  ، يتو2013مشروع القانون لعام  سودة  ( من م17، والمادة )2005لعام  

الآتي النحو  المختص  -1:  على  الموظف  السرعة  ، على  لمؤسسة    وعلى وجه  الطلب  إحالة 

الطلب مقدم  بموافقة  تفصيلا  أخرى،  أكثر  بشكل  المعلومة  وجود  له  تبين  إذا  تلك  ،  لدى   

كان  المؤسسة إذا  للمعلومة  بديلة  صيغة  تمتلك  أنها  أو  الاحتياجات    مقدم ،  ذوي  من  الطلب 

أن تكون الإحالة خلال  الخاصة تاري، على  أيام عمل من  الحصول  مدة سبعة  تقديم طلب  خ 

 .  على المعلومة 
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المحال   يتوجب  -2 الطلب  في  الفصل  سرعة  الطلب،  إليها  المحال  المؤسسة  وذلك  على   ،

أيام عمل    ة إلى سبع  ،واحدة  ولمرة  ،تمديدل، قابلة لأيام عمل من تاريخ الإحالة  ةخلال مدة سبع

، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب  ا من المعلوماتا كبير  إذا تضمن الطلب عدد  أخرى  

 . استشارة طرف ثالث أو مؤسسة أخرى 

الطلب المقدم لا تتجاوز أربعة عشرة  وتجدر الإشارة إلى أن مدة رد الموظف المختص على  

 .   2018ي مسودة مشروع القرار بقانون لعام يوم عمل من تاريخ تقديمه وفقا لما جاء ف

 معقولية التكاليفا: مبدأ  سادس  

الب  إن الوضع الطبيعي الذي يؤدي إلى نشر ثقافة الحصول على المعلومات يتعلق بدرجة أولى بط

مادي ضمن المعقول، فعندما    مبلغ  ا على الحصول عليها مقابللذي يجب أن يكون قادر  المعلومات، ا 

ف مرتفعة فذلك يثني طالب المعلومات عنها، فالقانون يجب أن يسمح ببعض التكاليف  تكون التكالي 

استيفاؤها لل يمكن  التي  العامة  وإوال  جهات  الوثائق  البحث عن  تشمل جهود  إذا    ةها ومراعا دعدا تي 

الت  أو  النسخ  إلى تكاليف  التحويل من شكل إلى شكل كانت متعلقة باستثناء ما، بالإضافة  صوير أو 

الح آ طالب  يطلبه  بأ خر  الأفضل  ومن  المعلومة،   على  ضمن صول  موضوعه  التكاليف  تكون  ن 

 .  سلطة معينة، أو جهة محددة لضمان حسن الأداء

تقدم ى  لإا  واستناد    ،وعليه إما  يمكن  أ،  يقوم عليها هجمال  التي  الركائز الأساسية  المبدأ وذلك  هم  ذا 

 : على النحو الآتي

الرسوم -1 معقولةمعقولية  الرسوم  تكون  أن  يجب  عل  ؛ ،  الأفراد  تشجع  حق  لكي  ممارسة  ى 

تردع الأفراد عن ممارسة هذا  ، ذلك أن الرسوم المرتفعة من شأنها أن  الحصول على المعلومة

 .  1الحق

 
 .  7في المعرفة، مرجع سابق، ص (: حق الجمهور 19منظمة المادة )  1
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المعلومات هي  وم كأداة لتحقيق الربح، وعليه، إاستعمال الرسعدم جواز   -2 ذا كانت كلفة توفير 

ى تحصيل الرسوم وإنجاز المعاملات، فهنا يتوجب عدم فرض  دون الكلفة الإدارية المترتبة عل

 .  1الرسوم

التي تنظم أنواع  مجموعة من النصوص    ن قانون حق الحصول على المعلوماتيجب أن يتضم -3

. وقد تناولت معظم  ريقة حسابها، والحد الأقصى لبعض فئات الرسوم، وط روضةالرسوم المف

ة أنواع  ، وقامت بتقسيم الرسوم إلى أربعلحصول على المعلومات هذه الركيزةتشريعات حق ا

 . 2وهي: رسوم تقديم الطلب، رسوم البحث وإنجاز المعاملات، رسوم النسخ والبريد، الطعون 

طلب المعلومات يتعلق بمصلحة  ذا كان  لإعفاء من الرسوم، إا، أو  وجوب فرض رسوم رمزية -4

الطلبات المتعلقة بأعمال تجارية، وذلك من    ، ويجوز فرض رسوم عالية إلى حد ما علىعامة

الموازنة  المرتفعة  تدعم  ، بحيث  باب  التجارية(الرسوم  المعفاة )الأعمال  أو  الرمزية  الرسوم   ،  

العامة(  تقدمى  لإا  واستناد    ، وعليه؛  3)المصلحة  الحصول  ما  واقع حق  على  الضوء  وبتسليط   ،

فلسطين   في  المعلومات  في    على  الحق  قانون  مشروع  في  المعلومات    وذلك  على  الحصول 

 : ، نجد2013، وفي مسودة مشروع القانون لعام 2005لسنة 

، 2005حصول على المعلومات لسنة  مشروع قانون الحق في ال من    5( 43، و)4(42المواد )  أن

أعلاه  والتي إليها  المشار  المواد  للرسوم  في   اشتملت  المنظم  العام  لالإطار  بعد     تبيين،  ما  في 

تنظم هذا الأمر بشكل مفصلإصدار   الم   والتي   ،لائحة  العام وتصدر عن مجلس يعدها  فوض 

 
:    ،بانيسار  1 سليمان  ناتالي  ترجمة   ، "ديفيد  الحكومية  المعلومات  إلى  العموم  وصول  المعهد تيسير   ، الشفافة  الحكومة   ،

 . 17، ص   2005الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، بيروت ، لبنان ، 
 .   18، مرجع سابق ، ص  المعلومات الحكومية "تيسير وصول العموم إلى " : ديفيد  ، بانيسار 2
 .  18مرجع سابق ، ص  ، تيسير وصول العموم إلى المعلومات الحكومية "  : ديفيد  ،   بانيسار 3
، والتي نصت على ما يلي " تحدد رسوم   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  42المادة )  4

مات بلائحة يعدها المفوض العام وتصدر عن مجلس الوزراء. ويجب أن لا يزيد الرسم عن مبلغ  طلبات الحصول على المعلو 
 عشرة دنانير أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونا، إلا في الأحوال التالية:

 تغطية كلفة النسخ أو الصور المطلوبة وفقا لقيمتها في السوق.  .1
 للمعلومات وفقا لقيمتها في السوق. تغطية كلفة الصيغ البديلة  .2
 إذا أحتوى الطلب على أكثر من معلومة."  .3

، والتي نصت على ما يلي " يجب أن لا   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  43المادة )  5
 تزيد رسوم الاستئناف عن عشرة دنانير أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونا."  
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ن عشرة دنانير م طلب الحصول على المعلومة بمبلغ لا يزيد عووكذلك تم تحديد رس.  الوزراء

يتحمل طالب المعلومة  بحيث  ،  وم الطلب، إضافة إلى رسا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون  

،  ا لقيمتها السوقية ، على نفقته الخاصة وفق  تكلفة النسخ، أو الصور، أو الصيغة البديلة للمعلومة

ا  من معلومة وفق    على أكثر   الطلب الذي يحتويبالإضافة إلى ذلك يتحمل طالب المعلومة تكلفة  

الغرضللائحة   لهذا  إعدادها  يتم  الاستئنالتي سوف  تكلفة  المعلومة  طالب  يتحمل  وكذلك  اف  ، 

 .بمبلغ لا يزيد عن عشرة دنانير

والاستئناف    أن تكلفة العشرة دنانير كحد أعلى في رسوم الطلببالتعليق على ما ورد أعلاه نرى  و

ما حد  إلى  معقولة  من هي  المعلومة  طالب  إعفاء  المشروع  واضع  على  الأجدر  من  كان  ولكن   ،

ال تقديم  على  الواقعة  الاحتياجات  الرسوم  ذوي  من  كان  إذا  البديلة  والصيغة  والاستئناف  طلب 

إلى  الخاصة الممكن فرض رسوم معتدلة  المعفاة كان من  الرسوم  الإدارة عن  مرتفعة  ، ولتعويض 

 . ارية على الطلبات التي ينطوي عليها أعمال تجقليلا  

لعام  أما ما يخ  القانون  الرسوم  2013ص مسودة مشروع  تنظيم  تم  المفقد  ، ونحن  1( 38ادة )، في 

نوعية نقلة  انتقل  قد  المسودة  أن واضع  أعلاهفي ص  نرى  إليها  المشار  للمادة  ورد في    ، عما ياغته 

فالمادة المشار إليها أعفت طالب المعلومة من أية رسوم تترتب على    ؛2005مشروع القانون لعام  

بهاطل المتعلقة  والطعون  الحصول  الصور  بات  أو  النسخ  عملية  تكاليف  المعلومة  طالب  وحملة   ،

وفق   نرى  المطلوبة  كنا  وإن  السوقية،  لقيمتها  المعلومةا  طلبات  على  التكاليف  بعض  التي    تحميل 

 . ؛ حتى نخفف العبء عن كاهل الإدارةينطوي عليها مصلحة تجارية

لعام   بقانون  القرار  اعفى    2018اما مسودة مشروع  فقد  اليه سابقا  اشرنا  لما  انسجاما  اكثر  جاءت 

 رسوم طلب الحصول على المعلومة أو الطعون المتعلقة به .  القانون مشروع 

 
 والتي نصت على ما يلي"   2013( من مسودة مشروع القانون لعام 38المادة ) 1

 لا يجوز فرض أية رسوم على طلبات الحصول على المعلومات أو الطعون المتعلقة بها .   -1
وفقا   -2 المطلوبة  الصور  أو  النسخ  لعملية  الفعلية  والمصاريف  التكاليف  المعلومة  على  الحصول  طلب  مقدم  يتحمل 

 السوق . " لقيمتها في 
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 نفتاح  الترويج لسياسة الا : مبدأ توعية الشعب وسابع  

تشريع   حقوقه   حق إن  حول  الشعب  بتوعية  تتعلق  جزئية  يتضمن  المعلومات   على  ،  1الحصول 

المقدمة   الخدمات  فتجربة  الحكومات،  عمل  في  الانفتاح  ثقافة  بالضعف   وترويج  تتصف  التي 

فأنشطة الترويج تعتبر المكون الأساس من   ؛ ا ا وقويً والتردد، تضعف أي تشريع حتى ولو كان متقدم  

ن يشتمل قانون حق الحصول على المعلومات أ  فعلى  ؛ ول على المعلوماتمكونات الحق في الحص

تدابير م العامة وعلى  بالتربية  تتعلق  تطبيق  ستقبلية  إليها وسبل  الوصول  المعلومات وبحقوق  نشر 

 القانون.  

أ الضرورة  من  مجموعة ولعل  يتضمن  فهو  بحقوقه،  الشعب  بتوعية  المقصود  توضيح  يتم  ن 

ها الحكومة تجاه الجمهور من حيث إجراء التقييمات السنوية لمدى ممارسة  الإجراءات التي تقوم ب

المعلومات  على   الحصول  والصحيح 2حق  العملي  التطبيق  على  الموظفين  تدريب  من خلال  أو   ،

طلبات   مع  بالتعامل  الخاصة  والإجراءات  الآليات  وعلى  المعلومات،  على  الحصول  حق  لقانون 

ا في التخلص من عقلية السرية التي قد تسود في ثقافة المؤسسات  الحصول على المعلومات، وأيض  

 .3العامة 

 

 

 

 

 
المعرفة  :مندال    ،  طوبي  1 في  الجمهور  بالمعرفة،   ،  حق  الجمهور  حق  الاطلاع،  بحرية  المتعلقة  التشريعات  في  مبادئ 

 .  27الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، ص
 .  13ص   مرجع سابق ، أو )حرية الحصول على المعلومات ( الاطلاعالبرغوثي ، بلال : الحق في  2
توزيع،  مواطنة، شفافية، مساءلة، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر وال،  الوصول الحر إلى المعلومات  :  بد الله  ع  ،  فوز   3

 159، ص 2016عمان، الأردن، 
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، 2005من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام    1( 30وهذا ما تم تناوله في المادة )

( لعام    2(28والمادة  القانون  مشروع  مسودة  مه2013من  بند  تحت  العام    اتم،  المفوض  مكتب 

 للمعلومات.  

 حماية المخبرين والمبلغين والمسربين لأخطاء الحكومةا: ثامن  

مبدأ على  المعلومات  على   الحصول  حق   أية  حول  معلومات  يفشون  الذين  المخبرين  حماية  ويشتمل 

حيث     مجموعة   أو  معين  شخص  عن  الاستعلام  على  الخاص  التحري  أو  المخبر  يعمل  مخالفات، 

 إدارية   أو  قانونية  عقوبات  أية  من  الأفراد  حماية  يجب.  جهة  من  أو  شخص  من  تكليف  على  بناء  أشخاص

فخرق القانون يقصد    ؛3فشوا معلومات حول مخالفات أو خرق للقانون ألكونهم    بالعمل  تتعلق  عقوبات  أو

 
والتي نص جزء منها على ما يلي : " يعتبر   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  30المادة )   1

من رفض طلبه بالحصول على المعلومات، ويهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون،    المكتب جهة استئناف لكل
 وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:  

على   والاطلاعوضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الفرد بالحصول   -1
 المعلومات. 

والنتائج الإيجابية لممارسته على صعيد   الاطلاعتثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في   -2
 الفرد والمجتمع والدولة.

والمسؤولين   -3 الموظفين  تدريب  في  من المساهمة  الأفراد  تمكين  وأهمية  كيفية  على  العامة  المؤسسات  في 
 الحصول على المعلومات.  

وكيفية التغلب   الاطلاعرصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معيقات ممارسة الحق في   -4
 عليها. 

2   ( لعام  28المادة  القانون  مشروع  مسودة  من  المف  2013(  تتولى  يلي"  ما  على  نصت  العامة والتي  وضية 
 للمعلومات المهام الآتية : 

 النظر في الطعون المقدمة بخصوص المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون .    -1
بالحصول   -2 الفرد  حق  عن  بالدفاع  الخاصة  والسياسات  والخطط  البرامج  وتنفيذ  وتنظيم  على    والاطلاعوضع 

 المعلومات. 
 تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الحصول على المعلومات .   -3
الأ -4 تمكين  وأهمية  كيفية  على  العامة  المؤسسات  في  والمسؤولين  الموظفين  تدريب  في  الحصول المساهمة  من  فراد 

 على المعلومات.  
الحق في   -5 التي تتضمن معيقات ممارسة  التقارير والدراسات  المخالفات ونشر  التغلب   الاطلاعرصد  وكيفية 

 عليها. 
 إعداد التقارير السنوية للمفوضية . "   -6

 . 164الوصول الحر إلى المعلومات ، مرجع سابق ، ص:  عبد الله ، فوز   3
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التي  الجرائم  أو إساءة الأمانة وغيرها من  التقصير  أو  أو الإهمال  الرشوة  تلقي  أو  اقتراف جريمة  به 

 .1أو تتعلق بخرق للقانون ا باستخدام السلطة تمثل تعسفً 

 مواءمة القوانينا: تاسع  

عند النظر في مدى  الأساس    المرجع، وهو  هو القاعدة والأصل  الحصول الحق في  ن  إ   يمكن القول  

المعلومات   قانون الحق في    تعارض بين  دثفإذا ح  ،  سرية معلومة ما  قانون الحصول على  وأي 

  الحصول الحق في  قانون  لصالح  ب أن تكون   كلمة الفصل يج ما، فإن    آخر ينص على سرية معلومة

المعلومات،   المبدأ،    ،وبالتاليعلى  هذا  تطبيق  القوانين   ولضمان  تعديل  يجب   فإنه 
إلغا  أو  المعلومات  الكشف عن  تتعارض مع مبدأ  إلى حيلولة  ،  ها ئالتي  قيود تؤدي  أية  وذلك لإزالة 

 . 2الوصول للمعلومة

تقدمى  لإ ا  واستناد    ،وعليه وبعدما  ما  المعلومات،    ناتناول،  على  الحصول  في  الحق  سوف مبادئ 

وإ موجز،  بشكل  الحق  هذا  أهمية  إلى  الدوافع  نتعرف  إقرار  التي    لى  إلى  لهذا      الحكوماتتؤدي 

 . الحقّ 

 المؤدية للإقرار حق الحصول على المعلومات .   العوامل ، والفرع الثاني : الأهمية 

 أهمية الحق في الحصول على المعلومات  : ل  أو  

أه له  للدول  الداخلي  المستوى  على  المعلومات  على  الحصول  وتفعيل حق  إقرار  في  إن  بالغة  مية 

الإنسان، حقوق  وحماية  العادل،  الحكم  والعديد   تحقيق  المعيشة  مستوى  ورفع  الفقر  على  والقضاء 

ي في دراسة جرت في العام  علن البنك الدول، بحيث ألأهداف التنموية التي لا حصر لهاالعديد من ا

ضل لوجود مجموعة من مؤشرات  ، تحكم بشكل أفلحكومات التي تتمتع بشفافية أكبر ا"  :أن  2003

والأعباء التنظيمية ، والفساد، وحق التعبير عن الرأي، والمساءلة،    ،الحكم، كفعالية الأداء الحكومي

 
 .  17الحق في الاطلاع، مرجع سابق، ص ، بلال  : البرغوثي  1
 . 160الوصول الحر إلى المعلومات،  مرجع سابق ، ص  :  عبد الله ، فوز   2
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يمكننا القول   ،وعليه    .1، ومخاطر مصادرة الملكية " وحكم القانون، والكفاءة الإدارية، وفسخ العقود

المعلوما  على  الحصول  في  الحق  تفعيل  متعددة  تإن  منافع  تحقيق  إلى  يؤدي  لها ،  حصر  ،  لا 

 :  على حد سواء، وذلك على النحو الآتي للمواطنين والحكومات 

كة السياسية المشار  تعد  ،حسن المشاركة في الحياة السياسيةحق الحصول على المعلومات ي -1

شاركة السياسية الحق في الانتخاب، وكذلك الحق في  ، بحيث تشمل الم هي أساس الديمقراطية

التنظيمي أو  الحزبي  والتواجد  السياسية،  التجمعات  وحق  إقامة  والقيام  ،  الملصقات،  وضع 

ذلكبالاتص وغير  م  .2الات  جانب  عرف  بأنهابحيث  السياسية  المشاركة  الفقه  إعطاء  "  :3ن 

ولتهم على النحو المواطنين الفرص المتكافئة لصياغة شكل الحكم والإسهام في تقرير مصير د

وبح يريدونه،  والاالذي  والاقتصادية  السياسية  الظروف  صياغة  بإمكانهم  يكون  جتماعية  يث 

يرغبو الذي  النحو  ظلهعلى  في  الحياة  المعلومات    ،وعليه ."  ن  تدفق  إلى    منإن  الحكومة 

إلى   يؤدي  يس  ،الحكومةبـالمواطنين    علاقـة  قـوة  زديـادا   المواطنين،  تمما  في   ع يشـجهم 

إلى    ،العام   الشـأن  فـي   للمشـاركة   والجهـد   الوقـت  بـذل  علـى  المـواطنين يودي  الذي  الأمر 

القرار، هذا    اتخـاذ  عمليـة  فـي  خلات امد  وتقديم  تماع لآرائهم،سوالا  الحكومـة،  خطـطمعرفة  

 .  4ة أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلةكله يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تصبح الحكوم

الإدارية -2 الشفافية  تحقيق  إلى  يؤدي  المعلومات  على  الحصول  معرف  ،  حق  الفقه  جانب  ن 

بأنها  الإدارية  ا":  الشفافية  بإشراك  الإدارة  العامةالتزام  الشؤون  إدارة  في  المواطنين  لتي ، 

، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي  وحسابهمالمواطنين  تمارسها الإدارة لصالح  

بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كلفة خططها و المواطنين  أنشطتها وأعمالها  تضمن تزويد 

 
، العدد الأول جامعة   حرية وحق الوصول إلى المعلومات ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  زينب :،    جودي    1

 .   8، ص   2016المدية ، 
العالم من   :سامية  ،  خضر صالح    2 اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم  السياسية والديمقراطية،  المشاركة 

 .   17، ص 2005  القاهرة ،  جامعة عين شمس ، رسالة ماجستير ،  ،  حولنا
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،    حق المشاركة في الحياة السياسية :    داود  ،  عبد الرزاق داود الباز  3

 .   3، ص 1992
-3، مركز المشروحات الدولية الخاصة ، ص   المشاركة في صياغة السياسيات العامةكاثرين: ، كوشتا و    جون ،  سلفيان  4
5  . 
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الأسباب وإعلان  ومداولتها  وموازنتها  لها،  ومشروعاتها  الدافعة  والقانونية  وتوضيح    الواقعية 

أو  عن  الإدارة  مساءلة  وإجراءات  بالا طرق  عام  حق  وإقرار  المخالفة  أو  القصور  طلاع  جه 

،  ما تقدم ى  لإا  واستناد    ،وعليه.  1لومات ووثائق الإدارة كأصل عام " والوصول غير المكلف لمع 

علومات على الصعيد الداخلي  ن إقرار وتفعيل قوانين الحق في الحصول على الميمكن القول إ

معلومات  ، يؤدي إلى إمكانية توغل المواطنين داخل أروقة الإدارة والحصول على كافة الللدول

العام،   بالشأن  تتعلق  القراالتي  اتخاذ  في  المساواة  قدم  على  المشاركة  إلى  يؤدي  في    ت راما 

العامة الإدارة  الممجال  إلى عنصر  بالإضافة  تشاركة، وكذلك  إن  إلى  ،  يؤدي  الحق  هذا  فعيل 

عمال الإدارة أمام أنظار  ، بحيث توضع جميع أراف المواطنين على أعمال الإدارةشإمكانية إ

 . نية بعد أن كانت تمارس في الخفاء خاضعة لمبدأ العلاالجمهور، وتصبح أعمالها  

نب من  عرف جا ،  والمالي    الحصول على المعلومات يؤدي إلى مكافحة الفساد الإداريحق   -3

تها  استغلال رجال الإدارة والعاملين في كافة أجهزة الدولة ومؤسسا الفقه الفساد الإداري بأنه: "

، والانحراف بها عن المصلحة العامة إلى تحقيق مصالح ذاتية  للسلطات الرسمية المخولة لهم

بط ".  وشخصية  مشروعة  غير  القول    ، وعليهريقة  في  إيمكن  الحق  قوانين  وتفعيل  إقرار  ن 

الم على  للدولالحصول  الداخلي  الصعيد  على  يتولون   علومات  الذين  خضوع  إلى  يؤدي 

قراراته إزاء  والأخلاقية  والقضائية  والإدارية  القانونية  للمساءلة  العامة  ،  وأعمالهم  م المناصب 

العدل   قيم  مع  المسئولين  أعمال  توافق  مدى  من  التأكد  إلى  الحق  هذا  تفعيل  يؤدي  وكذلك 

وكذل  والوضوح  لهموالمساواة  المرسومة  القانونية  الحدود  وكذلكك  الإفصا  ،  عن  يؤدي  ح 

النزاهة تحقيق  إلى  في  المعلومة  عليا  مناصب  يتولون  سوف  الذين  الأشخاص  يلتزم  بحيث   ،

 .   2يع ممتلكاتهم قبل توليهم المناصب الدولة بالكشف والإفصاح عن جم

 
ي الأداء والفساد إلى الشفافية "الإدارة بالشفافية الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدن:  سامي  ،    الطوخي  1

 .  190، ص  2006،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  والتسبيب وتطوير الأداء البشري والمؤسسي "
،  2007( لسنة  47عمر محمد سلامة ، دراسة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم )،  العليوي    2

 .   119- 118مرجع سابق ، ص 
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ين الحق في  إن إقرار وتفعيل قوان،  الستثمارحق الحصول على المعلومات يؤدي إلى تشجيع   -4

المع دعم  لومات الحصول على  القرار  والمستثمرين وأصحاب  المواطنين  إعطاء  إلى  تؤدي  ا  ، 

وتكام ا قويً  وبشمول  دقيق  وبشكل  المناسب  الوقت  في  المعلومة  إتاحة  خلال  من  وذلك  ل ، 

تعد ولذلك  ومتطورة،  مناسبة  وتكلفة  المعلومات    وبوسائل  على  الحصول  في  الحق  قوانين 

أي مستثمر قبل دخوله في أي  فإن    ،، ولذلكار في أي بلدوانين تشجيع الاستثمالذراع التنفيذي لق

يمشروع لديه،  الأسئلة  لبعض  إجابات  عن  تشمبحث  بحيث  البحث  ل،  سبيل  عملية  وعلى   ،

ض أو عجز موازنة  ، وفائالمثال، معدل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، والسياسات النقدية

الاقتراض على  وقدرتها  المدفوعات،  ،الحكومة،  السكان  وميزان  العاملة،    ،ونمو  والقوى 

التحتية البيئة  والمونوعية  القوانين،  بتنفيذ  المتعلقة  وعليهوضوعات  المستثمر    ، .  يجد  لم  إن 

فإنه لن يغامر في وضع أمواله في دولة غامضة حتى    ت للاستفسارات المطروحة من قبلهإجابا 

   . 1ولو كانت دولته

نين الحق  إن إقرار وتفعيل قوا،  قتصاد السوقلومات يؤدي إلى دعم احق الحصول على المع -5

المعلومة  على  الحصول  يؤدي  في  السوق ،  في  التنافس  درجة  تنشيط  إتاحة  إلى  لأن  وذلك   ،

الس في  الجميعالمعلومة  قبل  من  الأسعار  معرفة  إلى  تؤدي  وبالتاليوق  إلى  ، ،  تحسين    تؤدي 

الاحتكار حالات  وتقليل  والطلب،  العرض  بين  إلى التقابل  تؤدي  المعلومة  إتاحة  إن  وكذلك   .

ا الفقر تحقيق  دقيقة وخاصة   ، وذلك لأنلعدالة الاجتماعية ومكافحة  وجود معلومات إحصائية 

وفر المعلومات  ي،  فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطن، ومواقع تمركز الفقراء، وأسباب الفقر

  لكافية للحكومة لوضع ومراقبة السياسات التنموية الفاعلة، كما تؤدي إلى تسليط الضوء على ا

 .   2ضافية، وهذا كله ينصب في مكافحة الفقر المجالات التي تحتاج إلى موارد إ

 
دراسة رسالة ماجستير ،    ،  الحق في الحصول على الوثائق الإدارية في القانون الأردني  مجد فهمي عمر :  أ  ،    مومني  1

 .   64، ص 2012مقارنة ، جامعة اليرموك ، الأردن ، 
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حرية تداول المعلومات في مصر "المعلومات  المعلومات الكاملة واقتصاد السوق ، : طارق  ،  نوير 2

 .   12-11، ص  2008للجميع" ، الاسكندرية ، مصر ، فبراير حق 
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المعلومات ذات    ن إقرار وتفعيل الحق في الحصول على ى ما تقدم، يمكن القول إلإا  واستناد    ،وعليه

لا   لها أهمية  الوارحصر  فالنقاط  الحق،  هذا  لأهمية  الرئيسة  المكونات  تناولت  أعلاه  وعليه دة   ، ،  

التي قادت مجموعة من الدول لتفعيل وإقرار    العواملولأهمية هذا الحق كانت هنالك مجموعة من  

 .  داخلية وهذا ما سوف نتناوله الآنهذا الحق في تشريعاتها ال

 ار الحق في الحصول على المعلومات من قبل الحكومات  التي تؤدي إلى إقرالعوامل ا: ثاني  

لمجموعة من   تعرضت    للحق في الحصول على المعلوماتمعظم الدول التي تبنت القوانين الضامنة  
والخارجية   منها  الداخلية  المتنوعة  الحقالضغوطات  هذا  هنالك لإقرار  كان  الخارجي  الصعيد  فعلى   ،

والتصريحات الصادرة عن المنظمات الدولية والرامية إلى قيام الحكومات بإجراء مجموعة من الدعوات  

ات من ، أما على الصعيد الداخلي فكانت هنالك دعو ية من التعديلات لصيانة هذا الحقمجموعة كاف
الداخلية الأطراف  الصحافة، وغيرها من  المدني، ومن  المجتمع  الحق  منظمات  لتعزيز هذا  ، وتفعيله، 

، 1في تشريعاتها الداخليةوإقراره  الدول لتفعيل هذا الحق  تقود  التي  لعوامل  رزت مجموعة من ا وكذلك ب

 :  يتا ما سوف نتناوله على النحو الآوهذ

الدولي  -1 والمعاهدات    :الضغط  العامة والخاصة  القواعد  تعمل وفق مجموعة من  الدولية  إن الأسرة 

ق بمفاهيم حقوق الإنسان والعلاقات الدولية، وما والاتفاقيات التي توقع عليها الدول طواعية وتتعل

شامل لحق الوصول إلى الإطار ال  دة نتناول حرية التعبير الذي يعيتعلق بموضوع الدراسة الحالي

دة ( من ميثاق الأمم المتح2التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية، فوفق المادة رقم )المعلومات،  

( الفقرة  منه 2في  نصت ع  2(  بالتقيد  التي  لها  التابعة  الإعلام  الأعضاء ووسائل  الدول  التزام  لى 
تفاقيات الدولية مة قوانينها الداخلية مع الاءدولي، من خلال عمل الدول على موابقواعد القانون ال

 
، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، الولوج إلى المعلومة حق إنساني في التعبير    :فاطمة    غلمان ،  1

 .   20، ص   2010المغرب ، 
لمحكمة    2المادة    2 الأساسي  والنظام  المتحدة  الأمم  ميثاق  في  من  الموقع  الدولية،  يونيه    26العدل  سان    1945حزيران/ 

   4/6/2020تاريخ الدخول   cij.org/ar-https://www.icj.5، ص 1945تشرين الأول/ أكتوبر   24فرانسيسكو، النافذ في 

https://www.icj-cij.org/ar
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عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إذ ليس في   مبدأنه في المقابل هناك  أالتي أبرمتها. كما  

 . 1التدخل في الشؤون الخاصة بالدولة إمكانيةميثاق الأمم المتحدة ما يمنح الهيئة 

تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه القول    ،ما  تدريجي  إيمكن  بدأ  الدولي  الضغط  الأمم  ن  هيئة  قبل  من  ا 

جاء ( الذي  1/ 59رقم )  هاقرار   المتحدة  ة للأممالجمعية العام  أصدرت    1946ففي عام    ؛المتحدة

ساسية التي تكرسها ، وهي المحك لجميع الحريات الأاي  ا أساسا إنساني  حق    دالمعلومات تع  حريةفيه )
الجمعية العامة  هتبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذيصدر  ،1948وفي  .2الأمم المتحدة( 

من   وأساسحرية المعلومات جزء جوهري  ( منه، بأن  19، والذي جاء في المادة )المتحدةللأمم  

التعبير  ماهية حق    3حرية  توضيح  نصت بصراحة على  بكونه   الحصول على  التي  المعلومات 
الحق الذي يشتمل على البحث، والتلقي والنقل للمعلومات، حيث نصت المادة على: "لكل شخص  

والتعبي الرأي  حرية  في  واستقاء الحق  تدخل،  أي  دون  الآراء  اعتناق  حرية  الحق  هذا  ويشمل  ر، 

  ة".كانت دون تقيد بالحدود الجغرافي الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة

حق    دفيع الدولي  الإطار  هذا  في  وتداولها  المعلومات  على  الحصول  أساسي  حق  حقوق  ا  من  ا 

وعليه4الإنسان أغلب  إف  ،،  بحن  المتعلقة  والإقليمية  الدولية  والاتفاقيات  الإنسان  ق المعاهدات  وق 
الحقة وذلك نظرً  الشفافية والمواطنة  لمفهوم  الضامنة  الحق واعتبرته من ركائز  ا  نصت على هذا 

 .5 أفراد المجتمع من أجل المشاركة في الحياة العامةى لإلأهمية توفر المعلومات بالنسبة 

 
الدين:  1 حسام  للم  سماعيلي،  الحر  والتدفق  الإعلام  حرية  والدولية،مبدأ  الوطنية  التشريعات  بين  عولمة   علومات  مؤتمر 

الدولية  الممارسة الإعلامية  الدولي وتنظيم  القانون  السادس:  المحور  النامية  للدول  القومي  السياسي وتحديات الأمن  الإعلام 
 .  6-4ص2013ورقلة، الجزائر، -جامعة قاصدي مرباح

 . 1946/12/14( بتاريخ 1  –)د 59الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم  2
 . 16المجلة الإلكترونية لمنظمة العفو الدولية، المكتب الإقليمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العدد  3
 . 235، ص2013القاهرة، ، بدون دار نشر ،  2، طدليل حقوق النسان في الدساتير العالمية : عبدالله  ، خليل  4
التشريع   5 بالتوجيهات أو  الدول الأمريكية ، مسودة  الدولية ، كالكومنولث ، ومجلس أوروبا ، ومنظمة  الهيئات  فقد وضعت 

سبتمبر   في  أوروبا  مجلس  وقرر   ، الدولي   2003النموذجي  البنك  أما   ، الحق  هذا  حول  الأولى  الدولية  المعاهدة  تطوير 
سا ضغوطات على الدول من أجل اعتماد قوانين لتقليص الفساد ، وجعل الأنظمة المالية أكثر  وصندوق النقد الدولي ، فقد مار 

إلى  الوصول  حق  حول  المتحدة  الأمم  لها  روجت  التي  ارهوس  اتفاقية  على  الدول  عشرات  وقعت  وقد   ، للمساءلة  قابلية 
 المعلومات البيئية .  
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ضرورات   أن هنالكفي    الضغوطات الدولية في هذا المجالتتمثل  ،  ما تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه

ة التشريعات الوطنية مع ما  ءموالمجتمع الدولي على الدول في تبني وملا  الدولية  الأسرةتفرضها  

الدوليةورد   والاتفاقيات  المواثيق  هفي  وبإسقاط  نجد  ،  الفلسطيني،  الواقع  على  الجزئية  أن  ذه 

ولية حتى  معاهدة د  87إلى    تمراقب غير عضو في الأمم المتحدة، انضم  سطين بصفتها دولةفل

تتم دون إبداء الانضمام إليها    تم  ، وكانت غالبية المعاهدات التي20181آب أغسطس /  1تاريخ  

العهد  أية تحفظات على أي بند من بنودها إليها  التي تم الانضمام  المعاهدات  أبرز  ، وكان من 
ومنها    ،، بحيث ترتب على فلسطين جملة من الالتزاماتالخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الدولي

المنصوص عليها في ا الحقوق  التعبيوجوب كفالة واحترام  الحق في حرية  ، وكذلك  رلعهد ومنها 

ذا كانت إالحقوق المنصوص عليها في العهد    وجوب اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لإعمال
ومن الجدير ملاحظته في هذا الصدد أنه وفي عام  .   2ر القائمة لا تكفل إعمال هذه الحقوق التدابي

الم  2017 فلسطين أصدرت  في  العليا  الدستورية  الدولية   اقرارً   حكمة  الاتفاقيات  بسمو  يقضي 

وذلك الوطنية  التشريعات  على  فلسطين  دولة  من  عليها  رقم    المصادق  الدستوري  الطعن  في 
، وبما أن فلسطين قامت بالانضمام إلى غالبية قييد تطبيق قواعد هذه الاتفاقياتمع ت،  (4/2017)

، والمتمثل اوضعت على نفسها التزامً   نفسه،الوقت  وب،  أي تحفظات  إبداءالاتفاقيات الدولية دون  

الدفي   بالقانون  الاحتجاج  استطاعتها  المعاهدات عدم  تنفيذ  لعدم  كمبرر  قامت  3اخلي  عندما   ،

 . 4مام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتبالانض

عضو غير  مراقب  دولة  بصفتها  المتحدة  الأمم  إلى  انضمت  فلسطين  أن  فوبما  هذه  إ،  في  نها 
، ومن بين  اق هيئة الأمم على الصعيد المحليالحالة وجب عليها تطبيق وتفعيل ما ورد في ميث

 
     http://www.mofa.pna.ps/enالموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية ، انظر الى الرابط :  1
:    ،    بركات  2 المراقب في الأمي  الدولة بصفة  المترتبة على حصول فلسطين على مركز  القانونية  ، الثار  المتحدة    مم 

 .   165، ص   2018جامعة بيرزيت ، فلسطين ، 
الاثار القانونية المترتبة على حصول فلسطين على مركز الدولة بصفة المراقب في الأمم المتحدة ، مرجع    :مي    ،    بركات  3

 .   172سابق ، ص 
المادة )   4 تنفيذ 27تنص  الداخلي كمبرر لإخفاقه في  قانونه  المعاهدة أن يحتج بنصوص  " لا يجوز لطرف في  أنه  ( على 

المعا لقانون  فيينا  اتفاقية   ، " بتاريخ  المعاهدة  بتاريخ    1969مايو    22هدات ، تم اعتماد الاتفاقية  النفاذ    27، ودخلت حيز 
 .   1980يناير 

http://www.mofa.pna.ps/en-us/mediaoffice/politicalstatement/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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ال ى المعلومة ، ولكن ولغاية حصول علتلك التطبيقات كان عليها إصدار قانون ينظم الحق في 

هنالك نصوص قانونية تناولت هذا   ت، وإنما كاننظم هذا الحقي  امانعً   اجامعً   اقانونً   اللحظة، لم نر 

 .  اكما سنرى لاحقً  الحق بشكل مباشر و/أو غير مباشر

الاجتماعي  التواصل  نترنت ومواقع  ازدياد الاستعمال اليومي للإإن  ،  التحديث ومجتمع المعلومات  -2

العامة الم  أدى  من قبل  المواطنين والشركات ومؤسسات  الإلى مطالبة  أن    في   حقهممدني بجتمع 
  ، ل الجهد لتحديث أنظمتهاذ هذا الأمر إلى قيام الحكومات بب  ، وقد أدىيحصلوا على المعلومات

 . 1تروني داخلي ليعزز نشر المعلومات وذلك بإنشاء نظام الك

صدر    2019وفي عام    ،نهإ سليط الضوء على الواقع الفلسطيني،  ، وبتما تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه

مؤشر الشفافية  ، وكان موضوع التقرير عن "  لة )أمان(اء ئتلاف من أجل النزاهة والمستقرير عن الا

( المصنفة  المحلية  الهيئات  أعمال  في  تطبيقه  أن  C) ومدى  فيه  جاء  وقد   ، الغربية"  الضفة  في 
ت المحلية  بتوفيــر المعلومــات المطلوبــة للمواطــن محــدود، وهنــاك قصــور في تحديــث التـزام الهيئــا

ا  ، وخصوصً أن قدرات الهيئات المحلية محدود  تبين  ا، كمالبيانــات والتقاريــر المنشورةالمعلومــات و 

شيء فإنما ل على  ن دإ. وهذا  2الصغيـرة منهـا، في تطويـر وبنـاء صفحـات إلكترونيـة خاصـة بها
وذلك بإنشاء   ؛ ات الفلسطينيةفي تحديث  أنظمة المؤسسالجهد المناسب  ل  ذيدل على عدم القيام بب

 . ليعزز نشر المعلومات  شامل لكتروني داخليإنظام 

الدستورية -3 الديمقراطية ،  الحقوق  موجة  انتشار  بحق    3أدى  الاعتراف  إلى  العالم  دول  معظم  في 

الدساتير الموضوعة   الغالبية العظمى من ، حيث تضمنت  الحصول على المعلومات كحق إنساني

 
 .    21الولوج إلى المعلومة حق إنساني في التعبير ، مرجع سابق ص   : فاطمة   غلمان ، 1
 مال الهيئات المحلية المصنفة )الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة )أمان( ، تقرير عن " مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أع  2

(C ، 5، ص   2019في الضفة الغربية" ،رام الله    . 
مع اندلاع ثورة القرنفل في البرتغال وبدء العملية الديمقراطية في   1974وهي موجة الديمقراطية الثالثة التي بدأت في عام    3

 في ثمانينيات القرن الماضي .    اللاتينيةأمريكا أسبانيا ، وضمت تلك الموجة عمليات التحول الديمقراطي التاريخية في 
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حديثً  المعدلة  المكسيكيكالد  اأو  والدستور  الأمريكي  نصوصً ستور  دس،  ضرورة ا  تناولت  تورية 

 .   1بنص واضح وصريحوإقراره هذا الحق  حماية

فتقار إلى الشفافية أدت غالبية الأزمات التي كان سببها الا،  رسات غير المشروعة  المماالفساد و  -4

الفساد الفساوتفشي  ومكافحة  والتعبير  الرأي  لحرية  حامية  قوانين  اعتماد  إلى  تلك  د،  بين  ومن   ،

حيث أثبتت الدراسات أن هنالك علاقة وطيدة ،  نون الحق في الحصول على المعلومةالقوانين قا
قبين   الفسادإرساء  الديمقراطية ومكافحة  الشفافواعد  قبل منظمة  التعبير عنه من  تم  ما  ية ، وهذا 

توصلت أبحاثنا إلى "  :يتبالقول الآ  ،(2018الدولية حيث ورد في تقريرها )مؤشر مدركات الفساد  

.  واضحة بين إرساء ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام  لاقة  وجود ع
إلى أسس هشة، وحين يستحوذ   الديمقراطيات  تستند  أن يستشري بشكل واسع حين  للفساد  يمكن 

السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية على هذه المؤسسات ويستغلونها لمصلحتهم، وهو  

 ".2ما رأيناه في عدة بلدان 

 تطور العتراف الدولي بحق الحصول على المعلومات  : المبحث الثاني

ذه الدول  ، حيث تسعى هق والحريات العامة في أبهى صورها، نجد الحقوفي الدول التي تحترم نفسها 

ترم وتحمى ، إلى تهيئة بيئةٍ عامة نموذجية تقوم على أسس ديمقراطية تح  بكل ما أوتيت من مقومات

 .  فيها الحقوق والحريات

ا  إلى  جاهدةً  الدول  تسعى  التي  والحريات  الحقوق  تلك  بين  الرأي  حترامومن  حرية  وحمايتها  ها 

الر   والتعبير؛  حرية  عففحوى  الإنسان  تعبير  هو  والتعبير  في ما  أي  يختلج  وما  خاطره  في  يجول 

لكن  3صدره المتقلبة    مع.  والمتغيرات  الحياة،  مجالت  مختلف  في  العالم  يشهده  الذي  الهائل  التطور 

بد من إيجاد مجموعة من    اعي ، كان لالقتصادي، أو الجتم  وسواء كانت على الصعيد السياسي، أ

 
 .  101حرية وحق الوصول إلى المعلومات ، مرجع سابق ، ص  : جودي ، زينب  1
الدولية    2 الشفافية  الفساد  :  منظمة  يناير من عام    2018مؤشر مدركات  التقرير في  الموقع    2019، صدر  إلى  أنظر   ،

     :www.transparency.org /cplالرسمي للمنظمة 
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ، عمان    :حق الحصول على المعلومات )دراسة مقارنة ( ،الراعي ،أشرف فتحي    3
 .  15.ص  2010،
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. وكان من أبرز  ة الرأي والتعبير إلى أعلى مستوىالضمانات لتوفير الحماية المطلوبة للانتقال بحري

التي الصدد  الضمانات  هذا  في  إيجادها  المعتم  لمعرفة  للمواطن  الفرصة  إتاحة  من ،  الكافية  لومات 

الحاكمة كاالسلطة  سواء  ت،  المعلومات  هذه  خاصةنت  بصفة  بصفة   ، همه  ومجتمعه  وطنه  تعني  أو 

، أو حرية الضمانة تعرف اليوم بالحق في الطلاع، أو الحق في الحصول على المعلومات  ، هذهعامة

 .   1بشكل كبيرنفسه المعنى    ومة، وكلها مصطلحات تؤديالمعل

هي فكرة حديثة نسبيًّا    لى المعلومةن الحق في الحصول عى ما تقدم، يمكن القول إلإا  واستنادً   ،وعليه

زاويإ من  إليها  نظرنا  ما  قانونيةذا  وقواعد  قوالب  في  زاوية ة وضعها  من  إليها  نظرنا  ما  إذا  لكن   ،

فك نجدها  الفكرية  قديمةجذورها  جذوررة  تستمد  أعمال  ،  "علانية  مبدأ  وقواعد  أسس  من  الفكرية  ها 

لتصدي لمبدأ  وذلك ل  3الليبرالية الكلاسيكية  ديمقراطية،  الذي صيغ على يد فلاسفة النظرية ال2الدولة " 

أن   سيكية. بحيث يرى فلاسفة النظرية الليبرالية الكلاا في الأنظمة الستبداديةالذي كان سائدً "السرية"  

، لذلك وحسب أصحاب هذه النظرية مع الحاكم ليقوم بإدارة شؤونهم  الشعب يقوم بإرادته الحرة بالتعاقد 

يتم   بد أن  لتقييمها والتكان ل  الحاكم أمام الشعب وذلك  حقق من مدى مطابقتها  عرض جميع أعمال 

لشعب بالرقابة  " بأنه المبدأ الذي بموجبه يقوم ابر "مبدأ علانية أعمال الدولةت  لشروط العقد. بحيث اع

 . على أعمال الحكومة، وهذه الرقابة لن تتحقق إل إذا تمت هذه الأعمال بصورة علنية

تقدم لإا  تنادً واس  ،وعليه القرن العشرين في إرساء  ى ما  الثاني من  النصف  الدولية في  ، بدأت الجهود 

المعلومات  أسس على  الحصول  حق  سن  ، وعليه  ، وقواعد  مطالبفإننا  ثلاثة  في  المبحث  هذا  ،  تناول 

ال على  الحصول  حق  لبحث  الأول  المطلب  العامنخصص  الدولي  القانون  في  ونخصص معلومات   ،

لبحث العلاقة ، ونخصص المطلب الثالث  ث هذا الحق في القانون الدولي والإقليميي لبحالمطلب الثان

   . رىوحقوق الإنسان الأخ ين الحق في الحصول على المعلوماتب

 
رسالة ماجستير )منشورة ( ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،   : حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ،الطاهر ، زعباط     1

 .   1.ص   2014-2013،  ورقلة الجزائرية 
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة     2

 .    14ص ، مرجع سابق ،  مقارنة (  
 على أنها نظرية أو فلسفة سياسية تقوم على أفكار تدعو للحرية والمساواة.  الليبرالية تعرف   3



61 

 

 حق الحصول على المعلومات في القانون الدولي العام: المطلب الأول

مم المتحدة وذلك في الفرع وسنتناول في هذا المطلب حق الحصول على المعلومات في وثائق الأ

الصادرة  الأول والتفاقيات  الإعلانات  الثاني  الفرع  في  سنتناول  وكذلك  المتحدة ،  الأمم  عن 

الحق  الحصوبخصوص هذا  فيه حق  فسنتناول  الثالث  الفرع  أما  المعلومات في مجالت ،  ل على 

 .  محددة

 المتحدة  المعلومات في وثائق الأمم : حق الحصول على الفرع الأول

باكر    المتحدة  الأمم  العامةاعترفت  الهيئات  تمتلكها  التي  المعلومات(  )حرية  بمفهوم  تم ا  بحيث   ،

( الصادر عن الجمعية  )مبدأ حرية المعلومات  59/1الرقم  بهذا الحق بموجب قرار يحمل  الاعتراف  

عام  ا في  المتحدة  للأمم  "1946لعامة  أن  على  القرار  هذا  نص  إذ  ا،  تداول  من لمحرية  علومات 

الأساسية الإنسان  تكر حقوق  التي  الحريات  جميع  به  تقاس  الذي  المعيار  وهي  المتحدة  ،  الأمم  س 

لحمايتها  يوعليه ،  1" جهودها  إ،  القول  تعبر  مكن  القرار  بها  ورد  التي  الصيغة  التدفق    ن  فكرة  عن 

، وكذلك  2ها الهيئات العامة مات التي تمتلكإلى المعلو ت أكثر منه إلى فكرة الحق بالنفاذالحر للمعلوما

القرار   إليه سابق  إن  الحق في المشار  يناقش  المعلومة بشكل مفصل   ا لم  ، بل تم ذكر الحصول على 

 .ي سياق حرية التعبيرهذا الحق ف

باقتراح إلى الجمعية    1946في الرابع من يناير عام    ، تقدمت دولة الفلبينواستنادا إلى هذا القرار

مؤ لعقد  دوالعامة  المعلوماتتمر  حرية  مسألة  في  يبحث  وعليه لي  العامة    ،،  الجمعية  على  وافقت 

ها في  ، وعبرت عن رغبتنفسهمقترح المقدم من دولة الفلبين في الرابع عشر من ديسمبر من العام  ال

، ولكن تم عقد المؤتمر في جنيف في سويسرا في الفترة الواقعة ما  1947عقد المؤتمر خلال عام  

عام    21-س  مار   23ن  بي من  حول  1948أبريل  النظر  وجهات  تبادل  المؤتمر  هذا  في  تم  وقد   ،

 
 .    7( ، مرجع سابق،  ص أو )حرية الحصول على المعلومات  الطلاعالحق في  لبرغوثي ، بلال :ا 1
،    2008باريس ،  حرية المعلومات )مسح قانوني مقارن ( ، طبعة ثانية مراجعة ومحدثة ، اليونسكو ،  :طوبي    ،    ماندل  2

 .   8ص 
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ال  مفهوم حرية  تدخل ضمن  التي  والإجراءات  والالتزامات  المؤتمر 1معلومات الحقوق  وقد خرج   ،

المعلومات بمجموعة من المسودات الأولية حول مشروع مع فة  ، بالإضا 2اهدة دولية خاصة بحرية 

( التي جاء فيها "حرية المعلومات  1رقم )، كان أهمها التوصية  التوصيات   إلى إصدار مجموعة من 

للشعب أساس  المحك  هي حق  وهي  تكرسها  ،  التي  الحريات  المتحدة،  لجميع  لا  الأمم  بدونها  التي 

الع للسلام  ونشر يمكن  ونقل،  جمع،  في  الحق  تشمل  وهي  جيد،  بشكل  نفسه  على  يحافظ  أن  المي 

 .3..." ي كل زمانالمعلومات، في أي مكان وف

، حجر الأساس في إرساء مجموعة من 1948ة المعلومات المنعقد في عام  مؤتمر حري   وعليه يعد

االقواعد والأسس   لحق على شكل قواعد قانونية ملزمة؛ ففي  التي تم الاعتماد عليها في بلورة هذا 

المعلومات أمام  ، تم مناقشة مشروع المعاهدة المقترح بشأن حري1950عام   العامة، إلا  ة  الجمعية 

 .  4الصيغة النهائية للمحتوى المقدم  ، بسبب عدم الاتفاق حولأنه لم يكتب لها النجاح

عام   بإعداد  1960وفي  المتحدة  للأمم  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  حول    قام  إعلان  مشروع 

المعلومات الجحرية  العديد من  المشروع  تناول  التي يجب  ، بحيث  بهذا الحقوانب  ، ومن إحاطتها 

  تتم  رية لعدم المساس بالحريات الأخرى، وقدضمنها حماية هذا الحق وفرض بعض القيود الضرو
 

أبريل   21-مارس    23الولايات المتحدة ، ومؤتمر الأمم المتحدة حول حرية المعلومات ، الذي عقد في جنيف سويسرا ،    1
 OFFICE، من موقع    1، الأمم المتحدة ، المجلد الأول ، الجزء    1948، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ،    1948

OF Historian الرابط التالي :  أنظر إلى 
 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v01p1/comp7 
، في الوثيقة   1948ل  أبري  21مارس إلى    23دمج نتائج مؤتمر الأمم المتحدة حول حرية المعلومات ، الذي امتد من    تم    2

الختامية التي تتألف من بيان عام حول تنظيم وإجراءات المؤتمر )بما في ذلك تنفيذ القرارات في ما بعد فترة المؤتمر( وثلاثة 
دولياً ( مشروع اتفاقية جمع الأخبار ونقلها  1يتألف الملحق "أ" من مشاريع الاتفاقيات الثلاث التي اعتمدها المؤتمر: ). مرفقات

مشروع الاتفاقية المتعلقة بمعهد ثماني دول لتصحيح )"الاتفاقية الفرنسية"( )بناءً على اقتراح   (2))"اتفاقية الولايات المتحدة"( ؛
تألف الملحق "ب" من مسودات  ( مشروع اتفاقية حرية المعلومات )"الاتفاقية البريطانية"( .3و )  الولايات المتحدة الأولي( ؛

لم  اتفاقية المؤتمر  الخاص بحقوق الإنسان ومشروع  التوالي في مشروع الإعلان  إدراجها على  يتم  المعلومات  واد حول حرية 
  43يتألف المرفق جيم من  . لحقوق الإنسان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان ، ثم يتم صياغتها من قبل

 .   قرارًا اعتمدها المؤتمر
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )مة  العليوي ، عمر محمد سلا  3

 .    36مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    4

 .    37مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v01p1/comp7
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المشروع   تتبنَّ أومناقشته  دراسة  لم  العامة  الجمعية  أن  إلا  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  مام 

 .  1المشروع كإعلان رسمي

 .  فاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة: الإعلانات والتالفرع الثاني 

 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ل  أو  

الوارد في   الرأي  التعبير عن  امتداد لحرية  المعلومات هو    العالمي  الإعلانإن حق الحصول على 

 المادة  بموجب  الإنسان   حقوق  من  كحق   بها   معترف  التعبير  حرية ف   ؛19482في عام    الإنسان  لحقوق 

ن معالم الحق في الحصول على المعلومة  إيمكن القول  الإنسان، و  لحقوق  العالمي  الإعلان  من  19

أكثر   ابات  العالم   ،وضوح  الإعلان  صدر  الإنسانحيث  لحقوق  من3ي  والمعتمد  العامة    ،  الجمعية 

لكل شخص حق التمتع "  على:فنصت    الحق،منه لتكرس هذا    19حيث جاءت المادة    المتحدة، للأمم  

ال التماس  بحرية  وفي  مضايقة،  دون  الآراء  اعتناق  في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير،  رأي 

بأي  الآخرين،  إلى  ونقلها  وتلقيها  للحدود  الأنباء  اعتبار  ودونما  المادة  وسيلة  فكانت  المشار    19". 

حيث      بعد.والتشريعات فيما    4إليها أعلاه هي القاعدة التي شكلت نقطة الانطلاق للعديد من المواثيق

  أشكالها بكافة    الرأيا لحرية التعبير عن   واسع  مجالا    أفسحقد    الإنسانالإعلان العالمي لحقوق    إن  

 
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    1

 .    37مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 
العالمي   2 المتحدة    الإعلان  تبنته الأمم  الذي  تمثل الإعلان  دولية  في   1948ديسمبر    10لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق 

قصر شايو في باريس. الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس. الإعلان العالمي 
 ق الإنسان المكفولة لجميع الناس. شأن حقو مادة ويخطط رأي الجمعية العامة ب 30لحقوق الإنسان يتألف من 

صاغه ممثلون في مختلف الخلفيات   –وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان  –الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     3
كانون    15القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في  

ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم .    217بموجب القرار    1948الأول / ديسمبر  
  www.un.org وهو يحدد ، وللمرة الأولى ، حقوق الإنسان الذي يتعين حمايتها عالمياً . 

الدولي   4 العهد   : دعم    ومنها  في  الإعلام  بإسهام وسائل  الخاصة  الأساسية  المبادئ   ، والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
السلام والتفاهم الدولي ، مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الاتفاقية الأوروبية 

بادئ الكومنولث لحرية المعلومات ، اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن  لحقوق الإنسان ، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، م
   إلى الوثائق الرسمية .    الوصول 

http://www.un.org/
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حق   المعلومات.   الإنسانومن ضمنها  على  الحصول  المادة    1في  يميز  ما  أهم  إن  من   19وكذلك 

، ا الحق بأي قيودأنها لم تقيد هذ  ، في إطار حق الحصول على المعلومات،  الإعلان المشار إليه سابق ا 

 .  2ءت به المواثيق الدولية فيما بعدبالمقارنة مع ما جا 

العالمي لحقوق الإنسان أن الإعلان  بين حرية اعتناق الآر  ويلاحظ  الربط  اء واستقاء  حرص على 

 . دون نشرها لا معنى له لأن اعتناق الآراء والأفكار ؛الأنباء وبين إذاعتها 

 :3الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا: العهد الدولي ثاني  

فيإ به  معترف  المعلومات  على  الحصول  حق    الدولي   العهد  في  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ن 

لى جانب العهد لخاص بالحقوق المدنية والسياسية إفالعهد الدولي ا  ؛4والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص

الاقتص بالحقوق  بمنزلادية  الخاص  يعد  والثقافية  العالمي  والاجتماعية  للإعلان  والتطبيق  التفصيل  ة 

ان من المعاهدات الدولية الجماعية الواجبة  ويعد  1966ر كلا العهدين في عام  لحقوق الانسان حيث صد

دول ( من العهد على أن كافة  2جاء في المادة )للتطبيق والنفاذ والملزمة لكافة الدول الموقعة عليها. وقد  

يه، وبكفالة الأطراف فيه تتعهد "باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق المعترف بها ف

 5قليمها والداخلين ولايتها دون أي تمييز. هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إ

الآراء    على حق اعتناق   والسياسية  المدنية  بالحقوق   الخاص ( من العهد الدولي  19)  المادةفقد نصت  

في والحق  التعبير،  حرية  في  والحق  مضايقة،    والأفكار  المعلومات   ضروب   مختلف   التماس   دون 

  فني  قالب   في   أو  مطبوع  أو  مكتوب  شكل  على  سواء  للحدود،  اعتبار   دونما   آخرين  إلى  ونقلها  وتلقيها 

 
علاء،   1 محادين:     العلاونة،  بثينة  عايش،  محمد  عبيد؛  النسان،فارس  حقوق  في  والتوزيع،    دراسات  للنشر  الخليج  دار 

 .   66، ص 2017عمان، الأردن، 
مجلة    والتشريعات الدولية ،31-13الحق في الحصول على المعلومات ، على ضوء مشروع قانون رقم  المحبوب ، عبد الله :    2

 .    154، ص  2013الأبحاث والدراسات القانونية ، المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية لحل النزاعات ، المغرب ، 
بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة العهد الدولي الخاص    3

المتحدة   )د  2200للأمم  في  21-ألف  المؤرخ  النفاذ:    1966كانون/ديسمبر   16(  بدء  وفقا  1976آذار/مارس    23تاريخ   ،
 .49لأحكام المادة 

 67دراسات في حقوق الانسان، مرجع سابق ، ص :حادينعبيد؛ محمد عايش، بثينة م علاء فارسالعلاونة،  4
 67دراسات في حقوق الانسان ، مرجع سابق ، ص :عبيد؛ محمد عايش، بثينة محادين علاء فارسالعلاونة،  5
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أ  .يختارها   أخرى  وسيلة   بأية  أو المدنية  إلا  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وضع    ةوالسياسين  قد 

استثناءات نصت    اقيود   إطار  في  الراي  التعبير عن  )على حرية  المادة  ) 19عليها  الفقرة  في   )3 )

أنه "ي   وأن  القانون  بنص  محددة  تكون  أن  شريطة   ولكن  القيود  لبعض  إخضاعها  جوزبالنص على 

  العام  النظام  أو  القومي  الأمن  لحماية(  ب)  سمعتهم،  أو  الآخرين  حقوق   لاحترام(  أ)ضرورية    تكون

 . " العامة  الآداب  أو العامة الصحة أو

بداية حتى  التعبير  وحرية  الرأي  حرية  إلى  التطرق  من خلال  يتم  الحق  هذا  تناول  العقد    وقد ظل 

كثير من الحقوق  كحق يؤسس ل  ث بدأ التعامل معه كحق مستقل، بل، حي1الأخير من القرن العشرين

الأخ للإنسان،  الأساسية  مع رى  العهد  هذا  في   وينسجم  الإنسان  لحقوق  العالمي  مسألة    الإعلان 

 2.الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير

 والجتماعية القتصادية للحقوق الدولي  العهدا: ثالث  

المادةلقد   أ، ب والثالثة من  بند  الفقرتان الأولى  الاقتصادية15)  أكدت  للحقوق  الدولي  العهد    ( من 

  على الحق في المعرفة واستقاء المعلومات، ولكن بصيغة مختلفة عن تلك التي وردتوالاجتماعية  

جاءت    في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث

فرد كل  حق  على  المذكورة  المادة  تأكيد  من  ذلك  ويتبين  أكثر،  ومحددة  ملموسة  هنا  في    الصيغة 

العلميالمشاركة   التقدم  بفوائد  والتمتع  الثقافية،  الحياة  نطاق  في  في  يدخل  ما  وهو    والتكنولوجي، 

 3طلب المعرفة والتماس المعلومات. 

غنى عنها    كما ألزم هذا العهد الدول الموقعة عليه بموجب الفقرة الثالثة منه، باحترام الحرية التي لا

  إليهما دون حرية   أن هذين المجالين لا يمكن الولوج  يهيالبدعلمي والنشاط الإبداعي، ومن  للبحث ال

 
القدس،    :  يحيى    ،  شقير  1 السياسية،  للدراسات  القدس  مركز  الأردن،  في  المعلومات  على  الحصول  حق  ضمان  قانون 

 . 41ص،  2013فلسطين، 
 ( .   منظمة الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، )موقع إلكتروني  2
 31،  ص مرجع سابق  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، :  يحيى  ، شقير 3
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الأساسية  للمصادر  الحكومات  امتلاك  مع  سيما  المعلومات،  على    للمعلومات،  تداول  وسيطرتها 

 . 1وإتاحتهاوسائل نشرها  

 مقررات مفوض حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدةا: رابع  

نسان من خلال قيامها بإنشاء مكتب  عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإا في  نشاط    1993العام  شهد  

ي والتعبير، وتوضيح المعنى الخاص  المتحدة متعلق بمتابعة تطبيق مبدأ حرية الرأخاص تابع للأمم  

ع تصدر  سنوية  تقارير  من خلال  الحق  إبهذا  اللجنة  مفوض  أشار  حيث  المكتب،  " ن  إن حق  لى: 

 ".2ية التعبير يتضمن الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة حر

بالشراكة    1999نسان وحرياته التابعة للأمم المتحدة في عام  قد تبنت الهيئات الخاصة بحقوق الإو

الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، ومفوض منظمة الدول   مفوض منظمة مع  

ال التعبير    مكلفالأمريكية  مشترك  إعلان  والاعلام  بحرية  "يفهم ضمن  ا  أن:  على  ينص  حرية  ا  من  ا 

لا إالحصول على المعلومات ومعرفته بما تقوم به الحكومات نيابة عنه، و  التعبير حق الجمهور في 

 ."3ومشاركة الناس في الحكم ضعيفة تظل الحقيقة غائبة

وقد ربط مكتب المفوض الخاص التابع للأمم المتحدة بين تطبيق النظم السياسية الديمقراطية والحق  

التعبير عن   الدول   2000، والمشاركة، والتنمية، وأوصى في عام  الرأيفي حرية  قيام    بضرورة 

ي السنووفي تقريره    ."4الوصول إلى المعلومات   "بكل الإجراءات اللازمة لضمان كامل للحق في 

توجه الحكومات والمؤسسات    د مفوض اللجنة الخاص في الأمم المتحدة قلقه بشأنكم، أ2002لعام  

التي من  المعلومات  الحصول على  الناس من  الحصول عليها  الحكومية نحو منع  وفي عام    ،حقهم 

 بالموضوع، حيث أكدوا   صلة   اا ذ ا مشترك  إعلان    ،وللمرة الثانية   ، أصدر المفوضون الثلاثة  م2004

 
القانونية،    للإصدارات، المركز القومي  حقوق الإنسان  ،  اللتزامات الناشئة عن المواثيق العالمية  :  عبد العال  ،  الديربى    1

 104، ص2011القاهرة،  
من أجل النزاهة   الائتلاف،:  حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطينيسجى جمال:    ،    الطيراوي   2

 . 12، ص2012والمساءلة )أمان( ،رام الله 
 .   165، ص2017، دار غيداء للنشر والتوزيع،  عمان،الصحافة الدوليةمبادئ ألفي جرجس:  ،  ميلاد 3
، تركيز خاص على الوسائل الرقمية في التجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلاممنشورات اليونسكو:    4

 . 125، ص2015، منظمة الامم المتحدة، للتربية والعلوم والثقافة، ٢٠١٥عام 
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تحوزه التي  المعلومات  إلى  الوصول  "حرية  أساسأن:  إنساني  حق  العامة  السلطات  أن   ا  يتعين 

 " ...المستوى الوطني عبر تشريعات شاملةيخول على  

   على المعلومات في مجالت محددة  حق الحصول  :الفرع الثالث

  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: لً أو  

ا للمبادئ ، وفقً ا : "تتخذ كل دولة طرفً 10نصت في المادة    1المتحدة لمكافحة الفسادن اتفاقية الأمم  إ
الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية  

الحصو  من  الناس  عامة  تمكن  لوائح  أو  إجراءات  اعتماد  ذلك...  في  بما  العمومية،  إدارتها  ل  في 
وعن   فيها،  القرارات  اتخاذ  وعمليات  واشتغالها  العمومية  إدارتها  تنظيم  كيفية  عن  معلومات  على 
حرمتهم  لصون  الواجبة  المراعاة  إيلاء  مع  الناس،  عامة  تهم  التي  القانونية  والصكوك  القرارات 

  ."2 وبياناتهم الشخصية
،  أن تتخذ تدابير مناسبة، يجب  ف ( الفقرة الأولى، على أن جميع الدول الأطرا13وتضيف المادة )

ووفقً  إمكاناتها  حدود  للضمن  المجتمع ا  أطراف  جميع  لتشجيع  الداخلي،  لقانونها  الأساسية   مبادئ 
 .  3ة النشطة في منع الفساد ومحاربته على المشارك

 على المعلومات في مجال البيئة   : حق الحصولاثاني  

المستدامة  شكل والتنمية  البيئة  حول  ريو  النفاذ  19924  إعلان  مجال  في  النطلاق  إلى   نقطة 

( المبدأ  عالج  بحيث  بالبيئة،  المتعلقة  المعلوم5( 10المعلومات  إلى  النفاذ  مسألة  الإعلان  ات  من 

 .  المتعلقة بالبيئة بصورة معمقة

 
 و   58/4    من قبل قرار  2003أكتوبر    31في   الجمعية العامة للأمم المتحدة   ة مكافحة الفساد من قبلعتمدت اتفاقيا 1

في عليها  التوقيع  باب  فتح  من   بالمكسيك بيوكاتان ميريدا تم  الفترة  مقر   2003ديسمبر    11إلى    9في  في  ذلك  وبعد 
مدينة في  المتحدة  قبل   نيويورك الأمم  من  عليها  التوقيع  من    140تم  اعتبارا  ،    2015يناير    1دولة. 
ol=ar/A/RES/58/4https://undocs.org/pdf?symb    1/9/2020تاريخ الدخول   

 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذها .   8مادة مقسمة إلى  71صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. تضم الاتفاقية  2
  الحق في الحصول على المعلومة بين الضرورة المجتمعية والتعامل الرسمي بعد إقرار الدستور الجديد ،خراط ، ميمون :    3

 .   76، ص 2012سلسلة دفاتر حقوق الإنسان ، المغرب ،  –عمومية منشورات المجلة المغربية للسياسات ال
  3من أجل البيئة والتقدم. وكان ذلك من بالبرازيل بريو دي جانيرو الأمم المتحدة هي قمة نظمتها قمة الأرض  أو قمة ريو  4

 .  1992.يونيو  14حتى يونيو
والذي نص على ما يلي :" تعالج قضايا البيئة على   1992المبدأ العاشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية المستدامة     5

أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى المناسب .وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة ، على الصعيد الوطني 
من معلومات متعلقة بالبيئة ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة    ، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/58/4%20%20تاريخ%20الدخول%201/9/2020
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/58/4%20%20تاريخ%20الدخول%201/9/2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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عام   في  ريو  لإعلان  ومتابعة  المتحدة   1998وعليه،  الأمم  لجنة  في  الأعضاء  الدول  وقعت 

على الأوربي  والتحاد  لأوروبا  ملزمة   القتصادية  التفاقية  هذه  تعد  بحيث  أرهوس(،  )اتفاقية 

إلى العدالة في    ، التي تتعلق بالنفاذ إلى المعلومات والمشاركة العامة في اتخاذ القرار والنفاذقانوناً

 . 20011التنفيذ في شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام   التي دخلت حيزالمسائل البيئية، 

ث تم التعبير عنه على النحو  ، بحيلى المعلومات في مقدمة الاتفاقيةبحيث تم تناول حق الحصول ع

تأكيد"  تيالآ المواطنون من  يتمكن  الواجب  حتى  بهذا  الحق والالتزام  ، يجب أن يحصلوا على  هذا 

في المسائل    ي المشاركة في صنع القرار والحصول على العدالةالمعلومات وأن يكون لهم الحق ف

إلى البيئية يحتاجون  قد  المواطنين  بأن  الصدد  هذا  في  والإقرار  ممارسة    ،  أجل  من  في  مساعدة 

إليها 2.." . حقوقهم المشار  الاتفاقية  من  الرابعة  المادة  في  الحق  هذا  تناول  تم  وكذلك  على    ، ،  وذلك 

الآ طر)  :تيالنحو  كل  الم فيضمن  هذه  من  التالية  الفقرات  مراعاة  مع  العامة  ادة،  السلطات  أن   ،

ر... ومن دون ذكر جعل هذه المعلومات متاحة للجمهوتأن  واستجابة لطلب المعلومات البيئية    عليها  

 3أي مصلحة( 

 على المعلومات  في القانون الدولي الإقليمي الحصولحق  :الثاني  المطلب

في كل   حق الحصول على المعلومات  في القانون الدولي الإقليميسوف نتناول في هذا المطلب  
 :  من أوروبا، والأمريكيتين، وأفريقيا، وذلك على النحو الآتي

 

بتيسير وتشجيع وتوعية  الدول  . وتقوم  القرار  المشاركة في عمليات صنع  لكل فرد فرصة  تتاح  ، كما  المجتمع  الخطرة في 
 الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع ... .

 .   18، حرية المعلومات )مسح قانوني مقارن ( ، طبعة ثانية مراجعة ومحدثة ، مرجع سابق ، ص طوبي ماندل  1
   https://www.informea.org/ar/node/283/textمقدمة اتفاقية ارهوس أنظر إلى الرابط التالي :  2
   https://www.informea.org/ar/node/283/textفاقية ارهوس أنظر إلى الرابط التالي : المادة الرابعة من ات 3

https://www.informea.org/ar/node/283/text
https://www.informea.org/ar/node/283/text


69 

 

   أوروبا –: القانون الدولي الإقليمي الأولالفرع 

ل      ات في وثائق المجلس الأوروبي لوم: الوصول إلى المعأو 

طراف السياسية في المجلس بدأت الأ  ات ا لأهمية الحق في الحصول على المعلوم، ونظرً في وقت مبكر
تدريجي    1الأوربي  الحق  هذا  ملزمببلورة  قانوني  وضع  إلى  للوصول  وعليها  عام    ،،  قامت   1981وفي 

الوزراء ال  دتع  التي    2لجنة  صنع  بعملية  المعنية  الأوروبيالجهة  المجلس  في  السياسي  بتبني   قرار 

ي . وف3التي تحتفظ بها السلطات العامة  بالنفاذ إلى المعلومات  المتعلقة     R(  81)  19التوصية رقم  

الأوروبي  1982عام   المجلس  إعلانً تبنى  التعب،  حرية  بشأن  مقدمتها  في  جاء  وقد  والمعلومات  :  ير 

العام)يجب على الدول الأعضاء أن تتبع سياسة   القطاع  المفتوح في  بما في ذلك الحصول ،  الإعلام 

لقتصادية ، وبناء قدراتهم على مناقشة قضاياهم السياسة واة وعي الأفراد، بهدف زيادعلى المعلومات

قام المؤتمر الوزاري الأوروبي الرابع حول سياسة وسائل    1994في عام    .4والجتماعية والثقافية( 

بأن   بتبني إعلان يوصي  مليًّ الإعلام  بالتفكير  الوزراء  لجنة  أو  "  ا تقوم  ملزمة  قانونية  وثيقة  بتحضير 

امة التي تمتلكها السلطات  إلى المعلومات الع   لمبادئ الأساسية حول الحق بالنفاذ تدابير أخرى تجسد ا

الوزارية  .5"ةالعام اللجنة  اعتمدت  فبراير    21في    وقد   / التوصية بدلً   6توصية  2002شباط  من   

 .  7حول النفاذ إلى الوثائق الرسمية  السابقة سالفة الذكر والمتعلقة بالمبدأ العام 

 
منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي ،   27دولة عضو ،   47المجلس الأوروبي : هو منظمة حكومية دولية ، يتألف حاليا من   1

يعمل   :   وهو  التالي  الإلكتروني  الرابط  إلى  أنظر  للمزيد   . والثقافة  والتربية  الإنسان  حقوق  تعزيز  على 
are-we-us/who-https://www.coe.int/en/web/about  

 ء .  تتألف لجنة الوزراء من وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضا 2
يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولـة العضو بحق الحصول، عند الطلب، علـى المعلومات التي تحتفظ بها  وجاء فيها:"  3

 " ...السلطات العامة بخلاف الجهات التشريعية والسلطات القضائية
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    4

 .    43مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 
،    5134، موقع الحوار المتمدن ، العدد    الحق في حرية الرأي والتعبير وما جاوره  :  خليل إبراهيم كامل    ،    الحمداني  5

 ، للمزيد أنظر إلى الموقع الالكتروني التالي :    2016
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=513605&r=0   

ول الأعضاء ضمان حق الجميع بالحصول، عند الطلب، على الوثائق الرسمية التي ينبغي على الدوقد جاء في التوصية : "  6
 تحتفظ بها السلطات العامة. كما ينبغي تطبيق هذا المبدأ دون أي نوع من التمييز بما في ذلك الجنسية الأصلية" .

 .  12رجع سابق ، ص ، طبعة ثانية مراجعة ومحدثة ، محرية المعلومات )مسح قانوني مقارن (  طوبي ماندل ،   7

https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=513605&r=0
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تقدم لإ ا  واستنادً   ،وعليه ما  التوص،  ى  الأوربيتمخض عن عمليات  المجلس  بها  قام  التي  اعتماد    يات 

قانونً  ملزمة  في  اتفاقية  عام    27ا  سمي2008نوفمبر  وقد   ، " الأوروبيت  المجلس  بشأن   باتفاقية 

العامة الوثائق  على  تعد  1"الحصول  بحيث  التفاقية  ،  ملزم  هذه  دولي  قانوني  أول صك   ترف عيهي 

نبغي الإشارة  ومما ت،  2بالحق العام في الوصول إلى الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها السلطات العامة

نضمة إلى هذه التفاقية ، بحيث بلغ عدد الدول الملم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن  إليه أن هذه التفاقية

، بحيث تحتاج التفاقية عليها ثمانيةة  ، وعدد الدول الموقعة على هذه التفاقية وغير مصادقتسع دول

 .      3عشرة تصديقات لتدخل حيز التنفيذ  سابقة الذكر إلى

 تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  : الثاني ا

الأور  4/11/1950بتاريخ   الاتفاقية  على  التصديق  روما تم  مدينة  في  الإنسان  لحقوق  وقد  بية   ،

ا عن ، وقد تم التعبير ضمن  4إليها أحد عشر بروتوكولا    ا مضاف    3/9/1953دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  

العاشرة من   المادة  المعلومات وذلك في  النحو حرية  التعبير، وذلك على  بند حرية  الاتفاقية، تحت 

بآرائنا الخاصة: "الآتي لنا أن نحتفظ  وأن نعبر عن آرائنا وأفكارنا وأن نشارك المعلومات   ،حق 

 
تنص هذه الاتفاقية على الحق في الوصول إلى الوثائق الرسمية ، بحيث ي سمح بالقيود المفروضة على هذا الحق فقط من     1

الواجب  المعايير  الحد الأدنى من  الاتفاقية  الخصوصية ، تحدد  أو  الدفاع  أو  القومي  أجل حماية مصالح معينة مثل الأمن 
في   وإجراءات تطبيقها   ، الرسمية(  الوثائق  على  الحصول  ورسوم  )أشكال  الرسمية  الوثائق  على  الحصول  طلبات  معالجة 

المراجعة والتدابير التكميلية ولديها المرونة اللازمة للسماح للقوانين الوطنية بالبناء على هذا الأساس وتوفير وصول أكبر إلى 
 .الوثائق الرسمية

 الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي، للمزيد أنظر إلى الموقع الالكتروني التالي :   2
conventions/treaty/205/-list/-https://www.coe.int/en/web/conventions/full   

المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الأعضاء ولانضمام الدول غير الأعضاء وأي منظمة    -  2009/ 06/ 18ترومسو ،    3
دولية  ، والدول  المصادقة على الاتفاقية هي : ، البوسنة والهرسك ، استونيا ، فنلندا ، هنغاريا ،ليتوانيا ، الجبل الأسود ، 

للمزيد أنظر    ول الموقعة على الاتفاقية : أوكرانيا ، سلوفينيا ،صربيا .. ،، جمهورية مولدوفا ، السويد . ومن بين الد  النروج
 إلى الموقع الالكتروني التالي :

 treaty/205conventions//-list/-https://www.coe.int/en/web/conventions/full 
، هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان بين الدول السبع والأربعين الأعضاء في  (ECHR)الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    4

مجلس أوروبا ،وتعهدت الحكومات الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتزام قانوني بالالتزام بمعايير سلوك معينة 
وإنها تعتبر معاهدة لحماية سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية في  وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص العاديين،، و  

 https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  البلدان الأوروبية . 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
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الآخرين مم1..."مع  ت.  المعلومات  ا  لحرية  القانونية  الحماية  أن  الصدد  هذا  في  إليه  الإشارة  نبغي 

القانونية المنظمة لحرية التعبير، وليس بموجب نص مستقل، وكذلك إن جاءت في إطار النصوص  

حرية التلقي،    :ناصر الحق في المعلومات ضمن عنصرين وهما ا عبرت عليها سابقً المادة المشار إ

 .2نصر مهم أل وهو عنصر حرية البحثدون التطرق لع وحرية النشر، 

   الأمريكيتين–الفرع الثاني: القانون الدولي الإقليمي 

الحصول على قامت بحماية الحق في  من أوائل الاتفاقيات التي    تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانالا  تعد

إليها   بحيث تم التوقيع على الاتفاقية المشار  ،  3المعلومات عن طريق وضعها في قوالب قانونية ملزمة

عام   كوستاريكا  جمهورية  في  خوسيه،  سان  مدينة  في  ودخ1969سابقا  بتاريخ ،  التنفيذ  حيز  لت 

المعلومات  . 18/7/1978 الحق في  المادة )بحيث تم حماية  الخاص بحرية    (13، وذلك بموجب نص 

شمل هذا الحق حرية البحث ي  كل فرد الحق في حرية التفكير والتعبير ل  -1، الذي جاء فيها: )4التعبير  

والأفك المعلومات  ونقلهاعن  وتلقيها  أنواعها  بجميع  بغضار  الحدود  ،  عن  كتابيً شفهيً   ،النظر  أو  أو ا  ا 

 . ا المرءمطبوع ا أو في شكل فني أو من خلال أي وسيلة أخرى يختاره

 

 

 
 على بنود الاتفاقية ، أنظر إلى الموقع الالكتروني التالي :     للاطلاعالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ،  1

rights-human-on-convention-european-the-is-https://www.amnesty.org.uk/what  
)دراسة    2007( لسنة  47حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم ):  العليوي ، عمر محمد سلامة    2

 .     47-46مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 
 ( ،من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، للمزيد أنظر إلى الموقع الالكتروني التالي :   13( ،والمادة رقم )1المادة رقم ) 3

https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm   
 ( ،من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، للمزيد أنظر إلى الموقع الالكتروني التالي :  13المادة رقم ) 4
 https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm   

https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
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لجهود في هذا ، تضافرت ا تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانا من الا، وانطلاق  ى ما تقدم لإ ا  واستناد    ،وعليه

لتعزيز  المعلومات   الصدد  وتأسيس  وحمايتها   1حرية  قامت  ،  ذلك  على  البلدان  ا  لحقوق لجنة  الأمريكية 

الذي ن الأمريكية الخاص بحرية التعبير،  الإنسا، بـتأسيس مقرر لجنة حقوق  1997في عام    2الإنسان

أساسح  بأن    اوتكرار      امرار  أكد   حق  عن  عبارة  المعلومات  على    ، رية  بالحصول  الحق  يتضمن 

العامة  الهيئات  بها  تحتفظ  التي  وعليهالمعلومات  عام    ،.  لحقوق قامت    2000وفي  الأمريكية  اللجنة 

الم إعلان  باعتماد  التعبير،  الإنسان  حرية  حول  الأمريكية  اعترفت  بادئ  وصريح التي  واضح  بشكل 

المعلومات ال بحرية  المعلومات  على  الحصول  حق  ذلك  في  وبما  المبدأ  3حكومية،  في  جاء  بحيث   ،

 
عام    1 صدر  الذي  الاستشاري  الرأي  )1985ففي  المادة  تفسر  التي  الأمريكية،  الإنسان  حقوق  محكمة  اعترفت  (من  13، 

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، بحيث أكدت أن حرية المعلومات، حق إنساني أساسي هام بقدر أهمية حرية التعبير في 
 :أي مجتمع حر. حيث شرحت المحكمة

ـذين ينطبق عليهم الميثاق لا يتمتعون بحـق وحريــة التعبير عـن أفكارهم الخاصـة فحسب ،بـل بحق وحرية بحـث )أن أولئك ال 
وتلقي ونقـل المعلومات والأفكار مـن كافة الأشكال أيضاً. إذ أن حرية التعبير تتطلب مـن جهة ألا ي منع أي شخص عشوائياً 

ذلك محدوداً. بمعنى أنه حـق يتمتع به كل الأفراد. ومن جهة أخرى تشير الناحية   من التعبير عـن أفكاره الخاصـة أو أن يكون 
الثانية الخاصة به إلى حـق جماعي بتلقــي معلـومات مهما كانت وأن يتمتعوا بالحصول على الأفكار التي عبّر عنها الآخرين(  

المواطن  .   إلى  بالنسبة  المهم  "من  أنه:  إلى  أيضاً  المحكمة  وأشارت  على هذا  الحصول  أو  الآخرين  آراء  معرفة  العادي 
المعلومات بشكل عام بقدر أهمية حقه في نقل رأيه الخاص، وخرجت بنتيجة مفادها أن "المجتمع الذي ليس على قدر حسن  

 .من الاطلاع لا ي عتبر مجتمعاً حراً بالفعل"
العالمي   1994وكذلك وفي عام في عام   المؤتمر  بتنظيم  إقليمية غير حكومية،  الصحافة الأمريكي، وهو منظمة  اتحاد  قام 

حول حرية الكلام الذي قام بتبني إعلان تشابولتيبك ،وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ المتعلقة بحرية التعبير مع الإشارة 
حيث الأصل  ، حيث تعترف المبادئ بوضوح بحرية المعلومات على أنها حق    أنه لا يتمتع بأي وضع قانوني رسمي من

 أساسي يتضمن حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة .  
، وهي تتكون من سبعة أعضاء مستقلين يخدمون بصفتهم   (IACHR)هي جهاز رئيسي ومستقل لمنظمة الدول الأمريكية   2

، وتتمثل مهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكيتين     1959ول الأمريكية في عام  الشخصية أنشأتها منظمة الد
  : الأنسان  لحقوق  الأمريكية  البلدان  للجنة  الرسمي  الموقع  إلى  الدخول   يمكنكم  للمزيد   . لها  مقر  واشنطن  من  وتتخذ   ،

https://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp 
الفردية والحقوق  وقد جاء في مقدمة الإعلان : )   3 بالحريات  الكامل  الحاجة إلى ضمان احترام والتمتع  وإننا تؤكد من جديد 

وإننا نؤكد   ندرك أن توطيد الديمقراطية وتطويرها يعتمدان على وجود حرية التعبير ،و الأساسية للبشر في ظل سيادة القانون ،  
بين   والتفاهم  المعرفة  لتنمية  ضروري  التعبير  حرية  في  الحق  بين أن  حقيقيين  وتعاون  تسامح  إلى  سيؤدي  مما   ، الشعوب 

واقتناعا منا بأن أي عقبة أمام النقاش الحر للأفكار والآراء يحد من حرية التعبير والتطوير الفعال للعملية الديمقراطية  الدول،
ومساءلة أكبر للأنشطة  ،واقتناعا منا بأن ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة سيضمن شفافية  

الحكومية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية .... . للاطلاع على ديباجة الإعلان يمكنكم الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي :  
ssion/showarticle.asp?artID=26&lID=1http://www.oas.org/en/iachr/expre   

https://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26&lID=1
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إليه1الرابع  المشار  ا ا: )من الإعلان  الدولة هو حق أساس لوصول إلى المعلومات  لكل    لتي تحتفظ بها 

ل يسمح هذا المبدأ إل بالقيود الستثنائية التي . ملزمة بضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق لدول  ، افرد

يجب أن يحددها القانون مسبقاً في حالة وجود خطر حقيقي وشيك يهدد الأمن القومي في المجتمعات  

 (. الديمقراطية

   الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الفرع الثالث: 

حماية الحقوق    وثيقة مهمة تكفل  19812الصادر عام    لحقوق الإنسان والشعوب    الميثاق الأفريقي  يعد

المعلومات، الحق  والحريات الأساسية، ومن بين هذه الحقوق الميثاق  في الحصول على  ، حيث تبنى 

 .  3( 9) بنص واضح وصريح حق الحصول على المعلومات في الفقرة الأولى من المادة

الأ2002عام  وفي   الإنسان  حقوق  لجنة  تبنت  إعلا،  التعبير، فريقية  بحرية  الخاصة  المبادئ  ن 

نحن مقتنعون بأن احترام الدول لحرية التعبير وحق الأفراد في  بحيث جاء في ديباجة الإعلان: )

ت التي  المعلومات  على  والخاصةالحصول  العامة  الهيئات  بها  من  حتفظ  مزيد  إلى  يؤدي  سوف   ،

 .  4ن روح الديمقراطية والحكم الرشيد(، كما أنه سيعزز موالمساءلة في القطاع العامفافية الش

 

 

 
التعبير ،     1 الأمريكية حول حرية  المبادئ  إعلان  الرابعة من  الموقع  المادة  إلى  الدخول  يمكنكم  المادة  نص  للاطلاع على 

   ttp://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26&lID=1hالالكتروني التالي : 
الأفريقي    2 للميثاق  الكامل  النص  إلى  ) أنظر  والشعوب  الإنسان  :  (1981لحقوق  التالي  الالكتروني  الرابط  على 
-0011_-treaty-https://au.int/sites/default/files/treaties/36390

_african_charter_on_human_and_peoples_rights_a.pdf 
من حق كل فرد   -1( والتي نصت على ما يلي : ) 1981سعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ) المادة التا   3

 يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في أطار القوانين واللوائح ( .  -2أن يحصل على المعلومات . 
)دراسة    2007( لسنة  47ن الأردني رقم ): حق الحصول على المعلومات في ضوء القانوالعليوي ، عمر محمد سلامة    4

 .    57مرجع سابق ، ص مقارنة ( ، 

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26&lID=1
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_a.pdf
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 .   1ابع من الإعلانوقد تم تنظيم حق الحصول على المعلومات في البند الر

عام    24وفي   من  الأول  اللجنة  2011تشرين  أصدرت  والشعوب،  الإنسان  لحقوق  ،  الأفريقية 

بشأ  النموذجي  لأفريقيان  القانون  المعلومات  على  القانون،  2الحصول  مجموعة    وهذا  عن  عبارة 

مفصلة من الأحكام التي تجسد المعايير الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية حول موضوع معين، 

وطنية.   تشريعات  اعتماد  تيسير  لغرض  القانون    ويعد  صيغت  وضعت  هذا  ملزمة  غير  وثيقة 

ترشد  خصيص   أداة  لتكون  الدولية  ا  المعاهدات  الناشئة عن  الالتزامات  القوانين في ترجمة  واضعي 

    .إلى تشريعات وطنية مفصلة 

ويشير الباحث إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان فيما يخص حق الحصول على المعلومات ، فقد 

المادة ) الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتع  -1"      على  ( منه32نصت  بير يضمن هذا 

اعتبار  ودونما  وسيلة  بأي  الآخرين  إلى  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  الأنباء  استقاء  في  الحق  وكذلك 

تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ول    -2،   للحدود الجغرافية 

 
1  (  : يلي  ما  على  نص  ويحـق   -1والذي  العام  للصالح  كقيّمة  تعمل  بل  لنفسها  بالمعلومات  تحتفظ  لا  العامـة  الجهات  إن 

واضح   بشكل  محددة  لقواعد  خاضعة  تكـون  حيث  المعلومات،  هـذه  على  الحصول  فحسبللجميع  القانون   .يضعها 
 :سيتم ضمان حق الحصول على المعلومات مـن قبل القانون بموجب المبادئ التالية - 2

   أ.يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة
الذي يعتبر ضرورياً لممارسة أي حق   ب. التي تحتفظ بها جهات خاصة الأمر  المعلومات  للجميع الحصول على  أو  يحق 

 حمايتــه.
المحاكم.  إلى  و/أو  مستقلة  جهة  أية  إلـى  بالتماس  للتقدم  خاضعاً  المعلومات  لكشف  رفض  أي  .سيكون   ج 

سيكون مطلوباً من الجهات العامة، حتى في حال عــدم وجـود أي طلب لـذلك، نشر المعلومات الهامة بشكل فاعل والتي   د. 
 −تعتبر ذات أهمية للصالح العام؛ 

أي شخص عرضة لأي عقوبات لنشره معلومات عن حسن نية حول تجاوز ما أو ما من شأنه الكشف عن    لـن يكون  ه.
أمراً  ويعتبر  مشروعة  مصلحة  يخـدم  عقوبات  فرض  كان  إذا  إلا  البيئة  سلامــة  أو  العامة  السلامة  أو  للصحة  خطير  تهديد 

 ضرورياً في أي مجتمع ديمقراطي. 
 . بالخصوصية إذا اقتضت الضرورة للتقيد بمبادئ حـــرية المعلوماتو .يتم تعديل القوانين المتعلقــة 

يتمتع الجميع بحق الحصول على معلوماتهم الشخصية وتحديثها وبطريقة مــا تصحيحها، سواء أكانت تحتفظ بها جهات -   3
 ( .عامة أم خاصة

الكامل    2 النص  إلى  التالي أنظر  الالكتروني  الرابط  على  لأفريقيا  المعلومات  على  الحصول  بشأن  النموذجي  للقانون 
.pdffile:///C:/Users/Admin/Downloads/model_law_on_access_to_infomation_ar%20(1)   

file:///C:/Users/Admin/Downloads/model_law_on_access_to_infomation_ar%20(1).pdf
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الوط  الأمن  حماية  أو  سمعتهم  أو  الآخرين  حقوق  احترام  يفرضها  التي  للقيود  إل  أو تخضع  ني 

 "  1ة  النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  ( الإنسان  32المادة  لحقوق  العربي  الميثاق  من  استضافتها (  التي  عشرة  السادسة  العربية  القمة  قبل  من  اعتمد 

  7/4/2021تاريخ الدخول    html-003http://hrlibrary.umn.edu/arab/a.2للاطلاع    ،   2004مايو/أيار  23تونس
 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html%20تاريخ%20الدخول%207/4/2021
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html%20تاريخ%20الدخول%207/4/2021
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 الفصل الثاني 

 التنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات في فلسطين
بالغة، وهو يعد  قانون الحق في الحصول  ديع المعلومات ذات أهمية  مانة لتطبيق حرية أهم ض  على 

الت ،  الرأي والتعبير على أكمل وجه ي بدورها تؤدي  وهو ضرورة أساسية لأي مجتمع لقيام الشفافية 

الفساد مكافحة  ال إلى  الصعيد  على  الدول  أوائل  من  فلسطين  وكانت  هذا  .  أهمية  تداركت  التي  عربي 

إقرار  الحق في  التشريعية  الجهود  برزت  بحيث  عام  ،  في  الحق  هذا  ينظم  ولكن  2005قانون   ،

 .  ر هذا القانونالظروف لم يتم إقراولمجموعة من 

، هذا الأمر أدى بدوره إلى خلق نوعٍ من المزاجية للأشخاص   لعدم وجود قانون ينظم هذا الحقونظراً 

تطيع المواطن في مواقع المسؤولية في المؤسسات الحكومية، لتحديد طبيعة المعلومات فيما إذا كان يس

غياب التشريع المنظم لهذا الحق    ، حيث أدى الحصول عليها أم ل، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك 

ال سلطة  الحكومة  إعطاء  المهإلى  المعلومات  من  العديد  عن  تهم تكتم  التي  والمواطن  مة  ، المجتمع 

ل  القتصادي  الأمن  وتهديد  القومي  الأمن  تهديد  الفلسطينية  بدواعي  الرغم  لدولة  ليست  على  أنها  من 

رقيب أو  حسيب  وجود  ودون  وجوكذلك،  ودون  ون،  آليات  ماهية  د  تحدد  واضحة  قانونية  صوص 

 .   ني يؤدي الإفصاح عنها إلى ضرر في أمن الوطن والمواطالت، المعلومات الخطيرة

لما تقدم، يمكن القول بأن المواطن الفلسطيني يمكن له أن يستخدم حقه في الحصول  وعليه واستناداً 

طريقة مباشرة أو غير مباشرة .  على المعلومة بالستناد إلى نصوص قانونية ، تحدثت عن هذا الحق ب 

ي الحصول كانت هنالك محاولة لإقرار قانون ينظم الحق ف  2005في عام  إلى أنه    وتجدر الإشارة،

عقد في تلك الفترة مشروع ، بحيث ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني المنعلى المعلومة في فلسطين

العامة بالقراءة  إقراره  وتم  وتم القانون،  إ   ت،  ملاحظتها  إحالته  لمناقشته ووضع  البرلمانية  اللجان  لى 

الظرو1عليه أن  إل  البلاد،  في  عصفت  التي  السياسية  مسودة    ف  مرور  القانون مشروع  عطلت 

 
1   ( رقم  العاشرة    (  844/1/10القرار  دورته  في  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  عن  جلسته –،الصادر  في   ، الأولى  الفترة 

 PLC.ORG-WWW.PaL .  4/2005/ 5الأولى / الاجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق  

http://www.pal-plc.org/
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شهدت الساحة الفلسطينية جهودًا   1220و 2011. وفي عامي 1وبقي حبيس الأدراج بالمراحل الأخرى 

طيني للتنمية والحريات الإعلامية )مدى( بالشراكة مع  ، حيث قام المركز الفلسمبذولة لإقرار هذا الحق

مؤسسات حكومية وحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بعقد ورشات عمل وجلسات نقاش في رام الله  

الحق،    حول وقاهذا  خبراء  تضم  للجنة  بتشكيل  انتهت  نوفمبر  التي  في  فلسطينيين  ،  2م2012نونيين 

أشخاص خمسة  تضم  بدورها،  3وهي  خلال   وبناءً   ،عملت  من  إليها  توصلت  التي  المخرجات  على 

، وفي 2005ي الحصول على المعلومة لعام  إلى إعادة صياغة مشروع قانون الحق ف  ،ورشات العمل 

وتم    ن الحق في الحصول على المعلومات، تم النتهاء من إعداد مسودة مشروع قانو  2012نهاية عام  

نة ون القانونية بالأما دوره قام بإحالة المسودة إلى الشؤالذي ب ا  إلى مجلس الوزراء في رام الله،  تقديمه

للدراسة الوزراء  لمجلس  لمتاالعامة  الفساد  مكافحة  هيئة  إشراك  تم  وقد  الموضوع،  الذي  بعة  الأمر   ،

بعض أد صياغة  وتغيير  أخرى،  وحذف  بنود  إضافة  شملت  التعديلات  من  بمجموعة  بالخروج  ى 

يع التعديلات المقدمة من ، فانتهى الأمر بإلغاء جم4عدة جهات    قبولً من  المواد. لكن هذا الأمر لم يلق  

الشؤ الفقبل  مكافحة  وهيئة  الوزراء  لمجلس  القانونية  لكنسادون  الجهود    ، ،  جميع  من  الرغم  وعلى 

 .  سودة دون إقرار حتى وقتنا الحاليبقيت الم ،المبذولة في هذا الصدد

تقدملإا  واستنادً   ،وعليه  ما  الفصل    سوف  ،  ى  هذا  في  على نتناول  الحصول  لحق  القانوني  التنظيم 

فلسطين في  مبحثين؛المعلومات  إلى  الفصل  ينقسم  حيث  القانوني    التنظيمالأول    المبحث  يتناول  ، 

الثانيفلسطين  لحق الحصول على المعلومات في  الموضوعي القانوني ناول  فيت  ، أما المبحث  التنظيم 

 .  الحصول على المعلومات في فلسطين الإجرائي لحق 

 

 

 
 .   7، ص : مرجع سابق أبو عرقوب ، محمد حسين    1
سلامة     2 عمر  سلامة   ، (معروف  ميدانية  دراسة   ( المعلومات  على  الفلسطينيين  الصحفيين  حصول  واقع  رسالة   :   ، 

 .    127. ص  2016ماجستير)منشورة (، الجامعة الإسلامية ، غزة ،  
البرغوثي   3 بلال   ، الريماوي  موسى   (  : من  اللجنة  .   تتكون   ) حماد  أحمد   ، عاروري  ماجد   ، عرقوب  أبو  محمد   ،
 www.vidio.aLwatanvoice.com 
 وهي ) مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت ، وائتلاف "أمان" ، ومركز "مدى" ، ونقابة الصحفيين ( .   4

http://www.vidio.alwatanvoice.com/
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 فلسطين  لحق الحصول على المعلومات في  القانوني الموضوعي  التنظيم: المبحث الأول 

التشريعات  لحق الحصول على المعلومات في    التنظيم الموضوعيوفي هذا المبحث سوف نتناول  
فلسطين في  الأول  النافذة  المطلب  في  وكذلك  وذلك  نتناول،  لحق    سوف  التشريعية  المبادرات 

، 2005الحصول على المعلومات لعام    الحصول على المعلومات في فلسطين )مشروع قانون حق 
، أما المطلب الثالث فسوف نتناول  المطلب الثاني( وذلك في  2013ام  ومسودة مشروع القانون لع 

 . الإطار الموضوعي لحق الحصول على المعلومات )الستثناءات(فيه 

ف  الأول:المطلب   المعلومات  على  الحصول  لحق  الموضوعي  في  التنظيم  النافذة  التشريعات  ي 
 فلسطين   

لحق    التنظيم الموضوعي  نتناول  لأول في الفصل الثاني من الدراسةوفي هذا المطلب من المبحث ا
في   المعلومات  على  فلسطينالحصول  في  النافذة  فرعين، التشريعات  إلى  المطلب  ينقسم  حيث   ،

يتناول الفرع الأول الضمانات الدستورية  لحق الحصول على  المعلومات، أما الفرع الثاني فيتطرق  
 ونية  لحق الحصول على المعلومات. إلى الضمانات القان

 ورية لحق الحصول على  المعلومات الفرع الأول: الضمانات الدست

الأساسي    يعد بمنزلالفلسطينيالقانون  هو  الفلسطينيدستور    ة  ،  القانون الشعب  سن  تم  بحيث   ،

، وهو تنظيم العلاقة بين السلطة والشعبهذا القانون القاعدة ل  ، بحيث يعدالمشار إليه لمرحلة انتقالية 

القاعدة الأساسية    المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو يعد   الطريق لتحديد المعالم المميزة للمجتمع 

 .   1لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني 

 : ات في القانون الأساسي الفلسطيني: حق الحصول على المعلومل  أو  

، وتم 2002، وتمت المصادقة عليه في العام  المجلس التشريعي القانون الأساسي الفلسطينيوضع  

عام   في  و 2003تعديله  إ2005،  وبالرجوع  وف.  وتعديلاته  إليه  المشار  القانون  حق  لى  يخص  يما 

 
لسنة  1 المعدل  الأساسي  القانون  في    2003  مقدمة  الفلسطينية  الوقائع  جريدة  في  والمنشور  عام    19،  ،   2003مارس  م 

 والصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل الفلسطينية . 
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المعلومات  على  أنه   الحصول  الحق  نجد  هذا  على  صراحة  النص  يتم  بعض  لم  وردت  وإنما   ،

ه في  تتعلق  جزئيات  إلى  تشير  التي  القانونية  غير النصوص  بشكل  تفعيله  وضمانات  الحق،  ذا 

 .  مباشر

المادة التي    1( من القانون المشار إليه 10المادة )  ، وبالرجوع إلى نص ى ما تقدم لإا  واستناد    ،وعليه

. تعمل السلطة الوطنية  2ملزمة وواجبة الاحترام    الأساسيةوحرياته    الإنسانحقوق  .  1نصت على " 

الانضمام    الفلسطينية   على  إبطاء  تحمي    والدولية    الإقليمية والمواثيق    الإعلانات  إلى دون  التي 

الما   ،"الإنسانحقوق   أن نص  سابق  ونرى  إليه  المشار  ذودة  نظرنا   ا  من وجهة  بالغة  ، حيث  أهمية 

الآت المعادلة  بإقنفترض  قامت  فلسطين  أن  وهي  عام  ية  في  الأساسي  القانون  وكانت  2002رار   ،

ن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي ألزمت نفسها  السلطة الفلسطينية قامت بالانضمام إلى العديد م

تشرين الثاني/ نوفمبر   28و    27الصادر عن المؤتمر الأورومتوسطي )  برشلونة، وكان إعلان  بها 

تتويج  )1995 الو  ا ،  الالتزامات  الفلسطينيةلسلسة  السلطة  كاهل  على  الدولة  اقعة  التزمت  بحيث   ،

بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق  ،  لسطينية ومن بينها السلطة الف  ، المنضمة 

المشتقالإنسان   وخاصة  الدولي  القانون  في  عليها  المنصوص  الأخرى  الالتزامات  من وبكل  ة 

والدولية الجهوية  فيه  ،  التشريعات  يضمن  دستوري صريح  نص  وضع  الالتزامات  تلك  بين  ومن 

المع الحصول على  لزام  ،     2لومات حماية واحترام حق  القانون الأساسي  وبذلك كان  ا على واضع 

قان  نص  وضع  وصريح  الفلسطيني  واضح  حماية  ون  فيه  على  يضمن  الحصول  حق  واحترام 

 .  المعلومات

وتسليم  وعليه الراهن،  بالوضع  واستناد  ا  إ،  الما  نص  )لى  التي  10ادة  إليه،  المشار  القانون  من   )

أن إلى  الوطنية    أشارت  الانضمام  ستعمل    الفلسطينيةالسلطة  على  إبطاء    الإعلانات   إلى دون 

حقوق    لدولية  وا  الإقليميةوالمواثيق   تحمي  جهد  الإنسانالتي  على  تحتوي  المادة  نص  أن  فنرى   ،

 
مارس عام   19، والمنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في    2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة  10نص المادة )   1

 ن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل الفلسطينية .  م ، والصادرة ع 2003
   /وبعدها الاجتماعي ، مؤسسة سلام وتضامن سيرافين أريالغا الأورو متوسطية، الشراكة   الأورو متوسطيالمنتدى النقابي  2

 .   31-30، ص   ٢٠٠٣، مدريد: مارس/أذار    الأور ومتوسطيالمنظمة النقابية للجان العمال والمنتدى النقابي 
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في   والمتمثل  الفلسطينية  السلطة  على    والدولية   الإقليمية والمواثيق    الإعلانات  إلىالانضمام  واقع 

حقوق   تحمي  حتم  الإنسانالتي  الجهد  هذا  أن  ونرى  إ،  النتائج  تلك  بين  ومن  نتائج،  سيقابله  قرار  ا 

 .   ا ينظم هذا الحقنافذ   ا قانون   ، ولغاية الآن لم نر، ولكنينظم حق الحصول على المعلومات ون قان

، نجد أن هذه المواد تناولت  من القانون المشار إليه،  2( 27، ) 1( 19وبالرجوع إلى نصوص المواد )

حرية  الممنوحة ل   ( تحدثت عن الحماية 19فالمادة )متعلقة بحق الحصول على المعلومات؛  جزئيات  

والتعبير، )   الرأي  الح 27والمادة  عن  تحدثت  الإعلان(  ووسائل  الصحف  تأسيس  في  وكذلك    ،ق 

   . وحظر الرقابة على وسائل الإعلام إلا بحكم قضائي  ، املين فيها علام والعحرية وسائل الإ

وبناء  وعليه عام    ،  في  أمان  مؤسسة  عن  صدر  تقرير  على    بشأن  2006على  الحصول  حق 

العا  أفادالمعلومات  الذي  الصحا  مة،  وحرية  والتعبير  الرأي  حرية  القانون بأن  في  المكفولة  فة 

  ، ها تشمل حق الحصول على المعلوماتبأن  تم تفسيرها كما فسرتها بعض الدول؛يمكن أن ي  الأساسي

التطبيق،   موضع  ووضعها  التعبير،  حرية  لتعزيز  ونقلها  المعلومات  وتلقي  البحث  حق  خلال  من 

فإن حق الحصول على المعلومات العامة،    ،ي البالطرق القانونية، وبالت   إلا ليها  عومنع فرض القيود  

سلطنا الضوء على مبادئ هذا    ذا ما ، ولكن إ  يمكن أن يحمى بضمان حرية التعبير بالمعنى الواسع 

النشر أهمها وجوب  التدابير  الحق، ومن  لكافة  الدولة  الحق،، واتخاذ  هذا   لحماية وضمان هذا  فإن 

 .  3متعلق بطريقة فهم النخب السياسية لهذا الأمر

 
لا مساس بحرية الرأي،    :"والتي نصت على ما يلي    2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  19المادة )   1

أحكام  الفن مع مراعاة  أو  التعبير  من وسائل  ذلك  غير  أو  الكتابة  أو  بالقول  التعبير عن رأيه ونشره  في  الحق  إنسان  ولكل 
 لقانون" . ا
الصحف وسائر    تأسيس   -"1والتي نصت على ما يلي :   2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  27المادة )   2

القانون.   لرقابة  تمويلها  مصادر  وتخضع  الأساسي  القانون  هذا  يكفله  للجميع  حق  الإعلام  الإعلام    -2وسائل  وسائل  حرية 
والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي المرئية والمسموعة  

تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض    -3والقوانين ذات العلاقة.  
 " .قضائيقيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم 

( ، أيلول ، سلسلة تقارير الحصول على المعلومات العامة )المجلس التشريعي  :  الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة أمان    3
 .    5-4، ص 2006
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نرى   الصحونحن  وحرية  والتعبير  الرأي  حرية  الأساسيأن  القانون  في  المكفولة  أن افة  يجب   ،

،  حية تفسير نصوص القانون الأساسيالتي خولها القانون صلاها الجهات الرسمية  الفلسطينية  تفسر

ان التي  التفسيرات  نهج  على  ضمانوذلك  لصالح  المعلومات  صبت  على  الحصول  حق  ،  وحماية 

 .  يتناول هذا الحق بشكل واضح وصريحوذلك إلى حين صدور دستور فلسطيني 

 :الفلسطيني  مسودة الدستورحق الحصول على المعلومات في : ثاني ا

بمكان الأهمية  فيما  من  الفلسطيني  الدستور  مسودة  إلى  الإشارة  على  ،  الحصول  بحق  يتعلق 

 .  علومات، بوصفه وثيقة مستقبلية بديلة من القانون الأساسي نافذ المفعولالم

  1( منه40تناولت هذا الحق بشكل واضح وصريح في المادة )  وعليه يمكن القول إن مسودة الدستور

أشارت    مباشرة  التي  الصح   إلىبصورة  على حق  الحصول  في   والمواطنين    نباء الأ  فيين 

القانون،  للأوضاع ا  ية، وطبق  والمعلومات بشفافية ومسؤول المادة )  التي ينظمها  على    2( 59ونصت 

حقوقية شخصيات  من  تتكون  مستقلة  عامة  هيئة  غ   إنشاء  تعنى    يروسياسية  رسمية،  صفة  ذات 

وحرياتهم، المواطنين  حقوق  أوضاع  على    بمراقبة  الحصول  صلاحية  ذلك  سبيل  في   ولها 

 .المعلومات بمسؤولية وشفافية

  لحق الحصول على المعلومات نونيةالضمانات القا الثاني: الفرع 

الحصول على المعلومات في فلسطين،    على الرغم من عدم توافر قانون فلسطيني جامع ينظم حق 

هذا من مبادئ    ان هنالك مجموعة من التشريعات الفلسطينية التي تضمنت جزء  إلا أنه يمكن القول إ

ة في ثنايا التشريعات  عض جوانب هذا الحق بصورة غير مباشرالإشارة إلى ب  ت فنجد أنه تم  الحق؛ 

 :  ، وذلك على النحو الآتيالتي سوف نتناول أبرزهاالفلسطينية، 

 
 ، أنظر إلى الرابط الالكتروني التالي :   2003( من مشروع المسودة الثالثة للدستور الفلسطيني  ،  40المادة ) 1

https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf 
 ، أنظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  2003الثالثة للدستور الفلسطيني  ،   ( من مشروع المسودة59المادة ) 2
 https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf 
 

https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf
https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdf


82 

 

 م:  1995( لعام 9قانون المطبوعات والنشر رقم ) .1

م بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس    1995( لعام  9صدر قانون المطبوعات والنشر رقم )

الفلسطينية،  ا   السلطة  الفترةصاحب  تلك  في  التشريعية  رئيس  . لصلاحية  فكرة  القانون  تم  ةويحمل   ،

، وهذه الفكرة مفادها أن هذا القانون يهدف إلى  نفسهالقانون  ( من  4( و)2عنها في المواد )  التعبير

   .1يعهاحماية حرية التعبير وحرية إصدار المطبوعات ونشرها وتوز

أن حق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة غير السرية  ولكن يرى الدكتور عزمي شعيبي  

المشار   والنشر  المطبوعات  قانون  في  بوضوح  متضمن  أ  إليه غير  يرى  وكذلك  المواد أعلاه،  ن 

المشار   القانون  في  الشأن  بهذا  وتأكيدغي  إليهالواردة  تعزيز  إلى  وبحاجة  يرى   ،ر واضحة  وكذلك 

حد تعبيره أن القانون أتى بطريقة عكسية عما ورد في القانون الأساسي؛ فقانون المطبوعات  على  

أن صياغة  المعلومات الأهمية التي يستحقها، ويرى    حق الأفراد في الحصول على    والنشر لم يعط  

ن القانون أطوية، وكذلك يرى   عن قوانين العالم الثالث أو أنها تأثرت بعقلية سل القانون أتت إما نقلا  

ال   أن   منبدلا   المعلوماتيؤكد على حق  التي يحظر على  عدد الأم  صحفيين في الحصول على  ور 

 . 2الصحفيين نشرها

حصول على  في ما يتعلق بحق الأعلاه    إليهن أبرز المواد التي تناولها القانون المشار  ويمكن القول إ 

تطبيقه  وضمان  ا  المعلومات  في  )تتمثل  "  3( 2لمادة  على  نصت  حرتان  االتي  والطباعة  لصحافة 

فلسطيني،  لكل  مكفولة  الرأي  قولا    وحرية  بحرية  رأيه  عن  يعرب  أن  وتصوير  و،  وله    ، اكتابة، 

والإعلام  ا ورسم   التعبير  وسائل  ) "في  المادة  وكذلك  )أ(  4،  الفقرة   )4  " على  نصت  إطلاع التي 

المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي  

 
السلمي    1 ،سعيد  العلمي  ،ماهر  المصري  ،هاني  الشعيبي  نقدية"  :  عزمي  وملاحظات  "دراسات  والنشر  المطبوعات  قانون 

 .    15، ص  1999،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ، رام الله ، حزيران 
والنش  2 المطبوعات  ،قانون  السلمي  ،سعيد  العلمي  ،ماهر  المصري  ،هاني  الشعيبي  ،  عزمي  نقدية"  وملاحظات  "دراسات  ر 

 .   18مرجع سابق ، ص 
م ، للاطلاع على القانون انظر إلى الرابط الالكتروني التالي   1995( لعام  9( من قانون المطبوعات والنشر رقم )2المادة )   3

 :u/pg/getleg.asp?id=12208http://muqtafi.birzeit.ed   
 . م  1995( لعام 9( الفقرة )أ( من قانون المطبوعات والنشر رقم )4المادة ) 4

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208
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) "،  والدولي المادة  )ج(  4وكذلك  الفقرة   )1  " على  نصت  والأخبار التي  المعلومات  عن  البحث 

تعليق عليها في  والإحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها وال

القانون )"حدود  المادة  وكذلك   ،6 )2  " على  نصت  على  التي  الرسمية  الجهات  مهمة تعمل  تسهيل 

 ".لاع على برامجها ومشاريعها طالصحفي والباحث في الا

ستخدم مصطلح )الاطلاع( وليس )الحصول( وهذا يؤدي ومن الملاحظ أن القانون المشار إليه أعلاه، ا

 . القانون وإنما فقط الاطلاع عليهاالوثائق من قبل الأشخاص المستفيدين بموجب    بدوره إلى عدم حيازة

من المستفيدين  القانون  والباحثين  وحصر  بالصحفيين  الاطلاع  إق حق  إلى  بدوره  أدى  وهذا  صاء ، 

القيوالمواطنين من نطاق الاستفادة العديد من  القانون  المحددة على وسائل الإعلام، في  . وضع  د غير 

المعلومات نشر  ) موضوع  المادتين  في  برز  الأمر  وهذا  اللتي37،374،   ، تمنعان(  من    ن  العديد  نشر 

 . 5فاضة وغامضة تحمل تفسيرات مختلفةالتي أوردها القانون بعبارات فضالأمور 

 :  م 1998( لعام 7ازنة العامة رقم )قانون المو .2

م وإعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة  ، إلى تنظيهقانون الموازنة المشار إليه أعلايهدف  

تنظي  ، في مختلف مراحلها  الوطنية وكذلك  للسلطة  المالية  الشؤون  العامة عبارة عن .  6م  والموازنة 

السنوية  ب التقديرات  ويشمل  معينة  مالية  لسنة  وإيراداتها  الوطنية  السلطة  لنفقات  مفصل  رنامج 

 
   .م 1995( لعام 9(الفقرة )ج(  من قانون المطبوعات والنشر رقم )4المادة ) 1
 . م   1995( لعام 9( من قانون المطبوعات والنشر رقم ) 6المادة ) 2
على المطبوعات أن   -م ، والتي نصت على ما يلي :" أ  1995( لعام  9طبوعات والنشر رقم ) ( من قانون الم7المادة )  3

الفكر   حرية  تعتبر  وأن  الحقيقة  واحترام  الإنسان  وحقوق  الوطنية  والمسؤولية  الحرية  مبادئ  مع  يتعارض  ما  نشر  عن  تمتنع 
تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى الأطفال    يجب أن لا  -والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطنين كما هي حق لها. ب

   والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية" .
 . م  1995( لعام 9( من قانون المطبوعات والنشر رقم )37المادة ) 4
، مرجع سابق ،   المعلومات ) دراسة ميدانية (: واقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على  معروف ، سلامة عمر سلامة    5

 .  109-108ص 
م ، للاطلاع أنظر إلى القانون على الرابط الالكتروني التالي :    1998( لعام  7( من قانون الموازنة العامة رقم )2المادة )  6

it.edu/pg/getleg.asp?id=12668http://muqtafi.birze   

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12668
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والمدفوعات   والنفقات  لها  الأخرى  والمتحصلات  والقروض  والمنح  الوطنية  السلطة  لإيرادات 

 . 1المختلفة 

اوعليه على  الحصول  بحق  يتعلق  وفيما  إليه،  المشار  القانون  في  مبدأ   اواستنادً ،  لمعلومات  إلى 

وجوب النشر ألزم القانون جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد دائرة الموازنة العامة بجميع 

تأ  دون  تطلبها  التي  والإيضاحات  والجداول  والمعلومات  حق  وانطلاقً   .2رخي البيانات  أهمية  من  ا 

الفساد   ومكافحة  الإدارية  الشفافية  تحقيق  في  المعلومات  على  منالحصول  الكشف   ءبد  وكذلك 

وزارة المالية بإعداد تقرير بنهاية كل ربع سنة   إليهالقانون المشار    ألزمالأقصى عن المعلومات  

القانون الوزراء بنشر قراراتهم الخاصة بالقروض   ألزم، وكذلك  3 لوضع الموازنة  ومحللًا مفصلًا 

الرسميةوالمعا  الجريدة  في  المالية  وكذلك  4ملات  بنشر    ألزم،   للإعلام العامة    الموازنة القانون 

 . 5عد موافقة المجلس التشريعي عليها والجمهور ب

العامة رقم )أن ما اشتمل عليه  ويرى الباحث   فيما يتعلق بمبادئ   ،1998( لعام  7قانون الموازنة 

الحصول على المعلومات، من وجوب النشر، والكشف الأقصى عن المعلومات، وغيرها من    حق

حئالمباد لتدعم  جاءت  وتس،  بآخر،  أو  بشكل  المعلومة  على  الحصول  في  ق  الشفافية هم  تحقيق 

 .الإدارية ومكافحة الفساد

 :  م 1999( لعام  2وال المدنية رقم )قانون الأح .3

ا  الحصول على  في  بالحق  يتعلق  )فيما  المادة  أن  نجد  إليه،  المشار  القانون  في    ( من 7لمعلومات 

أشارت إلى إعطاء الشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بمن يطلبها أو بأصوله نفسه  القانون  

. ورأى البعض أن القانون المشار إليه قيد الحق في ه أو بزوجته لقاء رسم يحدد بنظامأو بفروع

  الأحوالمحتويات سجلات    التي اعتبرت  (  10وفقا لنص المادة )  ومات وذلكالحصول على المعل

 
 . م  1998( لعام 7( من قانون الموازنة العامة رقم )1المادة ) 1
  .م 1998( لعام  7( من قانون الموازنة العامة رقم )24المادة ) 2
 . م  1998( لعام  7( من قانون الموازنة العامة رقم )52المادة ) 3
 . م  1998( لعام  7( من قانون الموازنة العامة رقم )58المادة ) 4
 . م  1998( لعام  7( من قانون الموازنة العامة رقم )38المادة ) 5
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العلاقة   صاحب  لغير  عليها  الاطلاع  يجوز  ولا  سرية،  ويكون بم  إلا المدنية  قضائي،  حكم  وجب 

سجلات   نقل  يجوز  لا  كما   السجلات،  فيه  المحفوظ  المكان  في   من    الأحوالالاطلاع  المدنية 

  .1الدوائر التابعة لها  و المديرية أ

المادة حافظ على مبدأ الخصوصي، وب  الرأي؛ وذلك لأن نص  نفسه،  الوقت  ونحن نختلف مع هذا 

 . المدنية وذلك بموجب حكم قضائي  الباب للاطلاع على محتويات السجلات فتح

 م   1999( لعام 7قانون البيئة رقم ) .4

إليه أعلاه القانون المشار  البيئة بك   ،يهدف  العامة، وتشجيع  ،  افة الصورإلى حماية  وحماية الصحة 

 .   2ت البيئة كلاتلفة وزيادة الوعي الجماهيري بمشجمع ونشر المعلومات البيئية المخ

)وتش المادة  من  3ير  )ب(  الفقرة  شخص  إلى    نفسه  القانون(  كل  الحق  على  معلومات  الحصول 

ي أو غيره من عمرانلى الآثار البيئية لأي نشاط صناعي أو زراعي أو  إالرسمية اللازمة للتعرف  

للقانون  ا برامج التنمية وفق  
3.   

 : م  2000( لعام 4اءات العامة رقم )قانون الإحص .5

ا للقانون المشار إليه أعلاه، إلى يهدف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي تم تأسيسه وفقً 

ا  تطوير الرسمي وتعزيز  الفلسطيني  بناء على  لنظام الإحصائي  تنظم عملية جمع   ،قانونية أسس  ، 

 .  4يانات واستخدامها لأغراض إحصائية الب

 
النزاهة ، الائتلاف من أجل  حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطيني  :  سجى جمال    ،  الطيراوي    1

 .   7، ص2012والمساءلة )أمان( ،رام الله, فلسطين, 
 
2  ( )2المادة  رقم  البيئة  قانون  من  لعام  7(   )1999    : التالي  الالكتروني  الرابط  إلى  أنظر  المادة  نص  على  للاطلاع   ، م 

.edu/en/pg/getleg.asp?id=13430http://muqtafi.birzeit  
حق الحصول على المعلومات في المنظومة الفلسطينية "القيود المشروعة بين غياب القانون أ . علاونة ، محمود  :    3

 .    321، ص    2013معهد الحقوق جامعة بيرزيت ، رام الله ،  ، التشريعيةوقصور المنظومة 
، للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط الالكتروني   2000( لعام  4( من قانون الإحصاءات العامة رقم )2المادة )   4

  zeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617http://muqtafi.birالتالي :

http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13430
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617
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المادة )و المعلومات، تشير  إلى مهالقانون  ( من  3في إطار حق الحصول على  لجهاز  ا  اتمنفسه، 

الفلسطيني للإحصاء  ب  ،المركزي  بدوره  يقوم  الأوضاع  تالذي  حول  دقيقة،  رسمية  إحصاءات  قديم 

الفلسطينيوالاتجاهات   المجتمع  لخدمة  والبيئية  والاقتصادية  والاجتماعية  وكذلك    ، الديموغرافية 

الجامعات   مع  والتعاون  الإعلام  وسائل  من خلال  المعلومات  تقديم  طريق  عن  العام  الرأي  توعية 

 . 1ومؤسسات البحث الأخرى 

( المادة  ي نفسه القانون  من  2(  4وتشير  عل،  الحصول  المجتمع  أفراد  لجميع  الإحصاءات  حق  ى 

مع   بها  المعمول  والتعليمات  الأنظمة  حسب  ونشرها  وإعدادها  بجمعها  الجهاز  يقوم  التي  الرسمية 

 ونرى أن الصيغة التي تم تناول بها نص المادة المشار   .مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد

ل  وذلك في مجا  ،فلسطينية في  ار، هي صيغة متكاملة ذات نقل نوعية مقارنة بالتشريعات السإليها 

المعلومات القانون المشار  تكريس حق الحصول على  تناول في نص   أعلاه  إليه، بحيث نرى أن 

ه يح الحق في الحصول على المعلومات، ول سيما أن القانون نفسمادة مستقل وبشكل واضح وصر

عبا  بتفسير  البياناتقام  )سرية  )رة  المادة  نص  خلال  من  وذلك  أش،  3( 17(  أن ارت  التي  إلى 

سريةال تعد  التي  والمعلومات  الفردية   ،بيانات  والبيانات  المعلومات  وتستخهي  لغايات  ،  فقط  دم 

الإحصائية )الجداول  المادة  أشارت  وكذلك  عن  18.  فيها  الكشف  يمكن  التي  الحالت  إلى   )

الشخصيةالمعلومات   تتعوالبيانات  من  موافقة  وهي  خطيًّا ،  نشرها  على  المعلومات  بهم  أو    ، لق 

 . 4ا من جهة قضائيةنشرها مسبقً 

 

 
، للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط الالكتروني   2000( لعام  4( من قانون الإحصاءات العامة رقم )3المادة )   1

  ?id=13617http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.aspالتالي :
، للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط الالكتروني   2000( لعام  4( من قانون الإحصاءات العامة رقم )4المادة )   2

  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617التالي :
، للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط الالكتروني   2000( لعام  4( من قانون الإحصاءات العامة رقم ) 17المادة )   3

  edu/pg/getleg.asp?id=13617http://muqtafi.birzeit.التالي :
، رام الله ،    1، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ، ط  حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين  :أحمد  ،  أبو دية    4

 .    18، ص   2005فلسطين ، كانون الثاني 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13617
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 :   م  2001( لعام 3ات الجزائية رقم )قانون الإجراء .6

الت  يعد الذراع  الجزائية  الإجراءات  بلدقانون  أي  في  العقوبات  لقانون  يعد  ؛ نفيذي  أهم   فهو  من 

كذلك ، ووالجماعةالمصالح الحقيقية للفرد  ، وهو جاء لحماية  قوانين التي تنظم الحرية الشخصيةال

 . 1وتحديد ضمانات المحاكمة العادلة  هم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحسن سير العدالة يس

استنادً وعليه فلسطين  في  المعلومات  على  الحصول  بحق  يتعلق  وفيما  المشار    ا،  القانون    إليه إلى 

أساسي في قوانين حق الحصول تمت الإشارة إلى مبدأ علانية الجلسات كتطبيق مهم لمبدأ  ،  أعلاه

إلى مبدأ علانية جلسات المحاكمة في    ، حيث تمت الإشارةى المعلومات وهو مبدأ وجوب النشر عل

( و)  237المواد  و)307(،   ،)333)( و  قانون  366،  من  )الإجر(  رقم  الجزائية  لعام 3اءات   )

20012. 

بالعلنية من تحقيقات، وتأدية للشهادة، ومرافعات،  ، أن تتم جميع إجراءات المحاكمة  بحيث يقصد 

ا  ، وذلك ضمانً زحضور من يشاء من العامة دون تمييوإصدار للقرارات والأحكام بجميع أنواعها، ب

ه ريؤدي بدو  سات المحاكمة مفتوحة أمام العامة. وإن جعل جلللمتهم وللصالح العام في آن واحد

وصولً يق  تحقإلى   المحاكم،  جلسات  في  والنزاهة  القسطاس العدل  وإقامة  العدالة،  تحقيق  إلى     

رقيبً ،  المستقيم العام  الرأي  القضاءويجعل  أعمال  على  يشمل  ا  المبدأ  وهذا  ما ،  نشر جميع  حرية 

والمسموعة  المرئية  الإعلام،  وسائل  مختلف  في  إجراءات  من  المحاكمة  جلسات  في  جرى 

 .3والمقروءة 

 
)دراسة مقارنة ( ، كلية الحقوق    2003( لسنة  3شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )  :  مصطفى    ،  عبد الباقي    1

 .   16، ص  2015جامعة بيرزيت ،  
للاطلاع على ،    2001( لعام  3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )366( ، و )333( ، و ) 307( ، و)  237المواد )  2

 كتروني التالي :  نصوص المواد  أنظر إلى الرابط الال
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2001&MID=13854   

أرشيف    :  أحمد    ،المبيض  3  ، ستارتايمز   ، المحاكمة  جلسات  بتاريخ  علنية  الموقع  على  منشور   ، القانونية  الشؤون 
   https://www.startimes.com/?t=23344002، للاطلاع انظر الرابط الالكتروني التالي :  9/5/2010

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2001&MID=13854
https://www.startimes.com/?t=23344002
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القانون المشار إليه أعلا ، كما  ناء على مبدأ العلانيةوالستث الأولى تتمثل   ؛نا ، هما حالت هورد في 

،  ل اعتبارات المحافظة على الأخلاق، والحالة الثانية تتمثبارات المحافظة على النظام العامفي اعت

 . والقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة ،حداث، القضايا المتعلقة بالأطفال الأ ومن الأمثلة على ذلك

، والستثناء  ل هو مبدأ علانية جلسات المحاكمة، أن الأصفي هذا الصدد  إليهنبغي الإشارة  ومما ت

الأصل   المحاكمةعلى  جلسات  سرية  يعود  هو  سرية  المحاكمة  جلسات  جعل  وقرار  لسلطة  ، 

بناء على   أو  ة من تلقاء نفسها،ن تتخذه المحكم ، وهذا القرار ممكن أالتقديرية للمحكمة المختصة 

طلبات المقدمة من الخصوم أو وكلائهم غير ملزم للمحكمة الأخذ ، لكن الطلب الخصوم أو وكلائهم

أي حال من الأحوال إصدار المحاكمة بصورة سرية ل يشمل ب  جراءإ إن    اية المطاف. وفي نهبه

، وهذا ما تمت الدعوى نظرت في جلسة سرّيةالذي يجب أن يتم في جلسة علنية ولو كانت  الحكم،  

( لعام 3قانون الإجراءات الجزائية رقم )وقد مكن  .  1( الفقرة الثالثة273في المادة )  الإشارة إليه

ع  م  2001 الطلاع  من  ملف المحامي  تصوير  وكذلك  غيبته،  في  أخذت  التي  التحقيقات  لى 

 .التحقيق ل يشمل المتهم ومحاميه  القانون بقاعدة أن، وكذلك جاء الدعوى، والعلم بلائحة التهام

 :  م 2004( لعام 15والإدارية رقم ) قانون ديوان الرقابة المالية .7

مؤسسة فلسطينية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها  ،  ن المشار إليه أعلاه بمقتضى القانو  ت،أنشئ

، وهذه المؤسسة أوكل لها القيام بمجموعة  2المالية والإداريةديوان الرقابة  ب  تخاصة، وسميتها الموازن

ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام    ت والأعمال الرقابية التي تستهدفمن الإجراءا

لتفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام وكذلك ا  من أجلها،  تفي الأغراض التي خصص

ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وكذلك    نحراف أينما وجد، السلطة والكشف عن الا

 
الر   :أحمد    ،  المبيض  1 انظر  للاطلاع   ، سابق  مرجع   ، المحاكمة  جلسات  :  علنية  التالي  الالكتروني  ابط 

https://www.startimes.com/?t=23344002 
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  2المادة )  2

    http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :

https://www.startimes.com/?t=23344002
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
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، وكذلك وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 . 1التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة اتمالعديد من المه 

تناول الأهداف التي ، نجد أن القانون المشار إليه  يتعلق بحق الحصول على المعلومات  وفيما   ،وعليه 

فنجد   ؛ولكنه لم يتناول مبادئ هذا الحق  ،تحقيقها  إلى    ترمي قوانين الحق في الحصول على المعلومات

( المشار    2( 25المادة  القانون  " إ من  كافة  ليه نصت على  والمعلومات  للديوان الطلاع على  التقارير 

المالية   بالأمور  التي لها مساس  المخالفات  التحقيق في  تقارير  الموظفين وعلى  الواردة من  والبيانات 

والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر  

وحده  لاه نصت على أن الديوان له الحق  ها أع، إن المادة المشار إلي”الحكومية مما له علاقة بأعمالها 

، وبالتالي خالفت نص المادة أعلاه مبدأ  والمعلومات التي أوردتها المادة   بالطلاع على كافة التقارير 

المعلوما على  الحصول  من  المواطنين  وحق  النشر  الحكوميةوجوب  الهيئات  تمتلكها  التي  ولكن ت   ،

إ  المشار  بآ ليهالمادة  أو  بشكل  هدفت  اا  المجريات  جميع  على  الرقابة  إلى  داخل  خر  تحدث  لتي 

 .  لشفافية والمسألة ومكافحة الفساد، بغية تحقيق االمؤسسات الحكومية

( المادة  عليه  نصت  ما  "  3(26وكذلك  على  نصت  بحيث  أعلاه،  إليه  المشار  القانون  رئيس من  يرفع 

ومقترحاته  وأبحاثه  ودراساته  تحرياته  نتيجة  متضمنة  الطلب  عند  أو  سنوية  ربع  تقارير  الديوان 

السلطة  رئيس  إلى  بشأنها  والتوصيات  والملاحظات  عليها  المترتبة  والمسؤولية  المرتكبة  والمخالفات 

التي نصت على   4(29)والمادة    . الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء لتخاذ ما يلزم بشأنها

ا لأحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو الطلاع أو التحفظ على أية فقً "و

 
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  3المادة )  1

    http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط  م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  25المادة )  2

  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط  م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  26المادة )  3

  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط  م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  29المادة )  4

  http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :
 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
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الجهة  منها وذلك من  الحصول على صور  أو  أو معلومات  أو مستندات  أوراق  أو  بيانات  أو  ملفات 

المستندات  أو  أو الأوراق  البيانات  أو  الملفات  فيها هذه  الجهات    الموجودة  ذلك  بما في  المعلومات  أو 

 ". التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم

  م  2004م  ( لعا15ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )، نجد أن قانون  ى ما تقدم لإا  واستنادً   ،وعليه

المجريا كافة  على  بالطلاع  والإدارية  المالية  الرقابة  لديوان  السلطة  الهيئات  منح  في  تحدث  التي  ت 

رئ القانون  ألزم  كما  الهيئات  الإدارية،  في  الحاصلة  بالمجريات  المتعلقة  التقارير  برفع  الديوان  يس 

  ي ومجلس الوزراءالوطنية والمجلس التشريعرئيس السلطة  الإدارية بشكل دوري أو عند الطلب إلى  

بشأنها يلزم  ما  ولكن لتخاذ  تمتع    ،  والإداربالرغم من  المالية  الرقابة  العتبارية ديوان  بالشخصية  ية 

، وبما أن المجلس التشريعي تمويل السلطة الوطنية الفلسطينيةتخضع لإل أن موازنة الديوان    المستقلة 

الراهنةالف الظروف  بسبب  معطل  المعلومات  لسطيني  كافة  انحصار  إلى  بدوره  يؤدي  الأمر  هذا   ،

وذلك لأن نطاق تداول    وعدم خروجها للعلن؛ ،  ديوان الرقابة المالية والإداريةالمتحصل عليها من قبل  

التنفيذية وحدهادا  االمعلومات أصبح منحصرً  إن عدم معرفة المواطن    ، وبالنتيجة  . خل أروقة السلطة 

ا داخل  الحاصلة  التي أخضعها  بالمجريات  الكشفلهيئات  لنطاق  إليه  المشار    ، ا، سيؤثر حتمً 1القانون 

 2004( لعام  15قم ) ديوان الرقابة المالية والإدارية رقانون    على الأهداف التي يرمي    ،وبشكل سلبي

 . م إلى تحقيقها

 : م 2005( لعام 10ات المحلية رقم )قانون انتخابات مجالس الهيئ .8

فقد أوكل القانون المشار   ،، وعليهالأمثل لتعبير الشعب عما يريدهالنتخابات الوسيلة الديمقراطية    دتع

، وتولي مسؤولية الإدارة  ه إلى لجنة النتخابات المركزية إدارة النتخابات والإشراف عليهاإليه أعلا

اللازم الإجراءات  جميع  واتخاذ  النتخابية  ؛ةوالتنظيم  للعملية  والحرية  النزاهة  للهيئات   لضمان 

المعلومات  وفيما  ،وعليه.  2المحلية  على  الحصول  بحق  ) أشار  ، يتعلق  المادة  القانون   3(11ت  من 

 
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى الرابط  م،    2004( لعام  15المالية والإدارية رقم )( من قانون ديوان الرقابة  31المادة )  1

    http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742الالكتروني التالي :
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى م،    2005( لعام  10انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )( من قانون  3المادة )   2

   http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862الرابط الالكتروني التالي: 
للاطلاع على نص المادة أنظر إلى م،    2005( لعام  10انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )( من قانون  11المادة )  3

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862الرابط الالكتروني التالي: 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862
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، وفي سبيل ذلك يتوجب على شخص بالعتراض على سجل الناخبين  إلى حق أي  المشار اليه أعلاه

ا إلى مبدأ توعية  . واستنادً اخبين في مكان يسهل الطلاع عليهالنلجنة النتخابات المركزية نشر سجل  

ام  إلى إلقاء التز   من القانون المشار إليه أعلاه   1(26الشعب والترويج لسياسة النفتاح، أشارت المادة )

تحث  ل  وإعلانات تبرز أهمية النتخابات؛  ، والمتمثل في إصدار نشرات على لجنة النتخابات المركزية

ا من أهمية الحق . وانطلاقً وإجراءاتها المشاركة    روط، وتوضح لهم شنين على المشاركة فيهاالمواط

المعلوماتفي   )  الحصول على  المادة  أعلاه  2( 32أشارت  إليه  المشار  القانون  القوائم    من  إلزام  إلى 

منة تكاليف متض، لة خلال مدة معينة حددها القانونبتقديم كشوفات مالية مفصالمشاركة في النتخابات 

من القانون المشار    3( 46المادة)  توأشار.  ومصادر تمويل الحملة، وأوجه الصرف،  الحملة النتخابية

في مكان بارز في   العملية النتخابية بعد إتمامه  إلى اللتزام بنشر المحضر المتعلق بسير  إليه أعلاه

   مركز القتراع .  

 م: 2007الانتخابات العامة لعام  ( بشأن 1انون رقم )قرار بق  .9

وفقً في المعلومات  الحصول على  يتعلق بحق  إليه سابقً ما  المشار  للقانون  مبدأ وجوب    ا، واستنادً اا  إلى 

( من القانون المشار إليه على إلزامية نشر نتائج النتخابات النهائية في 103النشر، أشارت المادة )

في إمكانية   ق للجمهور، بالإضافة إلى ذلك منحت المادة حالرسمية والصحف المحلية اليومية   الجريدة 

الا للمناطق  التفصيلية  النهائية  بالنتائج  جداول  على  يوم  الحصول  من  أسبوعين  خلال  نتخابية 
 . 4الانتخابات 

 

 
 

للاطلاع على نص المادة أنظر إلى م،    2005( لعام  10انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )( من قانون  26المادة )  1
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862الرابط الالكتروني التالي: 

للاطلاع على نص المادة أنظر إلى م،    2005( لعام  10انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )( من قانون  32المادة )  2
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862الرابط الالكتروني التالي: 

للاطلاع على نص المادة أنظر إلى م،    2005( لعام  10انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )( من قانون  46المادة )  3
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14862الرابط الالكتروني التالي: 

إلى   م ،   2007( بشأن الانتخابات العامة لعام  1قم ) ر( من القرار بقانون  103المادة )  4 للاطلاع على نص المادة أنظر 
 الرابط 

    http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15763الالكتروني التالي :
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 :  م 1998( لسنة 4دمة المدنية رقم ).  قانون الخ10

المعلومات وفقً في الحصول على  يتعلق بحق  إليه سابقً ما  المشار  للقانون  إلى مبدأ وجوب   ا، واستنادً اا 

من القانون المشار إليه على قيام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الوظائف    1(19النشر أشارت المادة )

لديها الت  الخالية  يكون  المختصةالتي  الجهة  من  بقرار  بها  )عيين  المادة  وأشارت  النظام   2(20،  إلى 

التي تست الوظائف  كتابية وشفهيةالمتبع في  المادة )دعي إجراء مسابقات  النظام   3(21، وأشارت  إلى 

 .   علان عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيينتبع في الإالم

 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية   1999( لسنة  6. قانون رقم )11

إلى مبدأ وجوب   ا ، واستنادً اا للقانون المشار إليه سابقً وفقً   ،ما يتعلق بحق الحصول على المعلومات في

ليه على  "تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك إمن القانون المشار    4(12نصت المادة )  النشر
وتقييمها   ودراستها  وفتحها  العروض  تقديم  وطرق  المطلوبة  المالية  والضمانات  الإعلانات  ومدد  فيها 

وقواعد الإحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين أو المستشارين  

 .  في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة"أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء تنشر بموجب 

 : المبادرات التشريعية لحق الحصول على المعلومات في فلسطين  المطلب الثاني 

نتناول سوف  الدراسة  من  الثاني  الفصل  في  الأول  المبحث  من  المطلب  هذا  سريعة،  في  بنبذة   ،
التشريعية لحق ا المبادرات،    لمبادرات  نشأة هذه  فلسطين، من حيث  المعلومات في  الحصول على 

ت في المطلب الثالث من هذا وذلك للوقوف على مضمون هذه المبادرا  ومضمونها بشكل موجز؛
المعلوما الفصل  على  الحصول  حق  قانون  مشروع  عن  نبذة  نتناول  سوف  وعليه  لعام  ،    2005ت 

 
1  ( من  19المادة   )( رقم  المدنية  الخدمة  لسنة  4قانون  التالي: ،    م  1998(  الالكتروني  الرابط  إلى  أنظر  المادة  نص  على  للاطلاع 

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp  
2  ( من  20المادة   )( رقم  المدنية  الخدمة  لسنة  4قانون  إلى  ،    م  1998(  أنظر  المادة  نص  على  التالي: للاطلاع  الالكتروني  الرابط 

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp 
3  ( من  21المادة   )( رقم  المدنية  الخدمة  لسنة  4قانون  التالي: للاط ،    م  1998(  الالكتروني  الرابط  إلى  أنظر  المادة  نص  على  لاع 

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp 
4  ( من  12المادة   )( رقم  لسنة  6قانون  الحكومية  9991(  للأشغال  العطاءات  الرابط ،     بشأن  إلى  أنظر  المادة  نص  على  للاطلاع 

   http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13425الالكتروني التالي:  

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp
https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp
https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/systemsAndLows/siveralServeicesLow.jsp
http://muqtafi.birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13425


93 

 

الأول الفرع  في  مشوذلك  مسودة  وسنتناول  المع،  على  الحصول  حق  لعام  روع  في    2013لومات 
 .  الفرع الثاني 

   2005: مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام الفرع الأول

ع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  قامت منظمات المجتمع المدني بالشراكة م  ،2005في عام  
حق )أمان(  ينظم  قانون  مشروع  صياغة  على  بالعمل  عل  ،  فلسطينالحصول  في  المعلومات  ، ى 

  لمجلس التشريعي عبد الفتاح حمايل،، قام عضو ابعد مناقشات عديدة في هذا المجال و   ،وعلى أثره
المشروع  وهو إعداد  في  المشاركين  المشروع  أحد  مسودة  بتقديم  عام ،  في  التشريعي  المجلس  إلى 

فوخلال انعقاد    ،، وعلى أثر ذلك20051 الفلسطيني  التشريعي  العاشرة  المجلس  الفترة –ي دورته 

، في جلسته الأولى / الاجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق  الأولى

صدر  ،  اللجنة القانونية بقبول المشروع، وبناء على المناقشة العامة على توصيةوبناء    ،5/4/2005

،  في الحصول على المعلوماتضي بقبول مشروع قانون الحق  الذي يق  (   844/1/10) القرار رقم  

وذلك لدراسته على ضوء لرقابة العامة وحقوق الإنسان(  القانونية واإلى اللجان المختصة )  وإحالته

التي   العامة  الأولى  ،المجلس   أجراها المناقشة  بالقراءة  بمناقشته  ولكن  2للشروع  الظر ،  وف بسبب 

البلا التي عصفت في  الفلسطيني،    ،دالسياسية  الداخلي  تعطيل  والانقسام  إلى  بدوره  أدى  الأمر  هذا 

 . إلى يومنا هذا حبيس الأدراج ه ائمرور مسودة القانون بالمراحل الأخرى وبق

تقدملإا  واستنادً   ،وعليه ما  لعام  ى  القانون  مشروع  مضمون  عن  بإيجاز  نتحدث  سوف   ،2005  
. اندرج عنوان  ( مادة موزعة على سبعة فصول46حيث احتوى المشروع على )، ب االمشار إليه سابقً 

، بحيث تناولت المادة  ي احتوى بدوره على ست موادالذ،  (الأحكام العامة ) الفصل الأول تحت بند  
القانون، بحيث وضحت المادة ما المقصود ، مجموعة من  3الأولى منه  التعاريف المكونة لمشروع 

 
فرانشيسكا مارتونفي، غابرييال جايغر ، تقرير امتلك المعلومة )الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   1

 .   93، ص  2013(، منظمة الشفافية الدولية ، 
ته الأولى الفترة الأولى ، في جلس–،الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته العاشرة    (  844/1/10القرار رقم )  2
، للاطلاع انظر الرابط الالكتروني التالي   5/4/2005الاجتماع الثالث المنعقد في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق    /

 : PLC.ORG-WWW.PaL 
 م . 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام1المادة ) 3

http://www.pal-plc.org/
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العام وكذلك  "بالمفوض  ا"،  "بمكتب  المقصود  العام"ما  المؤسسات  ،  لمفوض  ماهية  المادة  وشرحت 
في    الموظف المختص بالنظر كذلك شرحت المادة من  ، و لخاضعة لنطاق الكشف عن المعلوماتا

المعلومة المعلومات، وكذلك ماهية  إلى ذلك تحدثطلبات الحصول على  المادة عن    ت، بالإضافة 
 .  المجتمعلة الخاصة بفئة معينة من فكرة الصيغة البدي

( المادة  اف  (  2أما  الغاية  لتحقيقها تناولت  القانون  مشروع  يسعى  من لتي  التمكين  في  والمتمثلة   ،
المعلوم على  العامةالحصول  المؤسسات  لدى  الموجودة  من ات  الهدف  المادة  تناولت  وكذلك   ،

المؤسسات    والمتمثل في تحقيق المسألة والشفافية في   ،القانون على مدى المستقبل القريبمشروع  
الفلس  الشعب العامة  على  الانفتاح  وتشجيع  )1طينية  المادة  أما  فقد  3.  العام تناولت  (  المبدأ 

محلا  للمعلومات تكون  العامة  المؤسسات  تمتلكها  التي  المعلومات  جميع  أن  اعتبرت  بحيث   ، 
 .  الاستثناءات التي أوردها القانون ، والاستثناء تمثل في للاطلاع وهذا هو الأصل

المواد )أم المشروع4،5،6ا  القانون على   فقد  2( من  التي فرضها  الالتزامات  تناولت مجموعة من 
لل الصحيح  التطبيق  بغية  العامة،  على  المؤسسات  ففرضت  منه؛  المرجوة  الغاية  وتحقيق  مشروع 

العامة   لالمؤسسات  مختص  موظف  المعلومات  لتعيين  على  الحصول  طلبات  في  منحة  نظر  مع 
الص الممجموعة من  أكمل وجهلاحيات  للقيام بدوره على  المؤسسات    ألزم، وكذلك  ناسبة  المشروع 

ا  لكتروني  حفظها إ  إلى، بالإضافة  ل مناسب لسهولة البحث والاستخراجالعامة بحفظ المعلومات بشك
، وذلك تنظيم دورات تبين أهمية هذا الحقب  ك ألزم القانون المؤسسات العامة ، وكذلكلما أمكن ذلك

 .  ا للجميعلجعل هذا الحق متاحً  ل إلى السبل والحلول والمقترحاتوصو بغية ال

الثا  الفصل  ا  نيأما  عنوان  فقد  تحت  الاطلاع)ندرج  في  الحق  مواد(مبادئ  أربع  من  والمكون   ، ،
، وهو مبدأ دئ الحق في الحصول على المعلوماتمن مبا   ا م  مه، مبدأ  3( 7،8بحيث تناولت المواد )

العامة والمؤسسات الصناعية بنشر تقارير خلال   ألزم، بحيث  "وجوب النشر" المؤسسات  المشروع 
ال التي تحدث    ومات الأساسية للمجريات الإدارية، تتضمن مجموعة من المعلمشروعفترات حددها 

 
 م . 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام2المادة ) 1
 م . 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام4،5،6المواد )  2
 م . 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام7،8المواد )  3
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 وكذلك مواقع  ،لضرورية التي يقرها المفوض العام داخل المؤسسات العامة، وغيرها من المعلومات ا
   فيما يخص المؤسسات الصناعية.  ة، وكمية الانبعاثات، وطرق التخلص منها، المواد السام 

( المادة  المشروع  1(9أما  "  فقد حاول  مبدأ  أمام  تناول  مفتوحة  العامة  الهيئات  اجتماعات  تكون  أن 

 المشروع المؤسسات العامة، عندما تعزم   ألزمفقد    ا من حيث الصياغة؛لكنه لم يكن موفق  ،  " الجمهور

الاجتماع   مكان  تعلن  أن   ، اجتماع  عقد  على  وهدفهالنية  من وموعده  شخص  أي  منع  عدم  مع   ،

كما أسلفنا    ، ، ولكنماع المعلن عنه إلا بما تنصّ به الاستثناءات التي حددها المشروعحضور الاجت 

المسابق   يحدد  لم  الدراسة،  هذه  من  الأول  الفصل  في  بـ)موعد  مد  شروعا  للإخطار  محددة  ة 
التي  بالاستثناءات الواردة في المشروع،  ، وكذلك اقتران حضور الأشخاص للاجتماعات  الاجتماع(

 الذين   التي أفردها المشروع للموظفين  فقد تناولت حماية  2(  10أما المادة )  .سنرى تعد واسعة كما  

عل  العامة،   المؤسسات  في   المرتكبة   والمخالفات  التجاوزات  يكشفون أي  فنص  إيقاع  جواز  عدم  ى 

 .  عقوبة عليهم

ا فقد  الثالث  الفصل  تحت  أما  المعلومات(  ندرج  على  الحصول  )طلب  ثمعنوان  تضمن  اني  الذي 

الطلب   ؛3مواد يقدم  من  وإلى  الطلب،  تقديم  طريقة  على  مواده،  احتوت  وفقد  التي  ،  البيانات  على 

ما  وكذلك  الطلب،  يالإجراءا   يحتويها  التي  تسلمه  ت  بعد  اتباعها  المختص  الموظف  على  توجب 

الممنوللطلب المدة  وكذلك  الطلب،  على  للرد  المختص  للموظف  تمديحة  حالات  وكذلك  المدة ،  د 

ا، وكذلك الإجراءا الممنوحة  المختص  الموظف  يتوجب على  التي  الموافقة على  تت  باعها في حال 

الطلب من    تباعها إذا كان مقدمالموظف المختص ايتوجب على  التي س  ت الإجراءا، وكذلك  الطلب

حالة الطلب  حالات إ   تناول الفصل المشار إليه أعلاه  بالإضافة إلى ذلكذوي الاحتياجات الخاصة،  

 .  لواجب إتباعها في حالة رفض الطلب، وكذلك الإجراءات اإلى مؤسسة أخرى

 
 م . 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام9المادة ) 1
 م 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام10المادة ) 2
 م. 2005على المعلومات عام( من مسودة مشروع قانون حق الحصول   18-11المواد )  3
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)الاستثناءات(، ويعد هذا الفصل ذا ، والمكون من عشر مواد، فقد اندرج تحت بند  أما الفصل الرابع

ا على  ، ستؤثر سلب  كانت الاستثناءات واسعة وفضفاضة   ذاا للاهتمام، بحيث إ ، وموضع  أهمية بالغة

القانون  إل  ،تطبيق  بدوره  يؤدي  الذي  منه الأمر  المرجوة  الأهداف  تحقيق  عدم  وهذى  سوف ،  ما  ا 

الإشارة إلى أن المشروع تناول الاستثناءات  سنكتفي ب. وهنا نتناوله في المطلب الآتي من هذا الفصل 

ست  على   العام،   والنظام   الأمن  على   المحافظة :  وهي  قضايا،   في    الوطني   الاقتصاد   والمحافظة 

ذات  عن  الكشف  وعدم  التجارية،  الأسرار  عن  الكشف  وعدم  واستقراره،   العلاقة   المعلومات 

وحماية    العامة،  والسلامة  الصحة  على  والمحافظة   العامة،   للمؤسسة  الداخلية  بالشؤون

 .1الخصوصيات 

الخامس الفصل  ا  ،أما  فقد  مادة،  عشرة  ثلاث  من  )المفوالمكون  عنوان  تحت  العام  ندرج  وض 

)للمعلومات( المادة  أشارت  بحيث  منه29،  ي2(  أنه  على  إليه  ،  المشار  القانون  أحكام  بموجب  نشأ، 

للمعلومات،   العام  المفوض  مكتب  منحه  أعلاه،  المستقلة،  القانون  الذي  الاعتبارية  الشخصية  صفة 

 .  لفلسطينيةخصص له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية ا نفسه  الوقت وب

أخرى وإعطاء فرصة  ،  للممارسة هذا الحق على أكمل وجه  ، ضمانة مهمة3( 30وتناولت المادة )

المادة أشارت  بحيث  طلباتهم،  رفضت  الذين  جهة  للأشخاص  العام  المفوض  مكتب  اعتبار  إلى   ،

طلبات   رفضت  الذين  للأشخاص  وباستئناف  بهم،  الخاصة  المعلومات  على  نفسه    الوقتالحصول 

، والمتمثل في  اسي الذي يسعى المكتب إلى تحقيقهإلى الهدف الأس  أشارت المادة المشار إليها أعلاه

مكتب المفوض العام  ق هذا الهدف منح القانون  ولتحقي ،  ا ليه سابق  مان تنفيذ أحكام القانون المشار إض

 . ت اللازمة لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجلهمجموعة من الصلاحيا 

 
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام28-19المواد )  1
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام29المادة ) 2
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام30المادة ) 3
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إلى أن يكون المقر الرئيس للمكتب في القدس، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء   1( 31وأشارت المادة )

  منظمة للعملية الاستئنافية؛ (، الأمور ال32،33،34فروع له في كافة المحافظات. وتناولت المواد )

ال مكتب  أمام  باستئناف  التقدم  الأشخاص  يستطيع  بموجبها  التي  الحالات  ذكر  العامفتم  ،  مفوض 

ا من ، وهي خلال ثلاثين يوم  ع الشخص بموجبها التقدم باستئنافهوكذلك تم تحديد المدة التي يستطي

  . لذي يرغب مقدم الطلب في استئنافه للإجراء ا، أو من تاريخ اتخاذ المؤسسة  رفض الطلبتاريخ  

الاستئنافوكذلك   على  الرد  مدة  تحديد  بتم  المكتب  المشروع  ألزم  بحيث  عن،  الاستئناف    الإجابة 

إليه خ تقديمه  تاريخ  من  أشهر  ثلاثة  المكتب  ،  لال  المشروع  ألزم  الاستئناف عنوكذلك  استلامه  د 

ب له  الوقبوله  للموظف  كتاب  المتوجيه  في  الطلب مختص  رفضت  التي  بالاستئنافؤسسة  ليعلمه   ،  

    . المقدم ويستوضح منه أسباب الرفض

( المواد  القانون  35،36،37،38،39،40،41وتناولت  مشروع  من  المن  2(  لعمل الأمور  ظمة 

للمعلومات  العام  المواد    . المفوض  تناولت  وكذلك  كيف بحيث  للمعلومات،  العام  المفوض  تعيين  ية 

، وكذلك  فيها  توالمتمثلة في نظر الاستئنافات المقدمة وإصدار القرارا،  مفوضات الرئيسة للمالمه

مكتب موظفي  نظ   ،تعيين  المه ووضع  من  وغيرها  بهم،  خاص  تمت    . اتمام  ذلك  إلى  بالإضافة 

حكم   العام  المفوض  خدمات  فيها  تنتهي  التي  الحالات  إلى  التوصيات    . ا الإشارة  اعتبار  وكذلك 

المواد إلى  أشارت    بالإضافة إلى ذلك    ،ملزمة لكافة المؤسسات العامةعام  الصادرة عن المفوض ال

 .   لتزامات المفروضة عليه، وكذلك الاصلاحيات الموظف العام

السادس الفصل  أشارت مواده  أما  )الرسوم(، بحيث  بند  اندرج تحت  لرسوم فقد  الحد الأعلى  إلى   ،

المعلو على  الحصول  دنا طلبات  عشرة  مقدارها  والبالغ  معينة نيرمات  حالات  في  إلا  ذكرها     ، 

في  المشروع والمتمثلة  وفقً ،  المطلوبة  الصور  أو  النسخ  كلفة  السوق تغطية  في  لقيمتها  وكذلك ا   ،
الطلب على أكثر   حتوى اإذا  وكذلك    ،ا لقيمتها في السوق تغطية كلفة الصيغ البديلة للمعلومات وفقً 

لمعلومات وصادرة عن  قبل المفوض العام ل، مع الإشارة إلى إصدار لائحة معدة من  من معلومة
( 43المادة )   لومات. وكذلك أشارتيتم فيها تحديد رسوم طلبات الحصول على المع  ،مجلس الوزراء 

 
 م. 2005دة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام( من مسو 31المادة ) 1
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام41-35المواد )  2
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عادلها بالعملة  و ما يأ، على الحد الأعلى لرسم الاستئناف والمتمثل في عشرة دنانير  1من المشروع
 .  المتداولة قانونًا 

  إلى  إلغاء   ،2منه   (44)بحيث أشارت المادة  ،  ندرج تحت بند )أحكام ختامية( أما الفصل السابع فقد ا

حكم )  .القانون  أحكام  مع  يتعارض  كل  المادة  ألزمت  منه54وكذلك  مجلس3(    بإصدار   الوزراء  ، 

، (46)  أما المادة    . نشره  تاريخ  من   أشهر  ستة  عن  تزيد  لا  فترة   في   القانون  لتنفيذ،  اللوائح اللازمة

تعد   فنصتوهي  المشروع،  من  مادة   تنفيذ  يخصه  فيما   كل    ،المختصة   الجهات  جميع  على "  :آخر 

 .4" نشره من تاريخ سنة بعد به  ويعمل القانون، هذا أحكام 

 م 2013 عام المعلومات على الحصول  حق قانون  مسودة: الفرع الثاني 

أن    نفسه،   الوقتالحصول على المعلومات في فلسطين، وب  ا إلى أهمية إقرار قانون ينظم حقاستناد  

القانون منسجم   تنا يكون هذا  التي  الدولية  المبادئ والاتفاقيات  وآليات   ا مع  الحق  ولت مضمون هذا 

الفلسطينية تطبيقه  الجهود  برزت  رأسها    ،،  لوعلى  الفلسطيني  الإعلامية  المركز  والحريات  لتنمية 

عق)مدى( في  ن،  وجلسات  ورشات  رام اللهد  في  حقاش  المعلومات ،  على  الحصول  في  الحق  ،  ول 

منذ عام    2011نهاية    استمرت  منتصف  تمت  2012وحتى  الجهود  وهذه  مع،  مركز   بالشراكة 

المسلحة القوات  للرقابة على  للجنة تضم خبراء وقانوجنيف  الجهود تشكيل  نيين . تمخض عن هذه 

نوفمبر   في  أش5م  2012فلسطينيين  خمسة  تضم  وهي  بدورها ،  6خاص ،  عملت  على    ، التي  وبناء 

لى إعادة صياغة مشروع قانون الحق في  ، عالمخرجات التي توصلت إليها من خلال ورشات العمل 

تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع   2012، وفي نهاية عام  2005لعام    الحصول على المعلومة

 
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام43المادة ) 1
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام44المادة ) 2
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام45المادة ) 3
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام46المادة ) 4
مرجع سابق ،      : واقع حصول الصحفيين الفلسطينيين على المعلومات ) دراسة ميدانية (معروف ، سلامة عمر سلامة     5

 .   127ص 
تتكون اللجنة من : ) موسى الريماوي ، بلال البرغوثي ، محمد أبو عرقوب ، ماجد عاروري ، أحمد حماد ( ، للاطلاع    6

  nvoice.com/arabic/content/print/397958.htmlhttps://www.alwataأنظر الرابط الكتروني التالي : 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/397958.html
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تقديمه وتم  المعلومات،   على  الحصول  في  الحق  م قانون  إلى  رام الله،  ا   في  الوزراء  الذي جلس 

الشؤب إلى  المسودة  بإحالة  قام  الوزرادوره  لمجلس  العامة  بالأمانة  القانونية  للدراسةون  تم ء  وقد   ،

دى بالخروج بمجموعة من التعديلات،  ، الأمر الذي أة مكافحة الفساد لمتابعة الموضوعإشراك هيئ

قبولا     واد.  لكن هذا الأمر لم يلق  شملت إضافة بنود وحذف أخرى، وتغيير صياغة بعض الم

جهات عدة  قبل1من  من  المقدمة  التعديلات  جميع  بإلغاء  الأمر  فانتهى  لم الشؤ  ،  القانونية  جلس  ون 

بقيت    ،وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد   ،، لكنالوزراء وهيئة مكافحة الفساد

 . سودة دون إقرار حتى وقتنا الحاليالم

، سوف نتحدث بإيجاز عن مضمون مسودة قانون الحق في الحصول  ى ما تقدملإا  واستنادً   ،وعليه
اء في مشروع  ما ج ، وكذلك إبراز أهم الاختلافات عا المشار إليه سابقً    2013على المعلومات لعام  

. اندرج ( مادة، موزعة على سبعة فصول42حيث احتوت المسودة على )، بم  2005القانون لعام  
، بحيث تناولت  الأول تحت بند )الأحكام العامة(، الذي احتوى بدوره على خمس مواد  وان الفصل عن

  الدولة" " تعريف كلمة    تم، بحيث  القانون   مسودةلمجموعة من التعاريف المكونة    2المادة الأولى منه
فلسطين دولة  إلى  بذلك  إشارة  بدلًا في  والمستبدلة  من،     " المالسلطةكلمة  في  الواردة  لعام "  شروع 

"بوتم  .  2005 المقصود  ما  بمشروع  المفوض"،  توضيح  عنه  التعبير  تم  بعبارة    2005الذي 
بعبارة   2005ا بمشروع  عنهتوضيح ما المقصود "بالمفوضية" الذي تم التعبير  وتم    .ض العام""المفو 

العامة" "المؤسسة  بتعريف  المسودة  التعريف  "المكتب". وكذلك قامت   عما، بحيث اختلفت صياغة 
ؤسسات  ، ومأنه تمت إضافة المؤسسات الرقابية بحيث نلاحظ    ،2005ورد في مشروع القانون لعام  

الا أننا نرى أن   ،  المؤسسات الخاضعة لنطاق القانون   ، من ضمنالمجتمع المدني، والنيابة العامة
هنالك اتحاد من حيث المضمون ، بحيث شمل كلا التعريفين جميع المؤسسات العامة في الوطن 

ومؤسسات    بالإضافة إلى ذلك المؤسسات )الشركات( التي تدير مرفق عام وكذلك الهيئات المحلية
 .  المجتمع المدني

 
 وهي ) مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت ، وائتلاف "أمان" ، ومركز "مدى" ، ونقابة الصحفيين ( .   1
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام1المادة ) 2
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المخت  "الموظف  تم تعريف  "المعلومةوكذلك  تم تعريف  ، وكان هنالك اختلاف واضح " ص" وكذلك 
عما  المعلومة  تعريف  لعام    في  القانون  مشروع  في  مسبقً ،  2005ورد  إليه  التطرق  تم  في  الذي  ا 

" المقصود  تم توضيح  الدراسة. وكذلك  الأول من هذه  "النشر" ،  ر"بالنش الفصل  تعريف  بحيث ورد 
لطبع والإذاعة ووسائل  مل اوهو ما يش  ب يسهل على الجمهور الوصول إليه،الإتاحة بشكل وأسلو بـ"

الإ  المعروفةالاتصال  الإتاحة  طرق  من  غيرها  أو  المستقبل"  لكترونية  في  ستعرف  التي  تلك  .  أو 
أن   البديلة ونلاحظ  "الصيغة  تعريف  تتناول  لم  مشر المسودة  تناوله  كما  لعام  "  القانون  ، 2005وع 

 . قانون ا في مسودة الالإشارة إلى فكرة الصيغة البديلة لاحقً  تولكن تم

، والمتمثلة في تمكين تسعى إلى تحقيقها مسودة القانون   تناولت الأهداف التي فقد    1(2أما المادة )
من المعلومات  الأشخاص  على  الحصول  حق  وتفعيلممارسة  تنظيم  وكذلك  الحر    ،  التدفق 

تعزيزللمعلومات إلى  بالإضافة  المؤسسات  ،  في  والمساءلة  المسودالشفافية  أن  هنا  ونلاحظ  ة ، 
تعديلًا  جوهري ا أدخلت  يتعلق   فيما  القانون   ،  من  المستفيدين  باستبدال   ؛بالأشخاص  المسودة  فقامت 

، وهذا بـ"الأشخاص"   2005حسبما ورد في مشروع القانون لعام    "كلمة "المواطن والمقيم في فلسطين
الأشخاص الطبيعيين ، ليشمل جميع  دائرة المستفيدين من هذا القانون الأمر أدى بدوره إلى توسيع  

ورد   . بالإضافة إلى ذلك تمت إضافة بند جديد عما والمعنويين، وبغض النظر عن أماكن تواجدهم
لعام   القانون  مشروع  لتنظ 2005في  وجد  القانون  هذا  أن  في  والمتمثل  الحر ،  التدفق  وتفعيل  يم 

 .  للمعلومات

( المادة  للحصو ف  2(  3أما  محل  المعلومات  جميع  أن  اعتبرت  هو الأصلقد  وهذا  والاستثناء  ل،   ،
جت بعض المعلومات من نطاق الحصول،  التي بموجبها أخر ل في الأحكام التي نظمها القانون،  تمث

ورد في مشروع القانون لعام   عما   ا جوهري    ا تعديلًا قد أضافت أيضً   ونلاحظ أن المسودة محل البحث
المستفيدين  أن    هذا إشارة واضحة إلى  "، وفيبحيث تم استبدال كلمة "الاطلاع" بـ"الحصول ،  2005

 . وحيازتها، وليس فقط الاطلاع عليهاالمعلومة من أحكام هذا القانون بإمكانهم تملك 

 
 م . 2013المعلومات عام ( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على2المادة ) 1
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام3المادة ) 2
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، ووضعها في  2005( من مشروع القانون لعام  4،6فنلاحظ أنه تم دمج المواد )  1(  4أما المادة )
لحصول على للنظر في طلبات ا  التي أشارت إلى الإلزامية في تعيين موظف مختص(،  4المادة )

نه من القيام بدوره على  ، بالإضافة إلى منحه الصلاحيات الملائمة لتمكيالمعلومات في كل مؤسسة
 . لازمة للقيام بدوره، مع إخضاعه للتدريبات الأكمل وجه

ة ، والمتمثل في ضرور ا يقع على عاتق المؤسساتإلى أن هنالك التزامً فقد أشارت    2(5أما المادة )
لضمان سهولة استخراجها وإتاحتها، مع    ، وذلكات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتبحفظ المعلوم

 .  ضرورة حفظ المعلومات بشكل إلكتروني كلما أمكن ذلك

. ت عنوان )مبادئ الحق في الاطلاع( الذي احتوى على ست موادندرج تحفصل الثاني فقد اأما ال 
دئ الحق في الحصول على المعلومات،  من مبا   ا م  مهمبدأ    من المسودة،  3( 6بحيث تناولت المادة )

النشر" ب  بحيث ألزمت،  وهو مبدأ "وجوب  القانون  الخاضعة لنطاق  تقارير  المؤسسات  سنوية، نشر 
 بالتكاليف والأهداف والحسابات  ، ابتداءً تتضمن معلومات إدارية ومالية حول آلية عمل المؤسسات

ومرورً والموازنات العا  ،  المستفيدينبإجراءات  جمهور  مع  والعلاقة  ووصولًا مل  الإنجازات  ،  إلى   
بحوالمعيقات إليها،  المشار  المادة  أن  نلاحظ  الماليةيث  المعلومات  أضافت  ذلك   ،  في  وبما 
م الموازنات  النشر،  واجب  السنوي  التقرير  ضمن  بالمق ن  لعام  ،  القانون  مشروع  مع  . 2005ارنة 

ي يجب أن يتضمنها الت  المادة المشار إليها الحد الأدنى من المعلوماتذلك تناولت  بالإضافة إلى  
( من مشروع  8)  الواردة في نص المادة  نفسها   الصياغةفجاءت ب  4( 7. أما المادة )التقرير السنوي 

 . 2005القانون لعام 

( المادة  المسودة    5(8أما  فقد حاولت  القانون  "من مسودة  مبدأ  التناول  اجتماعات  تكون  هيئات  أن 

لأسباب تم ذكرها     ،يكن هنالك توفيق  من حيث الصياغة   " ، لكنه لمالعامة مفتوحة أمام الجمهور

 
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام4المادة ) 1
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام5المادة ) 2
 م . 2013قانون حق الحصول على المعلومات عام ( من مسودة مشروع6المادة ) 3
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام7المادة ) 4
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام8المادة ) 5
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 التي وردت بها المادة نفسها  لصياغة  ا مشابهة لليها سابق  إ، بحيث جاءت صياغة المادة المشار  اسابق  

 . 2005( من مشروع القانون لعام 9)

الم )أما  مسودة  10،11،9واد  من  مبدأ    القانون(  إلى  أشارت  وهو  مهمفقد  ألا  المخبرين ،  حماية 

الحكومة  والمسربين لأخطاء  )  ؛والمبلغين  المادة  أشارت  النية،    1(9فقد  الموظف حسن  حماية  إلى 

 . ا لأحكام المسودةبمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب خلاف   الذي يبلغ المفوض العام 

يث لا يجوز الكشف عن هذه ، بحاية مصادر المعلومات للصحفيينى حمإل،    2( 10وأشارت المادة )

بنالمصادر إلا  بالكشف،  نفسه  المصدر  تصريح  على  إ  ،اء  المحكمة،  تتخذه  قرار  على  بناء  ذا  أو 

ي إلى منع وقوع جريمة تمثل جناية، أو لديها قناعة بأن الكشف عن مصدر المعلومات سيؤد  تتكون

تشيرإ معطيات  للمحكمة  توافرت  هذه    ذا  على  الصحفي حصل  أن  مخالفة  إلى  بطريقة  المعلومات 

)للقانون المادة  ا3( 11. وكذلك أشارت  إلى حماية  الذين حصلوا على معلومات مصنفة  ،  لأشخاص 

إطلاع  بهدف  نشرها  شريطة  الوظيفة،  نطاق  خارج  عليها  الحصول  تم  دام  ما  سرية،  أنها  على 

 .  الجمهور عليها 

ا فقد  الثالث  الفصل  )طلب  ندر أما  عنوان  تحت  ثماني  ج  تضمن  الذي  المعلومات(  على  الحصول 

الطلب4مواد يقدم  من  وإلى  الطلب،  تقديم  طريقة  على  مواده  احتوت  فقد  التي ؛  البيانات  وعلى   ،

ما   وكذلك  الطلب،  تسلمه  الإجراءا يحتويها  بعد  اتباعها  المختص  الموظف  على  يتوجب  التي  ت 

للموظف للطلب الممنوحة  المدة  وكذلك  الطلبال  ،  على  للرد  ومختص  المدة ،  تمديد  حالات  كذلك 

ا، وكذلك الإجراءا الممنوحة  المختص  الموظف  يتوجب على  التي  الموافقة على  تت  باعها في حال 

ا   ت ، وكذلك الإجراءاالطلب المختص  الموظف  مقدمالتي ستوجب على  إذا كان  الطلب من   تباعها 

الات إحالة الطلب  ، حناول الفصل المشار إليه أعلاه بالإضافة إلى ذلك ت  ذوي الاحتياجات الخاصة،

 
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام9المادة ) 1
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام(10المادة  2
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام11المادة ) 3
 م. 2005( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام  18-11المواد )  4
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. ونلاحظ أن الكيفية  إلى مؤسسة أخرى، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها في حالة رفض الطلب

لتي تم تنظيم فيها  ا  الكيفية نظيم  )طلب الحصول على المعلومات( مشابهة إلى حد ما  التي تم فيها ت

: سمحت المسودة ن برز الاختلاف في عدة جوانب وهي ، ولك2005المشروع لعام  هذه الجزئية في  

المعلومات شخصيً  الحصول على  تقديم طلب  إا )خطيً إلى جانب  تقديمه  إلى  ا لكترونيً ا(،  بالإضافة   .

تمأننجد  ذلك    رد في مشروع القانون لعام  و  بالمقارنة عما  ،تقليص مدة الرد على الطلب المقدم  ه 

تقديم الطلببحيث يكون الرد  خلال سبع  ،2005 أيام عمل من تاريخ  للتمديد ة  قابلة  المدة  ، وهذه 

أخرى  أيام  سبعة  ولمدة  واحدة  يجوز  لمرة  ذكرها  تم  ولأسباب  أيام  ،  لسبعة  الأولى  الفترة  تمديد 

 .  إضافية 

الرابع بند )الاستثناءات(   ، فقد1والمكون من ثمانية  مواد  ،أما الفصل  فتناولت مواده   ،اندرج تحت 

، المعلومات التي  ا أجنبيً   ا، المعلومات التي تخص طرف  اوين الآتية: الأمن الوطني والنظام العامالعن

من  لإتعود   أكثر  ا   20ى  المعلعام  القضائية ،  بالتحقيقات  الخاصة  الاقتصادي   ،ومات  الأمن     ، قضايا 

الداخلية للمؤسسة، الخصوصيةأسرار مالية وتجارية واقتصادي نتناوله    وهذا ما سوف  . ة، الشؤون 

 .  في المطلب الآتي من هذا الفصل 

الخامس الفصل  ثلاث أما  من  والمكون  ع2مادة  ةعشر  ،  تحت  اندرج  فقد  العامة  ،  )المفوضية  نوان 

ا،  التي تم شرحها سابق  ،  2005اردة في مشروع القانون لعام  الونفسها  الكيفية  للمعلومات(، وقد جاء ب

، ليصبح الرد على الطعن المقدم للمفوضية  تقليص مدة  ها ، وكان من أهممع إضافة بعض التعديلات 

عن المفوض  . وكذلك إعطاء صفة الإلزامية للتعليمات الصادرة  تاريخ تقديم الطعنا من  ثلاثين يوم  

بحي العامة،  للمؤسسات  بكلمة  ث  العام  المشروع،  في  ورد  كما  "توصيات"  كلمة  استبدال  تم 

   . "قرارات"

لبات الحصول على  ، فقد اندرج تحت عنوان )تكلفة ط3والمكون من مادة واحدة  ، أما الفصل السادس

المعلومات    ، إلى مجانية طلبات الحصول على( من المسودة38المعلومات(، بحيث أشارت المادة )

 
 م .2013حصول على المعلومات عام( من مسودة مشروع قانون حق ال26-19المواد )  1
 م .2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام37-26المواد )  2
 م . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام38المادة ) 3
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بها المتعلقة  أو  والطعون  النسخ  لعملية  الفعلية  والمصاريف  التكاليف  المعلومة  طالب  تحمل  مع   ،

 . ا لقيمتها في السوق الصور المطلوبة وفق  

، بحيث أشارت  د اندرج تحت عنوان )أحكام ختامية(، فق1والمكون من أربع مواد  ،أما الفصل السابع

 .  لتنفيذ والنشرلى العقوبات، واللوائح التنفيذية، والإلغاء، والنفاذ وامواده إ

 الإطار الموضوعي لحق الحصول على المعلومات )الستثناءات( :المطلب الثالث

المعلومات عن  الأقصى  الكشف  مبدأ  قوان  يعد  في  العام  على  المبدأ  الحصول  في  الحق  ين 
، كان ، ولضرورات تقتضيها المصلحة العامة للدولة، والحريات الشخصية للأفراد ، ولكنالمعلومات
العام، إلى استثناءات محددة وواضحةلا بد من   الحق في الحصول  ، في قوانين  إخضاع الأصل 

 .  على المعلومات

تقدملإا  واستنادً   ،وعليه ما  هذا  ى  نتناول  سوف  علىالمطلب ،  الأول   الفرعيتناول    فروع؛ثلاثة    ، 
واردة على حق الحصول على المبادئ والمخرجات التي تم الوصول إليها فيما يتعلق بالاستثناءات ال 

الثاني فسوف يتناول الباحث الاستثناءات الواردة    الفرع، أما  (19من قبل منظمة المادة )المعلومات  
، 2005الحصول على المعلومات لعام    مشروع قانون حق على حق الحصول على المعلومات في  

الم  الثالث  الفرع ويتناول   على  الحصول  حق  على  الواردة  في  الاستثناءات  مشروع  علومات  مسودة 
 . 2013القانون لعام 

الأول الواردة على :  الفرع  بالستثناءات  يتعلق  فيما  إليها  الوصول  تم  التي  المبادئ والمخرجات 
 (19علومات من قبل منظمة المادة ) حق الحصول على الم

إ القول  يمكن  الموضوع  هذا  عن  الحديث  بداية  )في  المادة  الدولي  19ن  العهد  من  الثالثة  الفقرة   )

والسياسية المدنية  بالحقوق  وضعت  الخاص  الأساسية  ،  الرأي    القاعدة  حرية  تطبيق  لضمان 

،  عبرت المادة المشار إليها أعلاه  ، بحيثلك الحق في الحصول على المعلومات، وبما في ذوالتعبير

 
 م .2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات عام42-39المواد )  1
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، بحيث يترتب على  ي الحصول على المعلوماتسة الحق ف على أن هنالك نتائج مترتبة على ممار

لبعض القيود، شريطة أن تكون هذه ، وعليه يمكن إخضاعها  خاصة  تهذا الأمر واجبات ومسؤوليا

عتهم،  ، وذلك لاحترام حقوق الآخرين وسمالقيود محددة بشكل واضح في نص القانون، وضرورية

 .    1امة، والآداب العامة وكذلك لحماية الأمن القومي، والنظام العام، والصحة الع

)م ى  لإا  واستناد    ،وعليه المادة  منظمة  جاءت  تقدم،  م(19ا  لتضع  القواعد  ،  من  المنظمة  جموعة 

 : الأساسية المتعلقة بالاستثناءات، التي وردت على النحو الآتي  للمبادئ

ختبار الثلاثي المعد : يجب أن تسجل الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقة بناء على الاالمبدأ الأول

 .  2لهذا الغرض 

تقتضي الرد الإيجابي    حصول على المعلوماتن جميع طلبات ال ا إلى هذا المبدأ يمكن القول إاستناد  

ذا كانت هذه الطلبات تدخل في نطاق  في الإجابة على الطلبات المقدمة إلا إمن قبل الهيئات العامة  

 :  بناء على الاختبار الثلاثي الآتي الاستثناءات التي حددها القانون

يجب  ، وبعبارة أخرى  انونيجب أن يرتبط كشف المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في الق -أ

 . ا بالقانونأن يكون الهدف من الاستثناء محدد  

المعلوماتإذ -ب عن  الكشف  شأن  من  كان  الت  ،ا  إلى  يؤدي  بالهدف أن  ملموس  ضرر  في  سبب 

المع  المشروع إدخال  تؤدي  فيمكن  قد  التي  إلى  لومات  كشفها  عند  ملموس  إحداث ضرر  إلى 

 .  نطاق الاستثناءات

 يجب أن تكون الفائدة من الاستثناء أكبر من مصلحة العامة في الحصول على المعلومة.    -ت

سابق   إليه  المشار  الاختبار  أولهما  ويتبع  مهمتان؛  هيئة  ا ضرورتان  أية  استبعاد  تتمثل في عدم  التي 

حتى لو كانت    المنظم لحق الحصول على المعلومات،بما في ذلك القانون  القانون    عامة من نطاق 

 
( الفقرة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، للاطلاع انظر الرابط الالكتروني التالي :  19)المادة    1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html  
   5-4ص  سابق،(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع 19منظمة المادة )  2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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، إلى جانب  ق هذه الضرورة على الهيئات نفسها ، وتطب أعمالها تقع ضمن نطاق الاستثناءاتأكثرية  

فذلك   الثانية  أما الضرورة  المتطبيقها  على أعمالها.  الكشف عن  تبرير عدم  علومات  تتمثل في أن 

 .  كل حالة على حدة يكون وفق 

   1ف القانونية المبررة للاستثناءات هدا: الأالمبدأ الثاني

، يجب أن يتضمن القانون قائمة  و شرح للاختبار الأول سابق الذكرالذي ها إلى هذا المبدأ،  استناد  

ف لحة المبتغاة من الهد، ويجب أن يتم بيان المصالقانونية التي تبرر استثناء ما  كاملة من الأهداف

ا  ، مقتصر  ى ما تم ذكرهعل   بناء    ، يجب أن يكون عدم الكشف عن المعلومةنفسه،  الوقت  القانوني، وب 

  نفسه،   الوقت معلومات التي تضمنها عند الضرورة. وبأي يمكن الكشف عن ال  على الوثيقة نفسها؛ 

الاست تكون  أن  ووضوحيجب  بدقة  محددة  الواردة  عن  ،  ثناءات  معينة  بمدة  ربطها  الاقتضاء،  مع 

بعدما يهدأ الخطر  ، يمكن أن يختفي تصنيف المعلومات على أساس الأمن الوطني  فمثال على ذلك

 .  الذي كان يهدده

    2المبدأ الثالث: توافق الرفض واختبار الضرر الجوهري

إاستناد   القول  يمكن  المبدأ،  هذا  إلى  هنالك  ا  الضرورةن  تقتضيها  استثنائية  يتم حالات  بموجبها   ،

عينة قد  وذلك لأن الكشف عن معلومة م  القانونية التي تبرر استثناء ما؛   خروج عن لائحة  الأهدافال

، إن كشف الفساد في الجيش يمكن أن يؤدي نفسه، وعلى سبيل المثالالوقت  تفيد الهدف وتضره في  

عل ظاهريً  الوقت  مع  يساعد  ولكنه  الوطني،  الدفاع  إضعاف  إلى  إلغ ا  الى  وتعزيز  الفساد  قوات  اء 

أساس ف .  المسلحة بشكل  يرتكز  المبدأ  هذا  الأ  فحوى  بين  الموازنة  حتمية  على  الجوهرية  ضرار 

 .  الوقوع، والأضرار الخفيفة محتملة الوقوع

   3المبدأ الرابع: أسبقية المصلحة العامة 

 
 .   5ص  (: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق،19منظمة المادة )  1
 .   5(: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق، ص 19منظمة المادة )  2
 .   6-5ص  (: حق الجمهور في المعرفة، مرجع سابق،19منظمة المادة )  3
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إ استناد   القول  يمكن  المبدأ،  هذا  إلى  والوثائق ا  المعلومات  بعض  هنالك  بطبيعتها،    ن  تتمتع، 

ذا كان  المصلحة العامة، إومن باب    ،ولكن،  وصية معينة، فوجب وضعها في نطاق الاستثناء بخص

لمعلومات سيؤدي إلى إحداث نتائج إيجابية، تفوق سلبيات الكشف، أو بمعنى آخر  الكشف عن هذه ا

  . ا للمصلحة العامةتحقيق  ، وجب الكشف عنها تفوق إيجابيات الكتم 

( فيما  19)، وبعد أن قمنا بدراسة المبادئ التي جاءت بها منظمة المادة  تقدم ى ما  لإا  واستناد    ،وعليه

بالاستثناءات النموذجييتعلق  القانون  إلى  التطرق  من  لنا  بد  لا  على    ،  الاطلاع  حرية  حول 

ا، بمنزلة  ليه سابق  ا، بحيث يعد القانون المشار إ ليها سابق  ، المعد من قبل المنظمة المشار إ  1المعلومات 

بإحكام  خطة لحق مدروسة  المنظمة  للقوانين  إقرارها  عند  بها  الأخذ  لدول  يمكن  على    ،  الحصول 

 .  المعلومات أو تعديلها 

بالاستثناءات  يتعلق  وفيما  اوعليه،  اندرج  عنوان ،  تحت  النموذجي  القانون  من  الرابع  لقسم 

اثن،  )الاستثناءات(  من  مادةعشر  تيوالمكون  )ة  المادة  اندرجت  بحيث  تمن  2( 22،  عنوان ه  حت 

العامة(،   المصلحة  عدم  )أسبقية  إلى  أشارت  المعلوماتالتي  تقديم  الهيئة  رفض  كان  جواز  إذا   ،

 .  المصلحة العامة في كشف المعلومات الضرر اللاحق بالمصلحة المحمية لا يفوق 

م عدالتي أشارت إلى  ا(،  اندرجت تحت عنوان )معلومات علنية متوافرة سابق  فقد    3(  23أما المادة )

معلومات إعطاء  الهيئة  رفض  سابق  جواز  منشورة  المعلومات  هذه  تكون  حين  للملأ.  ،  ومتوافرة  ا 

ا كان ذ التي اندرجت تحت عنوان )فصل المعلومات(، والتي أشارت إلى أنه إ،  4( 24وكذلك المادة )

المعلومات على  الحصول  الاستث  طلب  نطاق  في  داخلة  وثيقة  في  مندرجة  بمعلومات  ت  ناءا يتعلق 

 
 ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :   المعلوماتالقانون النموذجي حول حرية الاطلاع على  1

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  
 الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :   ( من القانون النموذجي حول حرية22المادة ) 2

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  
 وذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي : ( من القانون النم23المادة ) 3
 law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  
 ( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  24المادة ) 4

law/-tioninforma-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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القانون هذا  عليها  نص  المعلوالتي  جميع  أن  يعني  لا  الأمر  هذا  خاضعة  ،  الوثيقة  في  مات 

با للاستثناءات عن  المطلوبة  المعلومة  تفصل  أن  يجب  وعليه  الوثيقة،  ،  في  الواردة  المعلومات  قي 

 . ويتم إعطاؤها لمقدم الطلب

)معلومات شخصية(  1(25)  المادةو عنوان  تحت  المختصة  التي  ،  اندرجت  الهيئة  أن  إلى  أشارت 

صلا إع   حيةتمتلك  رفض  و/أو  ما  وثيقة  عن  الإفصاح  وعدم  هذه التكتم  تتضمنها  معلومات  طاء 

ومات شخصية عن طرف ثالث دون مبرر،  ذا كان هذا الأمر يؤدي بدوره إلى كشف معلإالوثيقة،  

الآ  ذاإولكن   الحالات  من  حالة  أي  المشار  تتوافرت  القاعدة  تطبق  سابق  إية لا  الحالات  ليها  وهذه  ا، 

أو للطرف الثالث    ا كان مقدمّ الطلب وصيً أو  افق الطرف الثالث على كشف المعلومات،  ذا وإ:  هي

مرور أكثر من عشرين سنة على وفاة  أو   ،ا لوصية الطرف الثالث المتوفىأقرب الأقرباء له أو منفذ  

ذا في أي جهة رسمية أو عامة وإ   ا ا أو حالي  ا سابق  إذا ما كان الطرف الثالث موظف   أو  الطرف الثالث،

 وظيفته.  اتمكانت هذه المعلومات تتعلق بمه

أن الهيئة المختصة تمتلك  أشارت إلى    لتي  ا  ، درجت تحت عنوان )حماية قانونية(ان  2(  26المادة )و

ذا  إ  ،طاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقةالتكتم وعدم الإفصاح عن وثيقة ما و/أو رفض إع  صلاحية

الهيئة م النشرمنعت  إ، بن  أنه  اتخاذها، ويستثنى من هذا الأمر  تم  قانونية  ذا كان  موجب إجراءات 

مادة عنه ، يمكن للهيئة ممارسة النشر. وال  ، قد تنازل ي اتُخذ الإجراء القانوني لصالحه الشخص الذ

تمتلك صلاحية  التي أشارت إلى أن الهيئة  ندرجت تحت عنوان )معلومات تجارية وسرية(،  ا  3( 27)

ليه معلومات من طرف ء أي معلومة  في الأحوال الآتية: إذا كان مقدم الطلب وصلت إرفض إعطا

صلت بالسر  ات وذا كان هنالك معلومأو إ  .ا للسريةثالث وكانت هذه المعلومات يمثل تداولها انتهاك  

ثالث طرف  طريق   سرً عن  تتضمن  وكانت  تجاريً ،  الا ا  المصالح  تضعف  أو  والمالية  ،  تجارية 

 
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  25المادة )   1

law/-information-edomfre-https://www.article19.org/ar/resources/model  
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  26المادة )   2

law/-information-freedom-es/modelhttps://www.article19.org/ar/resourc  
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  27المادة )   3

law/-information-freedom-g/ar/resources/modelhttps://www.article19.or  

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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ت بالسر عبر دولة أو منظمة دولية،  هنالك معلومات وصل . أو إذا كان  للطرف الثالث، إذا تم نشرها 

 .  العلاقات بتلك الدولة أو المنظمةالإضرار ب  وكان من شأن نشر تلك المعلومات

)  أما  والسلامة  1( 28المادة  )الصحة  عنوان  تحت  اندرجت  إلى  التي     (،فقد  الهيئة  أشارت  أن 

طاء معلومات تتضمنها  التكتم وعدم الإفصاح عن وثيقة ما و/أو رفض إعالمختصة تمتلك صلاحية  

الوثيقة أو    ، هذه  أو صحته،  الفرد،  حياة  على  خطر  في  التسبب  المعلومات  تلك  شأن  من  كان  إذا 

)سلامته المادة  أما  القانون(  فقد    2(  29.  )تنفيذ  عنوان  تحت  أشارت  اندرجت  الهيئة  إلى  التي  أن 

طاء معلومات تتضمنها  التكتم وعدم الإفصاح عن وثيقة ما و/أو رفض إعالمختصة تمتلك صلاحية  

الوثيقة  في  ،هذه  جدي  إحداث ضرر  إلى  تؤدي  أن  المعلومات  تلك  شأن  من  كان  من :  إذا  الوقاية 

المجرم أو محاكمته  أو  ،الجريمة أو كشفها  تقدير الضرائب  أو    ،إدارة العدلأو    ، إلقاء القبض على 

أو تقدير ما إذا كان يمكن تبرير الإجراءات المدنية أو    ،إدارة مراقبة الهجرةأو    ،جمعها والرسوم  و

 لأي قانون. ازائية أو عمليات التسوية وفق  الج

  أن الهيئة المختصة أشارت إلى  التي   فقد اندرجت تحت عنوان )الدفاع والأمن(    3(  30أما المادة )

صلاحية إع   تمتلك  رفض  و/أو  ما  وثيقة  عن  الإفصاح  وعدم  هذه التكتم  تتضمنها  معلومات  طاء 

كانإ  ،الوثيقة  تشكل خطر    تذا  المعلومات  )ا  تلك  المادة  وكذلك  والأمن.  الوطني  الدفاع   4( 31على 

اندرجت  إلى    التي  أشارت  والتي  عامة(  اقتصادية  )مصالح  عنوان  التي    نفسها  الصلاحية تحت 

مقدرة الحكومة في إدارة  على    ا الهيئة، إذا كان من شأن تقديم المعلومات إحداث خطر جديتمتلكه

ويستثنى من هذا ،  ة والمالية القانونية لهيئة عامة، أو إحداث خطر جدي للمصالح التجارياقتصادها 

 
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  28المادة )   1

law/-information-freedom-article19.org/ar/resources/modelhttps://www.  
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  29المادة )   2

law/-tioninforma-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  30المادة )   3

law/-information-edomfre-https://www.article19.org/ar/resources/model  
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  31المادة )   4

law/-information-freedom-es/modelhttps://www.article19.org/ar/resourc  

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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توج معين أو  ذا كان هنالك طلب في الحصول على معلومة متعلقة بنتائج أو مضاعفات منالأمر أنه إ

 .  ا على السلامة العامة والبيئة ، ويتبين من المعلومات المختصة بها خطر  باختبار بيئي 

أشارت  التي   وعمليات الهيئة العامة(،    سياسةاتباع  فقد اندرجت تحت عنوان )    1(  32أما المادة )

صلاحية إلى   تمتلك  المختصة  الهيئة  إع   أن  رفض  و/أو  ما  وثيقة  عن  الإفصاح  وعدم  طاء  التكتم 

الوثيقة تتضمنها هذه  ك   ،معلومات  إلىإذا  المعلومات  تلك  تقديم  يؤدي  يؤان  ثر : وقوع ضرر جدي 

الحكومة   سياسة  الأمرعلى  هذا  من  ويستثنى  تطويرها،  وكذلك    أو  تحاليلها  أو  الحاصلة  الوقائع 

ستؤدي شف عنها بشكل مسبق فذا تم الكالتقنية أو الإحصائية. وكذلك المعلومات التي إالمعلومات  

ستؤدي إلى إحباط  وكذلك المعلومات التي إذا تم الكشف عنها فإلى إحباط نجاح سياسة الحكومة .  

 .  يق محاسبي تستعمله الهيئة العامةختبار أو تدقفاعلية إجراء ا

  انتطبق  (26،31أن المادتين ) إلى  التي أشارت  (  فقد اندرجت تحت عنوان )المهل  2( 33ادة )أما الم 

إمكان حدو  أو  الضرر  الطلب في حدود حدوث  معالجة  بعد وقت  أو  إلى ثه خلال  أشارت  وكذلك   .  

تلك   نشر  دولية، وكان من شأن  أو منظمة  دولة  بالسر عبر  هنالك معلومات وصلت  إذا كان  حالة 

ال  المعلومات أو  الدولة  بتلك  بالعلاقات  )الإضرار  المواد  وكذلك   ، تطبق  (29،30،31منظمة  لا   ،

 .  وثيقة تعود لأكثر من ثلاثين سنة على

الثاني  عالفرع  الحصول  حق  على  الواردة  الستثناءات  حق :  قانون  مشروع  في  المعلومات  لى 

   2005الحصول على المعلومات لعام 

حق  قانون  مشروع  من  الرابع  الفصل  لعام    يتناول  المعلومات  على  الاستثناءات    2005الحصول 

الفصل على عشر موادالواردة   المعلومات، حيث يحتوي هذا    ، سنتناولهاعلى حق الحصول على 

 :  بالتفصيل وذلك على النحو الآتي

 
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  32المادة )   1

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  
التالي :    ( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني33المادة )   2

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model  

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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القانون 19المادة ) -1 اندرجت تحت عنو  1( من مشروع  العام( التي  الوطني والنظام  ،  ان )الأمن 

مختص برفض الكشف، عن أية  إلى إلزامية الموظف ال  شارت المادة المشار إليها أعلاهبحيث أ

بالقدرامعلومة، إ الكشف يمس  للدولة، ويشمل ذلك ذا ثبت أن هذا  الوطني  الدفاعية والأمن   ت 

والعمليات العسكرية التي تهدف إلى   ،والقوات العسكرية  ،والاستراتيجيات  ،والتكتيكات  ،الأسلحة 
التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم    الاستخباراتيةالمعلومات  وكذلك  ،  حماية الوطن

والمراسلات    الاتصالاتا  وأيضً   ، ا للقوانين النافذةالواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقً 
أية معلومة يقتنع المفوض  وكذلك    ،الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية

 ام. العام بمساسها بالأمن والنظام الع

أعلاهمى  لإواستنادا    ،وعليه إليها  المشار  المادة  نص  أن  نرى  تقدم،  إلزامية ا  على  نصت   ،
ص برفض الكشف عن المعلومات استنادًا إلى الحالة التي ذكرتها المادة، ومن الموظف المخت

إن وجودوجهة نظرنا  أمر محمود؛  ،  مشروع    في  نصوصال  لأنه يوجد كم من    الإلزامية هو 
ظف المختص في القيام بأمور معينة، ولكن ، منحت السلطة التقديرية للمو 2005م  القانون لعا 

من   ا ربطنا ما جاءت به مقدمة المادة، مع الذي يليها نرى أن الإلزامية اقترنت بالتثبتذا مإ
، فإن  ، وفي هذه الحالة وهنا ،  يمس بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني للدولةأن كشف المعلومة  

  بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني للدولة أو لا يمس  يمس  من أن كشف المعلومة    سلطة التثبت

ل المختص،  يعود  للموظف  التقديرية  يخضسلطة  المفوض    عالذي  وإشراف  رقابة  إلى  بدوره 

للمعلومات وبالنتيجة العام  دا  ،،  البقاء في ظل  إلى  الأمر  هذا  يؤدي  المفوض سوف  ئرة مكتب 

ءات المتخذة في  عن مدى صحة الإجرا  رقابية أعلى للكشف  وجود جهة، دون  العام للمعلومات

 .   مكتب المفوض العام

إليها أعلاه، على   المادة المشار  للمعلومات يتمتع   المفوض العامأن  وفي السياق نفسه، نصت 
بالأمن    مست   ع أي معلومة تحت طائلة عدم الكشف، إذا اقتنع بأنهافي وضبالسلطة التقديرية  

ا الأمر، وعليهلعام والنظام  فإن هذا  أمر خطير  ،،  أهم الأس وهذا  الحائط  س  ، يضرب بعرض 

 
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  19المادة ) 1
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تحقيقها  إلى  القانون  يهدف  الأمر  يتعارض  ، بحيثالتي  مبدأ  هذا  تكون   مع  أن  الإلزامية في 

ختبار الثلاثي المعد لهذا  على الا   ، بناء  في القانون  بصورة واضحة ودقيقة  الاستثناءات واردة

 .  الغرض

السي المادة  نفسهاق  وفي  أشارت  إ  ،  أية  إلى  عن  الكشف  برفض  المختص  الموظف  لزامية 

   بما في ذلك ،  ت الدفاعية والأمن الوطني للدولةذا ثبت أن هذا الكشف يمس بالقدرامعلومة ، إ

التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة    الاستخباراتيةالمعلومات  
ما تقدم، نرى أن عبارة  ى  ل إا  ، ومن وجهة نظرنا واستنادً ا للقوانين النافذةالداخلي والخارجي وفقً 

تية  اذا كان هنالك معلومة استخبار ( هي محل تساؤل، بحيث نفترض أنه إا للقوانين النافذة)وفقً 
واقعة   عمل إحباط  ب متعلقة   جريمة  أو  والخارجي  عدواني  الداخلي  الدولة  أمن  وثبت  على   ،

المعلومة لا يؤدي كشفها للموظ  للدولة   ا مساسً   ف أن هذه  الوطني  الدفاعية والأمن  ،  بالقدرات 

نع من الإفصاح عن تلك المعلومة، فما السبيل  يم  وفي حال الاصطدام مع نص قانوني  ،ولكن

المختص؟ الموظف  المادة  إلى  الإشارة    مع  أمام  نص  لعام  44)أن  القانون  مشروع  من   )

 .  حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، نصت على إلغاء كل 20051

الموظف المختص في رفض الكشف عن إلى إلزامية   2( من مشروع القانون20أشارت المادة ) -2

م سرية،  أية  المعلومة  هذه  إبقاء  على  معها  الاتفاق  تم  أجنبية  منظمة  أو  دولة  تخص  علومة 

تقدملإا  واستناد  وعليه،   ما  الا ى  إلى  أعلاه  المادة  نص  وبإخضاع  إليه  ،  المشار  الثلاثي  ختبار 

الاختبارسابق ا في  فشلت  أنها  نرى  بسبب    ؛،  للتساؤلات وذلك  تفسير  وجود  ما   عدم   ،   الآتية 

ن أجل الإبقاء على معلومة م   دفع فلسطين من التوقيع على اتفاق مع طرف آخر الذي  الهدف  

و هذه سرية؟  عن  الكشف  تم  حال  في  فلسطين  على  ملموس  ضرر  حدوث  إمكانية  مدى  ما 

والمعلومة   الاتفاق؟  توقيع  المص قبل  مراعاة  تم  الاتفاق    لحة هل  تم  عندما  للشعب  على  العامة 

المعلو هذه  مثل  وإبقاء  سرية؟  وأليس  مة  حوله؟  يدور  ما  معرفة  الشعب  حق  من  من  أليس 

 
 .   2005قانون حق الحصول على المعلومات لعام  ( من مشروع 44المادة ) 1
 
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  20المادة ) 2
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فيها    المتوقع أن تكون هنالك وثيقة كاملة تم الاتفاق بموجبها على إبقاء جميع المعلومات الواردة

صت على  التي ن   1( الفقرة الرابعة 7وما مدى توافق ما تم النص عليه أعلاه مع المادة )؟  سرية

ق أي  مضمون  نشر  الشعبرار  وجوب  في  يؤثران  قد  سياسة  اتأو  وأسباب  القرار  ،  خاذ 

أن نص المادة المشار إليها أعلاه،  ، نرى  ى ما تقدمل إا  واستناد    ، وعليهوالأهداف المرجوة منه؟  

دئ الحق في الحصول على ، تتعارض بشكل أساسي مع مباجاءت بعبارات واسعة وفضفاضة 

 .    المعلومات

3- ( المادة  المشروع21نصت  من  " ع  2(  عن لى  الكشف  رفض  المختص  للموظف  يجوز  لا 

( من هذا القانون، إذا كانت هذه  20و  19المعلومات، في الحالات المذكورة في المادتين )

التي   الحالات  في  إلا  وتعود لأكثر من عشرين سنة،  المؤسسة  بحوزة  تزال  المعلومات لا 

لف سرية  المعلومات  هذه  إبقاء  بضرورة  العام  المفوض  فيها  قابلة  يقتنع  أخرى  زمنية  ترة 

تزال بحوزة المؤسسة"، نرى أن هذه العبارة    لابعبارة "  ى البدءل إ ا  واستناد    ،" وعليهللتجديد

فضفاضة المجال  عبارة  تفتح  أن  الممكن  ومن  المعلومة  ،  منها  المطلوب  من  للمؤسسة 

لأسباب أخرى،  قع عليها، بحجة ضياع المعلومة، أو عدم وجودها  التنصل من الالتزام الوا

ن تحتفظ بالمعلومات التي  قد ألزم المؤسسات العامة بأ   3( 5مع الإشارة إلى أن نص المادة )

عديدة من   قد وضعت لاعتبارات   ا الواردة أعلاه. وكذلك نرى أن مدة العشرين عام  بحوزتها 

المشروع بد من وضع طريق إضافي  أنه  ، ولكن نرى  وجهة نظر واضع  لخروج عن للا 

لهدف الذي من أجله وضع  ذا زال اا، بحيث يتمثل هذا الطريق في أنه إعشرين عام  قاعدة ال

ال الاستثناء المتوقع  الضرر  أو  الملموس  الضرر  زال  أو  وضع  ،  أجله  من  الذي  حدوث 

هنالك ضرورة معينة مستجدة بموجبها يكون الكشف عن الاستثناء ذا    ت، أو كانالاستثناء

المجتمع؛فائدة   الحا   على  هذه  عام  ففي  العشرين  قاعدة  عن  الخروج  الممكن  من  وفي  .  ا لة 

للمعلومات  السياق  العام  المفوض  أعلاه  إليها  المشار  المادة  هذه  الإبقاء على    نفسه، منحت 

 
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  7المادة ) 1
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  21المادة ) 2
 .   2005مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام   ( من 5المادة ) 3
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للتجديد لفترة زمنية أخرى قابلة  اقتناعه بضرورة ذلالمعلومات سرية  ك، ونحن  ، في حال 

عالية  خطورة  ذات  الأمر  هذا  أن  تط نرى،  ضمان  على  على  بي،  الحصول  حق  أحكام  ق 

 .  الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقة تسجيل  المعلومات، وفيه خروج عن مبدأ

4- ( المادة  المشروع22نصت  التي  أنه "على    1( من  المؤسسات  المختص في  للموظف  يحق 

تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الشرطية رفض كشف  

ا على التحقيقات وتنفيذ المهمات المطلوبة، أو  كان هذا الكشف يشكل ضرر    المعلومات إذا 

ب الكشف  هذا  مس  بعدإذا  إدانتهم  تثبت  لم  أشخاص  نرى  "سمعة  ونحن  كان ،  المشرع  أن 

إن نص المادة أعلاه يحتاج إلى  ، ولكن من وجهة نظرنا  ا في صياغة نص المادة أعلاهموفق  

وهي   ة إضاف ألا  المعلومات،  جزئية،  عن  الكشف  رفض  يجوز  لا  الأحوال  جميع  )وفي   ،

ضد  جرائم  في  أو  أساسية  حقوق  ضد  مرتكبة  خطيرة  انتهاكات  في  التحقيق  يكون  حينما 

العامالإنسانية   الرأي  تنفيذية ،  وقضايا  ال  ،وفي سبيل ذلك تصدر لائحة  ،  سرعة وعلى وجه 

المرت الخطيرة  الانتهاكات  ماهية  الإنسانية تبين  الجرائم ضد  أو  الأساسية  الحقوق    كبة ضد 

العام( الرأي  المادة )  ،وقضايا  النص عليها في  الفدرالي  14وهذه الجزئية تم  القانون  ( من 

 .  20022لى المعلومات المكسيكي لسنة للشفافية والوصول إ

( المادة  المشروع23نصت  من  "على    3(  أي  أنه  كشف  رفض  المختص  للموظف  يجوز 

أسرار يؤدي كشفها  .  2  أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة. .  1  مة تحتوي على:معلو

  الاقتصاد للدولة، أو بقدرتها على إدارة كفة    الاقتصاديةإلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح  

ذلك ويشمل  لهيئة،  أو  لشخص  خاصة  مكاسب  عنها  ينتج  أو  سبيل   "... الوطني،  وفي   ،

تية، ما  للتساؤلات الآ   ا، لم نجد جواب  اليه سابق  الثلاثي المشار إ  الأولى للاختبارإخضاع الفقرة  

ا؟  الخاصة بالمؤسسة سريً تجارية  المهنية أو  السرار  الهدف الذي من أجله تم الإبقاء على الأ

هل هنالك ضرر محتمل  و  ت؟بالمؤسسا   ة المقصود بالأسرار المهنية والتجارية الخاصوما  

 
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  22المادة ) 1
 .  20الحكومة الشفافة ،مرجع سابق ، ص  :  ديفيد  ،بانيسار 2
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  23المادة ) 3
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لضرر المحتمل  هل تمت الموازنة بين ا و  تلك الأسرار؟ ث في حال الكشف عن  متوقع الحدو

و العامة؟  المشار  والمصلحة  الأولى  الفقرة  توافق  مدى  المادة    أعلاه  إليها ما  نص  ( 7)مع 

النشر إليه  ؟  التي جاءت بمبدأ وجوب  المادة المشار  الفقرة  حيث نرى أن   فيها  ا أعلاه بما 

، الأمر الذي سوف المفهومةغير  من الاستثناءات العامة الفضفاضة، و  جاءت بجملة  الأولى

 .  إلى التأثير على تطبيق هذا الحق يؤدي بدوره

المادة   أي "أنه  على    1( 24)نصت  عن  الكشف  رفض  المختص  الموظف  على  يتوجب 

الوضع   إضعاف  إلى  كشفها  يؤدي  أو  ثالث،  لطرف  مهنية  أسرار  على  تحتوي  معلومة 

ونحن  نرى أن المشرع    ،" إذا وافق الطرف الثالث على الكشفف ثالث، إلا  التنافسي لطر 

موفق   أعلاهكان  المادة  نص  صياغة  في  نظرنا ا  وجهة  من  ولكن  الم  ، ،  نص  أعلاه  إن  ادة 

وهي ألا  جزئية،  إضافة  إلى  الثالثيحتاج  الطرف  موافقة  جانب  إلى  أنه  الكشف    ،  على 

حكم بات  ، وذلك عن طريق طريق آخر للكشف بصفته صاحب العلاقة لا بد أن يكون هنالك  

ا عن المحكمة المختصة  .  صادر 

( المادة  "  2( 25نصت  أنه  كانت  على  إذا  المعلومة  كشف  المختص رفض  للموظف  يجوز 

والمقترحات   والمناقشات  الداخلية  والأوامر  وموظفيها  للمؤسسة  الداخلية  بالشؤون  تتعلق 

إليها ."  الأولية المشار  المادة  عن   منحت  الكشف  في  المختص  للموظف  التقديرية  السلطة 

  طة التقديرية بيد الموظف المختص ولكن وجود السللومة الواردة في نص المادة أعلاه،  المع

النشر ه مبدأ وجوب  مع  يتعارض  أمر  المعلوماتو  الأقصى عن  والكشف    السياق  وفي   ، ، 

رفض الكشف عن تلك    ختصالتي بموجبها يحق للموظف الم   لم يتم توضيح الغاية     نفسه،

بقيتالمعلومة بحيث  المختص  ،  للموظف  التقديرية  دالسلطة  الأعلى  ،  السقف  تحديد  ون 

 .  الخاص بها 

 
 .   2005شروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  ( من م24المادة ) 1
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  25المادة ) 2
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المادة ) أنه "  1(  26نصت  إذا كانت  على  المعلومة  المختص رفض كشف  يجوز للموظف 

"،  أمراض معدية تضعف إمكانية حدوثها تتعلق بتوقعات غير مؤكدة عن كوارث طبيعية أو  

نتفق  و إليهنحن  الإشارة  تمت  ما  ارتبطت مع  حيث  المختص   ،  للموظف  التقديرية    السلطة 

موجودة   غير  معدية  أمراض  أو  كوارث  عن  مؤكدة  غير  معلومات  عن  الكشف  برفض 

بقاء مثل هذا  ، وإنما هي مجرد توقعات، ونحن نظنأصلا   يتفق    أن  الأمر غير معلن عنه 

ا إلى أمور  ، استناد  حدوث التهويل والاضطرابات  ا من، وذلك منع  والمصلحة العامة للشعب 

  .    غير موجودة أصلا  

يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة  على أنه "  2(  27نصت المادة ) -5
ما  مع  " ونحن نتفق  راديمكن أن يؤدي كشفها إلى المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأف

السلطة   ارتبطت  حيث  إليه  الإشارة  المختصتمت  للموظف  عن    التقديرية  الكشف  برفض 
إلحاق الضرر بسلامة الأفرادمعلومات   أو  المساس  إلى  ونحن نرى أن ما ،  يؤدي كشفها 

، وإن كنا نرى أنه يجب إلزام الموظف  تمت الإشارة إليه يتفق مع المصلحة العامة للشعب 
د ماهية طبيعة  يجب تحدي  نفسه،  الوقتبعدم الكشف عن مثل تلك المعلومات، وبالمختص  

 .  ضرر لطة التقديرية للموظف أيالمعلومات المشار إليها، وذلك حتى لا ينجم عن الس

يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة  على أنه "  3( 28نصت المادة )  -6

إذا وافق الشخص صاحب    ية: توتتعلق بحياته الخاصة إلا في الحالات الآ  اثالث    اتخص طرف  

إذا طلب هذا  ،  أو  إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني، أو  هذا الكشف   العلاقة على 

العام المفوض  قبل  من  موافقة  بموجب  أو  قضائي  بموجب حكم  أو  الكشف  مقدم ،  كان  إذا 

الثالثالطلب وصيً  أو  ا على الطرف  الغير ،  أقارب  الطلب من  الطلب    ،إذا كان مقدم  وقدم 

  ، وبالرغم من قيام المشرع ما تقدمى  ل إا  واستناد    ،وعليه  على الأقل.  ا بعد وفاته بعشرين عام  

 
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  26المادة ) 1
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  27المادة ) 2
 .   2005( من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام  28المادة ) 3
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يستطيع الموظف المختص الكشف    اده مجموعة من الحالات المنطقية التي بموجبهافي تعد

،  ومن وجهة نظرنا، أغفل ذكر أهم حالة  ، ، إلا أنهمعلومات التي أشارت إليها المادة عن ال

ا كان الطرف  إذا م، ألا وهي  ص تطبيق قاعدة الكشفالموظف المختالتي بموجبها يستطيع  

ذه المعلومات تتعلق  وإذا كانت ه  ،في أي جهة رسمية أو عامة  اا أو حالي  ا سابق  الثالث موظف  

هذه الحالة    حيث تعد، بايه سابق  اء به القانون النموذجي المشار إل، وهذا ما ج وظيفته  اتمبمه

الحالات أهم  مكاف من  يتم  بموجبها  التي  وتطبيق  ،  والمساءلة،  الشفافية  وتحقيق  الفساد،  حة 

هذا. وفي  لك  أين  المشار  نفسه السياق    قاعدة من  المادة  سابق  إ ، منحت  العام    ا ليها  المفوض 

بالحياة  للمعلومات   المتعلقة  المعلومات  الخاصة لطرف  الصلاحية في إصدار قرار بكشف 

إ المادة )ثالث، وهذا أمر خطير، بحيث  القانون محل  35ذا ما رجعنا لنص  ( من مشروع 

يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة  نجد أن المفوض العام للمعلومات    الدراسة

، وهذه ثغرة ات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقطسنو  لس التشريعي الفلسطيني لمدة أربعالمج

الحصول على المعلومات    قرار قانون ينظم حق ، بحيث إذا ما تم إتشريعية من وجهة نظرنا

الحالي وقتنا  في  فلسطين،  المجلسفي  دور  غياب  ظل  وفي  الساحة    ،  على  التشريعي 

سالفلسطينية  للمعلومات  العام  المفوض  فإن  وحدها ،  التنفيذية  السلطة  قبل  من  يعين  ،  وف 

القراراا  وهذا الأمر سوف يؤدي حتم   استقلالية  التأثير على  المفوض  ال   ت إلى  صادرة عن 

 .  للمعلومات  العام

مشروع قانون  مسودة  : الستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومات في  الفرع الثالث

  2013حق الحصول على المعلومات لعام 

الرابع  الفصل  المعلومات  يتناول  الحصول على  قانون حق  من  مسودة  الاستثناءات    2013لعام  ، 

مواد، سنتناولها    حتوي هذا الفصل على ثماني، حيث يردة على حق الحصول على المعلوماتالوا

 :  م 2005رد في مشروع القانون لعام ، مع إبراز أهم الاختلافات عما وبنوع من التفصيل
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1- ( إ 1(  19المادة  المشار  المادة  أشارت  اندرجت تحت عنو،  اليها سابق  ،  الوطني  التي  )الأمن  ان 

ت  القدرا مس  تعن أية معلومة ،    كشفزامية الموظف المختص برفض ال، إلى إلوالنظام العام( 

ذلك ويشمل  للدولة،  الوطني  والأمن  والتكتيكات    الدفاعية  والقوات    والاستراتيجياتالأسلحة 
 الاستخباراتية المعلومات  وكذلك  ،  العسكرية، والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن

ا  التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقً 
النافذة الدفاعية    الاتصالات ا  وأيضً   ،للقوانين  بالشؤون  الصلة  ذات  الدولية  والمراسلات 

 . والتحالفات العسكرية

لم تذكر عبارة "إذا ثبت أن ه،  ، نرى أن المادة المشار إليها أعلاى ما تقدملإا  واستنادً   ،وعليه
على  وهي عبارة "  2005ة كما جاء في المشروع لعام  والواردة في العبارة العام  هذا الكشف"  

يمس  الموظف   الكشف  هذا  أن  ثبت  إذا   ، معلومة  أية  عن  الكشف  رفض  ت  القدرا المختص 

للدولة الوطني  والأمن  وعليه الدفاعية   ، ن  ،"  )فإن  المادة  الق19ص  مسودة  من  قامت    انون( 

المختص  بإلغاء للموظف  التقديرية  الكشف  السلطة  برفض  وألزمته  معلومة،  أية  مس  ت،  عن 

 .  ذلك الحالات التي ذكرتها المادة ، بما فيالدفاعية والأمن الوطني للدولة القدرات 

ف عن التي بموجها يستطيع الموظف رفض الكشنفسه، تم حذف حالة من الحالات،  وبالوقت  

ام بمساسها بالأمن أية معلومة يقتنع المفوض الع، وهذه الحالة هي  المعلومة المبينة في المادة
في    سبيل عدم فتح الباب على مصراعيه  في  ونحن نرى أن هذه خطوة إيجابية،  والنظام العام 

مستقبلية استثنائية  حالات  السلطة ،  خلق  تغول  ضغوطات  بموجب  الواقع    تنشأ  في  التنفيذية 
 .  نيالفلسطي

خطوات إيجابية، في التضييق    2013، يوجد في مسودة القانون لعام  وبالمجمل، ومن وجهة نظرنا 

أن نص المادة   ،ومن وجهة نظرنا   ،، ولكن نرى(19ناءات الواردة في نص المادة )من نطاق الاستث

  :ديل وذلك لتصبح على النحو الآتيواجبة التع

 
 .  2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 19المادة ) 1
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  إلى الأضرار   ،على أسانيد  ستؤدي  بناء    ات التي المعلوم على الموظف المختص رفض الكشف عن  

 :  وذلك في الحالات الآتية. الفلسطينية  بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني للدولة

والمشاريع -أ  ، والمنشآت  الأنظمة،  الضعف في  أو  القوة  بالقدرات  نقاط  تتعلق  التي  الخطط  أو   ،

 .  والأمن الوطني للدولة الفلسطينية  الدفاعية 

الع -ب العمليات  سكرية، والأسلحةالخطط  أو  تؤدي  ،التي ستؤدي،  أن  المرجح  بناء على    ،أو من 

 .  الفلسطينية  بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني للدولة إلى الأضرار ،أسانيد

   .أنشطة الاستخبارات، ومصادرها، وأساليبها  -ج

 والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية. الاتصالات -د

، شراف على تطبيق أحكام هذه المادةصاحبة الولاية في الرقابة والأ  تكون المحكمة المختصة؛  -ه

 .  منازعات التي قد تنشأ بموجبها وتختص بالنظر في جميع ال 

يبين فيها بالشرح  ، شهور، من تاريخ نفاذ هذا القانونتصدر لائحة تنفيذية في مدة أقصاها ثلاثة   -و

 . ( من هذه المادة1،2،3في الفقرة )لطبيعة المعلومات الواردة التفصيلي 

(  20)الذي جاءت به المادة  نفسه  النمط  من مسودة القانون محل الدراسة، ب   1(20جاءت المادة ) -2
القا  لعام  من مشروع  يثبت ، مع إضافة عبارة "2005نون  المختص ما  الموظف  يقدم    على أن 

الآتي  النحو  على  المادة  لتصبح  الطلب"،  لمقدم  الاتفاقية  هذه  "وجود  المختص  :  الموظف  على 

أية   عن  الكشف  هذه رفض  إبقاء  على  معها  الاتفاق  تم  أجنبية  منظمة  أو  دولة  تخص  معلومة 

يقدم  ،  المعلومة سرية أن  يثبت وجود هذهعلى  ما  المختص  الطلب."    الموظف  لمقدم  الاتفاقية 
  أنه لم يعط  ، إلى  افة تعديل إلى نص المادة المشار إليه أعلاهوبالرغم من إض  ،، أنهونحن نرى 

فطالب المعلومة عند تقديمه   في هذا المجال؛لتقدم خطوة إلى الأمام  ل   ة قيمة قانونية أو عمليةأي
، أو يكون لديه شك بنسبة قليلة من ن عنها ن هنالك اتفاقية غير معلمن أ  االطلب، يكون متأكدً 

،  مع تأكيد وجود تلك الاتفاقية وعندما يقابل طلبه بالرفض  جود تلك الاتفاقية أو عدم وجودها،  و 
 

 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 20المادة ) 1
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من    ، فهنا  تذكر؛ وبالرغم  فائدة  أي  دون  رجع  أنه  إلى  اليقين،  درجة  إلى  الطلب  مقدم    وصول 
 .  علومة الموجودة في الاتفاقيةا الحصول على الملطلبه كان قاصدً  فطالب المعلومة عند تقديمه

3- ( المادة  الدراسة12جاءت  محل  القانون  مسودة  من  المادة  نفسه  النمط  ب  1(  به  جاءت  الذي 

لعام  21) القانون  مشروع  من  مبررً 2005(  قراره  يكون  أن  "على  عبارة  إضافة  مع  ا  ، 

ل يجوز للموظف المختص ي: " تالمادة على النحو الآ، لتصبح  ا فيه السبب للتجديد"وموضحً 

( المادتين  في  المذكورة  الحالت  في  المعلومات،  عن  الكشف  هذا 20و   19رفض  من   )

القانون، إذا كانت هذه المعلومات ل تزال بحوزة المؤسسة وتعود لأكثر من عشرين سنة، إل 

هذه المعلومات سرية لفترة زمنية في الحالت التي يقتنع فيها المفوض العام بضرورة إبقاء  

ا فيه السبب للتجديد"، ونحن نرى  ا وموضحً أخرى قابلة للتجديد. على أن يكون قراره مبررً 

ذات غير   د ا، أن هذه الإضافة تعوبالرغم من وجود إضافة على المادة المشار إليها سابقً   ،أنه

 .  ا تم ذكرها سابقً التي للأسباب  ؛جدوى

على الموظف المختص في المؤسسة    -1على أنه "  2مسودة المشروع( من  22نصت المادة ) -4

كشف التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الشرطية رفض  

بالتحقيق  المتعلقة  أمر    -2.  المعلومات  يصدر  أن  العام  للنائب  بشأن يجوز  النشر  بجواز  ا 

النيابة في قض  العالتحقيقات التي تجريها  ى ما  لإا  واستناد    ، وعليه."  ام وقضايا الفساد ايا الرأي 

، 2005ورد في مشروع القانون لعام    ا بالمقارنة مع ما ليها سابق  ( المشار إ1تقدم قامت الفقرة )

المختص  بسحب للموظف  التقديرية  كشف  السلطة  برفض  وألزمته  المتعلقة  ،  المعلومات 

وب )أهملت  نفسه  الوقت  بالتحقيق،  تحقي1الفقرة  إلى  يسعى  التي  الأهداف  ذكر  الاستثناء  (  قها 

تذكر  الوارد؛ المثال   ،فلم  سبيل  ضرر  أنه    ،على  يشكل  الكشف  هذا  كان  التحقيقات  إذا  على  ا 

فيعتبر   سمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعدوتنفيذ المهمات المطلوبة، أو إذا مس هذا الكشف ب

يتعلق  ا للرفضا موجب  سبب   ال2بالفقرة ). أما فيما  المادة  ذات    ا، فتعدليها سابق  مشار إ( من نص 

 
 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 21المادة ) 1
 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 22المادة ) 2
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أن النشر  ( على  2الفقرة )  أشارت  ، ولكن  2005ورد في مشروع القانون لعام    نقلة نوعية عما 

ا، مقترن بالسلطة التقديرية للنائب العام  .    ونحن نرى أن يكون هذا الأمر وجوب ا وليس جواز 

على الموظف المختص رفض الكشف عن على أنه "  1ع ( من مسودة المشرو 23نصت المادة ) -5
ا  ، أو بقدرته ادية بالمصالح الاقتصادية للدولة أية معلومات يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار م 

الوطني." الاقتصاد  كفة  إدارة  وعليهعلى  تقدمل إا  واستنادً   ،،  ما  ما  ى  مع  وبالمقارنة  في  ،  ورد 
لعام   القانون  تعدي  2005مشروع  هنالك  أن  ال  ا جوهري    لًا نجد  نص  سحب   مادة؛على  تم  فقد 

، وتم إلزامه  رفضه للكشف عن المعلومة المشار إليها   السلطة التقديرية للموظف المختص في
ادية بالمصالح الاقتصادية برفض الكشف عن أية معلومات يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار م

كان الهدف من الاستثناء   نفسه  الوقتا على إدارة كفة الاقتصاد الوطني. وب، أو بقدرتهللدولة 
وضوحً  ودأكثر  لعام  ا  المشروع  في  ورد  عما  لائحة  2005قة  إصدار  الضروري  من  ولكن   .

تبين طبيعة   تفصيليتنفيذية  المستهدفة بشكل  يكون هنالك سلطة  المعلومات  ، وذلك حتى لا 
 .  ا أم لاتقديرية في تحديد هل المعلومة المستهدفة تسبب ضررً 

على الموظف المختص رفض الكشف عن على أنه "    2( من مسودة القانون 24دة )نصت الما  -6
المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية  
المنافسة   أو  الفكرية  والملكية  المؤلف  بحق  الإخلال  إلى  عنها  الكشف  يؤدي  التي  التقنية  أو 

. غير مشروعين لأي شخص أو شركة"   ح أو خسارةرب أو التي تؤدي إلى    العادلة والمشروعة
ن هنالك وكا   ،، بحيث كان هنالك استثناءتفق مع ورد في نص المادة المشار إليه أعلاهونحن ن

نالك جملة واسعة من الاستثناءات التي تمثلت في  ه  ت ، بحيث كان هدف محدد لذلك الاستثناء 
أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية    المعلومات ذات الطبيعة التجارية 
يهذب الاستثناء ويعمل على تقييده، بحيث تمثل الهدف في  أو التقنية، ومن ثم جاء الهدف ل

أنه إذا نجم عن الكشف الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو المنافسة العادلة والمشروعة  
. فهنا يقتضي الرفض ،  غير مشروعين لأي شخص أو شركةارة  أو التي تؤدي إلى ريح أو خس
 

 . 2013ى المعلومات لعام ( من مسودة مشروع قانون حق الحصول عل23المادة ) 1
 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 24المادة ) 2
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حما  في  تمثلت  العامة  المصلحة  أن  نرى  الفكريةونحن  والملكية  المؤلف  حقوق  وكذلك ية   ،
 . شجيع المنافسة العادلة والمشروعةت

)نصت   -7 "  1( 25المادة  على  المشروع  مسودة  كشف من  رفض  المختص  للموظف  يجوز 

ة والمناقشات  ون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلي المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤ

الأولية القرار  والمقترحات  لاتخاذ  عند  اللازمة  المعلومات  تلك  عن  الكشف  يتم  أن  على   ،

،  ت إضافة عبارة "اللازمة لاتخاذ القرار " حيث تماء من اتخاذ القرار وصدوره رسمياً الانته

المعلومات  تلك  عن  الكشف  يتم  أن  رسميً   على  وصدوره  القرار  اتخاذ  من  الانتهاء  ،  ا" عند 

القانونبالمقارنة مع   اسما ورد في مشروع  التي  أن الإضافة  تحدثت على نص ، ونحن نرى 

جوهرية كانت  عبارة  المادة  بإضافة  الكشف  لعدم  القابلة  المعلومة  طبيعة  تحديد  تم  بحيث   ،

مختص بعدم تم تحديد مدة زمنية لسلطة الموظف ال  نفسه   الوقت "اللازمة لاتخاذ القرار" ، وب

تمثلت  الكشف   " التي  رسميً في  وصدوره  القرار  اتخاذ  من  الانتهاء  أن ا"عند  نرى  ونحن   ،

  نحو الوارد في نص المادة المشار إليها أعلاه جاء السلطة التقديرية للموظف المختص على ال

لأحوال سوف يتم الكشف عن المعلومة  لأنه في جميع ا   كل إيجابي لضمان تطبيق هذا الحق؛بش

، لكن من الممكن أن يقتنع الموظف المختص بإمكانية نشر المعلومة  ا بعد صدور القرار رسميً 

رسميً  القرار  صدور  الا قبل  لصالح  النقطة  هذه  كانت  الحالة  وبهذه  والأشخاص  ،  مجتمع 

 .  المعنيين

8- ( المادة  القانون 26نصت  مسودة  من   )2  " العلى  على  عن يحظر  الكشف  المختص  موظف 
المعلومات التي تتضمن البيانات الشخصية أو المعلومات التي تتعلق بالحياة الخاصة بالأفراد 

-و وظيفة أو منصب يشغله هذا الفرد، ب ذا كانت متصلة بواجب أإ -: أإلا في الحالات الآتية 
ت العلاقة،  صاحب  الشخص  قضائي" -بموافقة  قرار  وعليهبموجب  تقدمل إا  واستنادً   ،،  ما  ،  ى 

ما    ، بالمقارنة معلتي أدخلت على نص المادة المشار إليها أعلاهنجد أن التعديلات الجوهرية ا
لعام   المشروع  في  وصلت    2005ورد  تعديلات  هذا  مر ى  لإهي  يخص  ما  في  متقدمة  احل 

 
 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 25المادة ) 1
 . 2013( من مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 26المادة ) 2
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يت  المجال؛ بند في ما  المجال من وجهة نظرنافقد أضافت أهم  ، ألا وهو حظر  علق في هذا 
الوقت  و وظيفة أو منصب يشغله هذا الفرد. وبفي حالة اتصال المعلومة بواجب أ  إلاالكشف  

فقة  جواز الكشف في حال موا ألا وهو  ،  قامت بحذف أكثر بند معيق لتطبيق نص المادة نفسه  
 . المفوض العام للمعلومات بذلك، وذلك للأسباب سابقة الذكر

قانوني  نص  بوضع  ننصح  النهاية،  فيه    ،وفي  لأغيحظر  المعلومات  عن  الكشف  راض منع 
الصادر في شهر يونيو   12.958فقد وضع المشرع الأمريكي في الأمر التنفيذي رقم  معينة؛  
المعدلة  2009 عددً بصيغته  ا  ا،  التصنيفمن  نظام  على  ترد  التي  يجوز    ،لقيود  لا  بحيث 

الآ للأغراض  المعلومات  الكفاء-1تية:  تصنيف  وعدم  القانون،  انتهاكات  الخطأ إخفاء  أو  ة، 
منع -4.  تقييد المنافسة-3  .أو الأشخاص، أو الوكالات  ،منعًا لإحراج المنظمة   -2  .الإداري 

حماية البحوث العلمية التي  -5.  مات التي لا تتعلق بالأمن القومي أو تأخير الكشف عن المعلو 
مع   مريكيييف ما ورد في القانون الأننصح بتك  ،. وعليه1لا تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي 

 .   الحصول على المعلومات في فلسطين  القانون المستقبلي لحق 

وما تتطرق اليه من استثناءات في حق الحصول   2018وبالاطلاع على مشروع القانون لعام  
على المعلومة بحيث اصبحت اكثر اتفاقا مع المعايير الدولية، وبما ينسجم مع ما اشار اليه  

 الباحث في هذا الموضوع. 

 

 

 
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    1

 .    578مرجع سابق ، صمقارنة ( ، 
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)إجراءات   التنظيم القانوني الإجرائي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين  المبحث الثاني:

 الطعن ( 

إ  المنظم يعد الحق في الاستئناف في  القوانين  المعلومات من أهم  طار  للحق في الحصول على  ة 
بموجبها  الضمانات  التي  عالية ،  قيمة  ذات  القانون  هذا  م،  يصبح  أنشئ  الذي  الغرض  ن ويحقق 

حصول على المعلومات على أكمل فالتنظيم السليم لهذا  الحق يضمن فاعلية تطبيق حق ال أجله؛  
المختصفه  وجه؛ الموظف  قرار  من  المتضرر  المعلومة،  لطالب  أخرى  فرصة  يضمن  في  و   ،

 .1من المعلومة المطلوبة وذلك بغية الاستفادة   ،ها للحصول على حقالمحاولة مجددً 

مهمة المنظمة  ( ، بمجموعة من المبادئ ال19، جاءت منظمة المادة ) ى ما تقدملإا  واستنادً   ،وعليه
 : 2ي سوف نتناولها على النحو الآتيالت لهذا الحق، 

ال -1 القوانين  تتضمن  أن  المعلوماتيجب  على  الحصول  لحق  إجراء   منظمة  وكيفية  شروط 
يتم أمام   لة دون حصول  ، وفي حال الحيلو يةمصدرة القرار أو للسلطة الرئاسالجهة  استئناف 

مبتغاه للمتظل  المتظلم على  النزاعيمكن  في  تفصل  إلى جهة  اللجوء  تكون هذه م  أن  ويمكن   ،
 .  لمفترض أن تتمتع باستقلالية تامةالتي من اا لهذا الغرض، الجهة أنشئت خصيصً 

تعال  -2 أن  المستأنفةيجب  الطلبات  ممكنة  ،ج  تكلفة  وبأقل  فعالة  يؤ بطريقة  وهذا  إلى ،  بدوره  دي 
التأخير المفرط للطلبات    ، وكذلك يضمن عدمل أفراد المجتمع من إتباع هذا الإجراء تمكين ك
 .  الأصلية 

الجهة   -3 تمارس  أن  استئناف،    الإدارية،يجب  أي  كامل سلطتها في  الاستئناف  تنظر في  التي 
امة تزويدها  ، ولها أن تطلب من الهيئة الع لها الحق في استدعاء بعض الشهود  وفي سبيل ذلك

 . 3مستهدفة وأية معلومات للنظر فيهاببعض الوثائق ال

 
 .    21اول المعلومات )دراسة مقارنة ( ، مرجع سابق ، ص  آليات وإتاحة تد  : مارينا عادل ، منة جمال ،رضوى أحمد  1
 .   7(: حق الجمهور في المعرفة، مبادئ وتشريعات حرية المعلومات، مرجع سابق ، ص  19منظمة المادة )  2
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التحقيق  -4 نهاية  الجهةوفي  تمتلك  أن  الاستئناف  ، يجب  تنظر في  التي  السلطة في  الإدارية،   ،
العامة  إلزام   المحج  الهيئة  المعلومات  كشف  العامة وبة في  الهيئة  تعاقب  أن  ذلك  في  ولها   ،

وفقا  ع سلوكها  الحاصلةلى  و/أللمجريات  الرفض  لسبب  تبريرها  عدم  بسبب  وذلك  بسبب  ،  و 
يحق للجهة الإدارية أن تتمتع بسلطة تسمح   ،وفي جميع الأحوال.  عدم تقيدها بقواعد الرسوم

لها بالإحالة إلى المحاكم، وذلك في الحالات التي يثبت لها أن الهيئة العامة كانت متعمدة في 
 .   ا بإتلاف الوثائق ، أو قامت عمدً ن سبب قانونيشف المعلومة وذلك دو عدم ك

محاكم ضد  مام الق للشخص المتضرر، والهيئة العامة، الاستئناف أيح   ،وفي جميع الأحوال  -5
ها وعدم ، ويشمل هذا الحق الكامل في إعادة النظر في القضية واستحقاققرارات الهيئة الإدارية

 .  يئة الإدارية لم تتصرف بعقلانيةه، إذا ما ثبت أن الالاكتفاء في طرح مسألة ما 

تقدما  واستنادً   ،وعليه ما  المبادئ  إلى  شرح  في  ورد  وحسبما  المادة ،  منظمة  بها  جاءت  التي 
ا (19) فإن  أعلاه،  ورد  حسبما  الإدارية  بالفعل   لهيئة  موجودة  الهيئة  هذه  تكون  أن  يحتمل 

ا حقوق  لحماية  البرلماني  الإنكالمفوض  حقوق  مفوضية  أو  هيئة سانلمواطنين  تكون  أن  أو   ،
 .    1ا لهذا الغرضأسست خصيصً 

تقدملإا  واستنادً   ،وعليه نستنتج أن  ى ما  ا،  المعلومات الاستئناف  الحصول على    ، لمتعلق بحق 
فالمستوى الأول مفاده أنه يحق للشخص المتضرر التظلم  ة مستويات؛  يمكن أن يعالج على ثلاث
هذا و   الحكومية الصادر بشأن معالجة طلبات الحصول على المعلوماتالإداري من قرار الإدارة  

ب فيتعلق  الثاني  المستوى  أما  الأول.  المطلب  في  سنتناوله  مستقل ما  تنظيمي  هيكل  إنشاء 
على  الحصول  طلبات  معالجة  بشأن  العامة  الهيئات  قرارات  ومراجعة  القانون  تطبيق  لمتابعة 

المطل و المعلومات   يتعلق بهذا ما سنتناوله في  الثالث فهو  المستوى  أما  الثاني.  حق الطعن ب 
تتعلق  بممارسة    تالقضائي على ما تصدره الهيئات العامة والهيئة الإدارية المستقلة من قرارا 

   ذا ما سنتناوله في المطلب الثالث.وه حق الحصول على المعلومات

 
 .   7(: حق الجمهور في المعرفة، مبادئ وتشريعات حرية المعلومات، مرجع سابق ، ص  19منظمة المادة )  1
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المستوياتوعليه هذه  نتناول  سوف  بنوع  ،  التفصيل،  الشرح  و من  القوانين إسق ،  على  اطها 
الشأن بهذا  المتعلقة  حقالفلسطينية،  قانون  مشروع  في  ورد  بما  المقارنة  مع  على    ،  الحصول 

 : 2013ومسودة مشروع القانون لعام  ،2005المعلومات لعام 

   التظلم والشكوى للسلطة الإدارية : حقالمطلب الأول 

بأن التظلم  "يعرف  صاحب  ه  به  يتقدم  الذي  الطلب  مصهو  إلى  الهيئات  الشأن  وإلى  القرار  در 

  1ا بطلب إلغائه". من رفع دعوى فورً ، وذلك بدلًا لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبه، الرئاسية

ا مستهدفً   ،ا لها من قرار إداري معيب ، شاكيً ا بأنه "التجاء صاحب الشأن إلى الإدارة وقد عرف أيضً 

     2". مقررة قانوناه أو تعديله أو سحبه خلال المواعيد الإلغاء

إلإا  واستنادً   ،وعليه القول  تقدم، يمكن  يقدم من أي شخص ى ما  أن  التظلم يمكن  ، تضرر من  ن 

المعيب الإداري  شخصً القرار  كان  سواء  موظفً اعادي    ا،  أو  إ،  في  الدولةحدا  مرافق  وللتظلم  3ى   .

  الجهة التي يقدم إليها الطلب، سب  ، وهذا التقسيم يعود حورئاسي  ،فينقسم التظلم إلى ولائي  أنواع؛
وهذا ما .   4د حسب الالتزام القانوني بتقديمه، وهذا التقسيم يعو واختياري   ،ويقسم التظلم إلى وجوبي

 : سنتناوله على النحو الآتي

 

 

 
–كلية العلوم الإنسانية    التظلم الإداري في التشريع العراقي والمصري )دراسة مقارنة( ،   :  ان علي رحيم  محمد ، به رز   1

العدد )  ، الإنسانيات والاجتماع  الفنون والأدب وعلوم  بواسطة مجلة  العراق ، نشر   ، ، ص    2018( ،  24جامعة حلبجة  
126     . 

كلية –التظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، جامعة النجاح الوطنية    :  محمد حسين إحسان    ،  إرشيد  2
 .   15، ص  2016الدراسات العليا ، نابلس ، 

 .   16التظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  :  محمد حسين إحسان  ،  إرشيد3
التظلم الإداري في فلسطين بين الوجوب والجواز ، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء :  الله  عبد الناصر عبد    ،  أبو سمهدانة    4

 ،  للمزيد انظر الرابط الالكتروني التالي : 34أحكام محكمة العدل العليا ، ص  
 ww.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/http://w   

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%80%D9%80%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%80%D9%80%D9%8A%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%80%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B2.pdf
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 : يث الجهة التي يقدم إليها التظلمالتظلم الإداري من ح -أ

يطلب  ، إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار  تقدم به صاحب الشأن: هو التماس يالتظلم الولائي -1

ا لما تملكه هذه السلطة من صلاحيات في شأن النظر ، وذلك وفقً فيه تعديله أو سحبه أو إلغاءه

  1.في هذا القرار

الشأن -2 يقدم من صاحب  التماس  الرئاسي: هو  الإداري التظلم  القرار  إلى رئيس من صدر عنه   ،

و  مرؤوسه  أصدر  مما  له  لهليتظلم  القرار  يبين  هذا  في  عوار  من  يراه  تعدطالبً   ما  فيه  قرار ا  يل 

    2ابة الإدارة الذاتية على أعمالها.  لمبدأ رق، وذلك إعمالًا المرؤوس أو سحبه أو إلغاءه

 حيث اللتزام القانوني بتقديمه: التظلم من  -ب

1- " به  ويقصد  الاختياري:  يالتظلم  أن  دون  الشأن  صاحب  إليه  يلجأ  الذي  ملزمً التظلم  بذلك كون  ا 

ما يجنبه مشقة رفع الدعوى إلى القضاء وما يترتب ي ترجع الإدارة عن قرارها الخاطئ،  ، كاقانونً 

     3". عليها من نفقات وطول إجراءات

ا التظلم الذي يجب أن يقدمه صاحب الشأن في حالات محددة قانونً التظلم الوجوبي: ويقصد به " -2

س دعوى  كشرط  رفع  على  إابق  بحيث  رفالإلغاء،  تعدذا  فإنها  تقديمه  قبل  الدعوى  غير    عت 

 .4"مقبولة

الذي يؤدي إلى حل العديد هو الطريق    ى ما تقدم، يمكن القول إن التظلم الإداري لإا  واستنادً   ،وعليه
المش يسكلامن  وكذلك  إهت،  القول  يمكن  بل  القضاء،  كاهل  عن  الحمل  تخفيف  في  التظلم م  ن 

ء هي  فرقابة القضا  ول إليها عن طريق الطعن القضائي؛ائج لا يمكن الوصالإداري يصل إلى نت

 
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    1

 .  751مرجع سابق ، صمقارنة ( ، 
واز ، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء عبد الناصر عبد الله ، التظلم الإداري في فلسطين بين الوجوب والج  ،  أبو سمهدانة    2

 .    35أحكام محكمة العدل العليا ، مرجع سابق ، ص 
علي    3 بن  هاني   ، والعلوم   :  الطهراوي  القانون  في  الأردنية  ،المجلة  القضائي  الطعن  ميعاد  لقطع  كسبب  الإداري  التظلم 

 .   113، ص    2010( ، عمان ،  1( العدد ) 2السياسية ، المجلد )
 .   119التظلم الإداري كسبب لقطع ميعاد الطعن القضائي ،مرجع سابق  ، ص   : ي ، هاني بن علي الطهراو  4
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مشروعية رقابة  أساسية  الإبصورة  رقابة  أما  وملائمة،  مشروعية  رقابة  فهي  أن  دارة  يعني  وهذا   ،

     1.الإدارة تستطيع أن تعدل القرار أو تسحبه لمجرد عدم ملاءمته

ى المعلومات مشروع قانون حق الحصول عل  هتضمن  وبالرجوع لما    ، ما تقدمى  لإا  واستنادً   ،وعليه

أنه لم يكن هنالك نص قانوني، ، نجد  2013ومسودة مشروع القانون لعام    ،2005الفلسطيني لعام  

الإدارةيع قرار  من  للمتضرر  الحق  ما  ،  طي  المعلوماتفي  على  الحصول  في  حقه  من يخص   ،
تم منحه الحق في    ، وإنماصدرة القرار أو السلطة الرئاسيةمتقديم تظلم إداري إلى السلطة الإدارية  

ف ورد  حسبما  المفوضية  أو  للمعلومات،  العام  المفوض  مكتب  إلى  طعن  مشروع  تقديم  مسودة  ي 

   .  2013القانون لعام 

خص في ما ي  طي الحق للمتضرر من قرار الإدارة، يع، وبسبب عدم وجود نص قانونيأنه  ونحن نرى 

مصدرة القرار أو السلطة  من تقديم تظلم إداري إلى السلطة الإدارية    الحصول على المعلوماتحقه في  
الحق فإ،  الرئاسية ممارسة هذا  المتضرر  يملك  الحالة لا  هذه  نتفق مع    السياق. وبنه في  نحن  نفسه، 

شير إلى التظلم سواء قوانين حق الحصول على المعلومات، ي  في مشاريع  ا، بعدم وضعه نص  المشرع

ل قانون حق الحصول على لأننا نرى أن وجود نص قانوني يجيز التظلم في مجا  ا أو رئاسي ا؛كان ولائي  
سرعة  المعلومات على  قيد  فيه  المعلومة،  على  الحصول  في  أنه  ،  الحق  سيما  على قد  ولا  النص  تم 

 خر على إجراء التظلم. في الطعون المقدمة، وهذا يعني بشكل أو بآلنظر نشاء جهة مستقلة لإ

الثاني  الهيئات  المطلب  قرارات  ومراجعة  القانون  تطبيق  لمتابعة  مستقل  تنظيمي  هيكل  إنشاء   :

 لجة طلبات الحصول على المعلومات العامة بشأن معا

اء جهاز مراجعة خارجي  ن إنش، كان لا بد مى قانون حق الحصول على المعلوماتلضمان تطبيق فحو 

على كافة الأجهزة   فهذا الجهاز يمثل دور الرقيب  ؛ت الهيئات الداخليةا، مهمته مراجعة كافة قرار مستقل
سيؤدي  ة وأحكام الحياد والاستقلالية ف متفق  ت إجراءات تشكيل الجهاز المستقلفإذا كان   العامة الأخرى؛

 
  2007القضاء الإداري "دراسة مقارنة " ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،    :  الشوبكي ، عمر محمد      1

 .  239، ص  
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المقدمة، دون  بد النظر في الطعون  ون للجهاز وحتى يك.  1التحيز لطرف على حساب الآخروره إلى 

هو  ف الأساسي من إنشاء جهاز مستقل  فالهدملزمة؛    هلا بد من أن تكون قرارات  المستقل قيمة فعلية

ى تخفيف الأعباء عن كاهل ما يؤدي إليد من السبل للحصول على الإنصاف، بتكلفة ميسورة،  خلق مز 

   . 2المحاكم 

المعد من قبل منظمة المادة    ،ى القانون النموذجي، لا بد لنا من التطرق إلما تقدم  ىلإا  واستنادً   ،وعليه
بالجهاز المستقل المشار   لتعرف إلى كل الأمور المتعلقة، وذلك ل(، بصفته المرجعية الأساسية لنا19)

. ومن ثم الأولوهذا ما سنتناوله في الفرع    "ا، الذي أطلق عليه مصطلح "مفوض المعلوماتإليه سابقً 

لعام   القانون  الأمر في مشروع  بهذا  المتعلقة  القانونية  النصوص  إلى  الفرع    2005التطرق  في  وذلك 
بعنوان فكان  الثالث  الفرع  أما  وفقً   الثاني.  للمعلومات  العامة  مشروع   المفوضية  مسودة   في  ورد  لما  ا 

 .  2013الحصول على المعلومات لعام  قانون الحق في

   ا للقانون النموذجي مفوض المعلومات وفق   :الفرع الأول

 :  ، وذلك على النحو الآتيسنتناول أهم النقاط المحورية المتعلقة بمفوض المعلومات

التعيين: -أ الدولةي شروط  قبل رئيس  المفوّض من  الت  عينّ  الأغلبية على  رشيح بعد تصويت 

ية مشاركة الشعب بعمل  :ةتيوبعد عملية تتوافق والمبادئ الآ  ،البرلمان من قبل ثلثي أعضاء

ل نفسه،  الوقت  وب  .3نشر لئحة مختصرة بأسماء المرشحين،  الشفافية والنفتاح الترشيح،  

بً   ا ا أو كان موظّفً ا رسميًّ ملك مكتبً يذا كان  إيجوز تعيين المفوض،   نت خ  ا  لحزب سياسي أو م 

 
المعلومات    :  إنجلا  ،  مجلي  1 تداول  المصرية    ،  حرية  المنظمة   ، ديمقراطية  مصر  الى  التحول  حقبة  في  أساسي  ركن 

 .   40، ص   2012الأمريكية لسيادة القانون ، القاهرة ، 
 .    40ركن أساسي في حقبة التحول الى مصر ديمقراطية ، مرجع سابق ، ص  ، حرية تداول المعلومات  :  إنجلا   ، مجلي 2
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي : 1/ 34المادة )  3

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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ع يَّنً  م  المحلية  ي،في منصب مركز  ا أو  الحكومة  أو  أو في  إدانته بجريمةٍ كبرى  أو تمت   ،

  1. إساءة الأمانة أو الرشوة ولم يعف  عنهما 

والسلطات:    -ب شخصالاستقلالية  أي  عن  وإدارية  عملية  باستقلالية  المفوّض  أو    يتمتعّ 

بما   القانونمجموعة  باستثناء ما ينص عليه  الحكومة ووكالات ها  ذلك    نفسه، الوقت  وب  .2في 

لما هو    ا، وفق  هات ملمتابعة مه  يتمتعّ المفوّض بكامل السلطة المباشرة أو الطارئة والضرورية 

 3. مذكور في هذا القانون

إلى  :  التقارير -ت انتهاء كل سنة مالية  يقدمّ خلال ثلاثة أشهر من  المفوّض أن  مؤسسات  على 

المدني  المجتمع  ومؤسسات  الهيئات    اتقرير    الدولة  استجابة  القانون حول  هذا  مع    العامة 

إلى    أن يقدمّ من وقت إلى آخر   ه  يمكننفسه،  الوقت  وب  . وحساباته مكتبه   إلى أنشطة إضافة  

 4. تقارير أخرى يراها مناسبة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

تتَُّخذ إجراءات جزائية أو مدنية بحق المفوّض أو أي شخص ينوب  حماية المفوض : " -ث لا 

 .5"خلال ممارسة مهامه إذا تقدم عن حسن نية بالإفشاء عن عمل ما وفقا  لهذا القانونعنه 

كن أن يتقدمّ الشخص بطلبٍ إلى المفوّض حين يكون قد سبق له  ممتقديم شكوى للمفوض:   -ج

ا  لها وفق  قد أخفقت في الاستجابة    ، التيأن تقدم بطلب لمعلومات من الهيئة العامة أو الخاصة 

بها  تتل  التي  للحالات المدرجة وفق  زم  للمبادئ  وذلكا  حالة  ،  في  كانت  :  إذا  ما  تحديد  رفض 

 
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي : 2/ 34المادة )  1

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي : 1/ 35المادة )  2

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
ي : ( من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التال2/ 35المادة )  3

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
تروني التالي :  (من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالك  39المادة )   4

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
5  ( ال40المادة  إلى  انظر  ، للاطلاع  المعلومات  الاطلاع على  النموذجي حول حرية  القانون  التالي :  (من  الالكتروني  رابط 

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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م تكن داخلة في  ذا لإ  ، أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقةزة الهيئة وثيقة ما بحيا 

 .1الإخفاق في الرّد على طلب المعلومات ضمن المهل المحددة. وكذلك نطاق الاستثناءات

، ا بعد تقديم الشكوى يومً   30الرد على الشكوى خلال    يتوجب على المفوضقرار الشكوى:   -ح
ويمكن للمفوض أن يتخذ    .2او الخاصة فرصة لإبداء الرأي خطيً إعطاء الهيئة العامة أوبعد  

بالرفض، وذلك بسبب إقرار   تا  إذا  المقدمة غير جدية، أو في حال  تقدم  بين أن الشكوى  ذا 

 .    3تقديم تظلم أمام الهيئات العامة المتضرر شكواه دون 

الإثبات و يقع عبء  الأحوال  العا في جميع  الهيئات  والخاصة، على  ، وذلك لإثبات عدم  مة 

المعلومات  على  الحصول  في  للحق  المنظم  القانون  لأحكام  عام  .  4مخالفتها  إن  وبشكل   ،

يئة العامة أو  أن يطلب من اله  يتمثل في رفض الشكوى، أو  ،القرار الصادر عن المفوض

لالتزاماتها  تنفيذا   ضرورية  خطواتٍ  اتخّاذ  أو  الخاصة  أن  ،  العامة  الهيئة  من  يطلب  أن 

وبالأضرار  أو  بالخسائر  المدعّي  إ،  تعوّض  الإدارة  على  مالية  غرامة  فرض  ثبت  أو  ذا 

  5. قصورها بالتقيد في الالتزامات المترتبة عليها 

الذي يشمل خلاله تقديم  ومتابعته  التحقيق  للمفوض السلطة لقيادة  : "سلطة المفوض بالتحقيق  -خ

تحقيق التدقيق في أية وثيقة  خلال ال  للمفوّض  يحق  ، ودلائل وإقناع الشهود للإدلاء بشهادتهم

 .6"لهذا القانون ولا يمنع الحصول عليها لأي سبب كان  ا وفق  

 
1  ( التالي :  41المادة  الالكتروني  الرابط  إلى  انظر  ، للاطلاع  المعلومات  الاطلاع على  النموذجي حول حرية  القانون  (من 

law/-ioninformat-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
(من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :   1/ 42المادة )  2

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
ي التالي : (من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الرابط الالكترون  2/ 42المادة )  3

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
ابط الالكتروني التالي : (من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع انظر إلى الر   3/ 42المادة )  4

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
انظر إلى الرابط الالكتروني التالي :  (من القانون النموذجي حول حرية الاطلاع على المعلومات ، للاطلاع  42/4المادة )   5

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
6  ( المعلومات  44المادة  الاطلاع على  النموذجي حول حرية  القانون  التالي :  (من  الالكتروني  الرابط  إلى  انظر  ، للاطلاع 

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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قرارا -د وتعليماته  تاستئناف  للهيئ :  المفوض  أو  للمدعّي  الخاصة  يحق  أو  العامة  التقدم ة 

  1من تاريخ صدور القرار.  ا يوم   45المفوّض خلال ، للطعن بقرار باستئناف

الحصول على قانون الحق في    مشروع    ا لما ورد في : المفوض العام للمعلومات وفق  الفرع الثاني 

   2005المعلومات لعام 

ت، وذلك  المتعلقة بالمفوض العام للمعلوما  القانونيةتحدثنا فيما سبق، وبشكل عام، عن النصوص  
فسوف نتناول أهم النقاط، التي هي محل   ، أما في هذا البنداليه سابقً في مشروع القانون المشار إ

ة الاستئناف سوف نتناول النصوص القانونية المنظمة لعملي  ،، وبشكل خاصنقاش من وجهة نظرنا 
 :  وذلك على النحو الآتي

)نظمت   -أ مكتب 32المادة  أمام  بطعن  التقدم  المعلومة  طالب  يستطيع  بموجبها  التي  الحالات   )

للمعلومات  العام  تقدممى  لإا  واستناد    ،وعليه  .2المفوض  نتا  نحن  المادة  ،  في نص  بما ورد  فق 

ئناف للحالات التي ذكرتها المادة،  ، في جعل مكتب المفوض العام جهة استاليها سابق  المشار إ

كما ، باعتباره مكتب المفوض العام الجهة الوحيدة لقبول الاستئناف  نتفق مع المشرعولكن لا  

أن المفوض العام  ا، إلى  ليها سابق  ( من المادة المشار إ 6قرة )أشارت الف  نفسه،   الوقتسنرى. وب

الات التي ذكرتها  ، ونحن نرى أن الح ا بذلكذا كان مقتنع  ه الحق في قبول أي استئناف مقدم إل

، التي من الممكن أن  افية وشاملة في ذكر جميع الحالات، هي جاءت و ا ليها سابق  ة المشار إالماد

محلًا  للاستئنافتكون  ولا   ،( الفقرة  طلبه  (،  1سيما  رفض  من  لكل  يجوز  أنه  نصت  التي 

 
1  ( الاطلاع على  45المادة  النموذجي حول حرية  القانون  التالي :  (من  الالكتروني  الرابط  إلى  انظر  ، للاطلاع  المعلومات 

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
، والتي نصت على ما يلي " يعتبر المكتب   2005على المعلومات لسنة  ( من مشروع قانون الحق في الحصول  32المادة )  2

 جهة استئناف لكل من: 
 رفض طلبه بالحصول على المعلومات.  -1
 تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه.  -2
 رفض طلبه بالحصول على المعلومة بصيغة بديلة. -3
 ( من هذا القانون. 13لأحكام المادة )تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف  -4
 تمت إحالة طلبه إلى أكثر من مؤسسة دون الموافقة عليه. -5
 أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات."  -6

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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باستئنا  يتقدم  أن  المعلومات،  على  وبغض  بالحصول  بالمعلومات،  العام  المفوض  لمكتب  ف 

   . النظر عن سبب الرفض

 ا( يوم  30)  ، وهي مدةنوحة لطالب المعلومة لتقديم طعنهقامت بتنظيم المدة المم  1(33المادة ) -ب

في   الطلب  مقدم  يرغب  الذي  للإجراء  المؤسسة  اتخاذ  تاريخ  من  أو  الطلب  تاريخ رفض  من 

مدة التقدم بالطعن هي مدة كافية؛ فقد أعطت لطاعن السلطة  يرى الباحث أن    ،، وعليههاستئناف 

جديدة تدعم أحقيته في المعلومة حية في تقدير الأمور وتركت له المجال في جلب أسانيد  الصلا 

 .    تكبتها المؤسسة المعنيةثبات المخالفة التي اروإ

ات للإجابة على الاستئناف  المدة الممنوحة لمكتب المفوض العام للمعلوم  2( 34تناولت المادة ) -ت

، ويرى الباحث أن المدة  من تاريخ تقديم الاستئناف إليهر  ، وهي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهالمقدم

جدً  طويلة  مدة  هي  للمعلومات  العام  المفوض  لمكتب  أا الممنوحة  وكذلك  المشرع  ،  همل 

المعلومات،   بعض  مساس  خصوصية  عليها  الحصول  عدم  ينطوي  قد  بحياة  التي  بعض  ا 

ر إلى مدة ملائمة، وكذلك مدة الثلاثة أشه كان لا بد من تقليص    ، ، وعليهوحريتهمالأشخاص  

التي ينطوي عليها صفة الاستعجال، إذا كان    إلى مدة أخرى في الحالات  تقليص المدة الملائمة

بحيث يجب أن يرد نص   ، يؤدي عدم الحصول المعلومة إلى المساس بحياة الأشخاص وحريتهم

مكتب الرد  ى البأنه يتوجب عل  الحصول على المعلومات الفلسطينيفي القانون المستقبلي لحق  

إ المقدم  الاستئناف  الاستعجا على  صفة  عليه  ينطوي  كان  ثمان  ذا  تتجاوز  لا  مدة  خلال  ل 

 .  التي ينطوي عليها صفة الاستعجال ن ساعة، بالإضافة إلى ذلك تحديد ماهية الحالات وأربعي

 
، والتي نصت على ما يلي " يجب تقديم   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  33المادة )  1

يوما من تاريخ رفض الطلب، أو من تاريخ اتخاذ المؤسسة للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب في   30ل  الاستئناف للمكتب خلا
 استئنافه. " 

، والتي نصت على ما يلي " على المكتب   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة  34المادة )  2
من تاريخ تقديمه إليه، ويتوجب على المكتب فور استلامه الاستئناف  الإجابة على الاستئناف في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر  

بالاستئناف  يعلمه  المعلومات،  على  الحصول  طلب  رفضت  التي  المؤسسة  في  المختص  للموظف  كتاب  توجيه  له  وقبوله 
 ويستوضح منه أسباب الرفض. "
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يترأس المكتب مفوض عام المعلومات، يعين بقرار من رئيس  "أنه  على    1( 35نصت المادة ) -ث

المجم الوزراء ومصادقة  أربع جلس  لمدة  الفلسطيني  التشريعي  لمرة  سنو  لس  للتجديد  قابلة  ات 

فقط  المالية    ،واحدة  راتبه وحقوقه  القرار  في  وعليه"الأخرىويحدد  تقدم،  واستناد    ،،  ما  إلى  ا 

إ المشار  المادة  تتمثل في    ا يعتريها مشكلتان رئيستان؛ فالمشكلة الأولىليها سابق  نرى أن نص 

بقرار من رئيس مجلس  إلى أنه يعين    فنص المادة أشار  ؟ ية تعيين المفوض العام للمعلوماتيفك

الفلسطيني  التشريعي  المجلس  ومصادقة  الفلسطيني   ،وعليه،  الوزراء  الواقع  إلى  ،  وبالاستناد 

ا إلى قرار  ، واستناد  2007س التشريعي عن الساحة الفلسطينية، منذ عام  وفي ظل غياب المجل 

العليا في فلسطينالم ، والقاضي  2018صادر في كانون الأول من عام  ، والحكمة الدستورية 

ا المجلس  الفلسطينيبحل  مدة ستة شهور  لتشريعي  تشريعية خلال  انتخابات  تجري  أن  ، على 

تاري الرسميةمن  الجريدة  في  القرار  نشر  كله2خ  هذا  وعلى  الم   ،  نص  إبقاء  أن  نرى  ادة  نحن 

ع أعلاه  إليه  انتخابات  المشار  تجر   لم  الآن  لغاية  أنه  ولاسيما  خطيرة،  مشكلة  فيه  حاله  لى 

ه من قبل  سوف يتم تعيينلمعلومات في حال إقرار مشروع القانون  فالمفوض العام ل   تشريعية؛

، لذلك  المتخذة  ت ، وهذا بدوره سيؤدي إلى عدم الاستقلالية في القراراالسلطة التنفيذية وحدها

وهذا الحل    ،لحين تشكيل المجلس التشريعي   يكون هنالك حل مؤقت نظرنا يجب أن  ومن وجهة  

أنه يجب أن ت الفلسطينيكون هنالك شراكة بين  يتمثل في  المدني  المجتمع  ، والهيئة  مؤسسات 

التنفيذية الفلسطيني السلطة  مع  المظالم"،  "ديوان  الإنسان  لحقوق  العام  ،  ة  المفوض  تعيين  في 

الثانية.  للمعلومات وباستقراء جميع النصوص    ،تتمثل في أنه ف،  من وجهة نظرنا ،  أما المشكلة 

كيل مكتب ، لم نجد أي نص قانوني يتحدث عن تشالعام للمعلومات  القانونية المتعلقة بالمفوض 

ت  ن مكتب المفوض العام للمعلوما المفوض العام للمعلومات، فمن وجهة نظرنا، يمكن القول إ

المستقبلية،   المؤسسات  أهم  من  والشفافية  سيالذي  هو  المساءلة  تحقيق  في  فعال  دور  له  كون 

لذلك من الضروري أن ينظم حق    ،ة من حق الجميع أن يعرف، وتطبيق قاعدومكافحة الفساد

لمتصلة  وكافة الأمور اطريقة تشكيل مكتب المفوض العام    الحصول على المعلومات المستقبلي

 
 .   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 34المادة ) 1
المحكمة الدستورية العليا ، دولة فلسطين ، للاطلاع ،    "( قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير3( لسنة )10طلب رقم )  2

 :GHFhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Z1TGHFa844831164474aZ1T  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Z1TGHFa844831164474aZ1TGHF
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انعقاده وجلسات  تشكيله  مفي  محدد  عدد  المكتب  هذا  ليضم  ذات  ،  الأشخاص  وكفاءة  ن  خبرة 

،  جهات التي لها دور في صنع القرار ، ويتشارك في هذا المكتب جميع ال عالية في هذا المجال

عدد   المكتب  هذا  يضم  الأشخاصمتساوي    ابحيث  من  منا  التنفيذية،  ،  السلطة  إلى  يتبع  من  هم 

م من ينتمي ، ومنه المجتمع المدنيينتمي إلى مؤسسات  ، ومنهم من  ومنهم إلى السلطة القضائية

المهنية النقابات  التي  إلى  المؤسسات  من  وغيرها  القرار،  صنع  في  دور  يصبح  لها  بحيث   .

هو الرقيب على أعمال المفوض العام للمعلومات،    لمشكل، على الكيفية الواردة أعلاه،المكتب ا

      الشعب الفلسطيني.   يكون لهذا المكتب دور في تحقيق ما هو أفضل لصالح نفسه، الوقت وب

) -ج المادة  "  1(39نصت  أنه  لكافة على  ملزمة  العام  المفوض  عن  الصادرة  التوصيات  تعتبر 
ى ما تقدم، استخدم المشرع، عبارة "التوصيات"، وفي  لإا  واستنادً   ،، وعليه ."  المؤسسات العامة

من أعمال   هي عمل  ت التي تصدر عن الجهات الإداريةن التوصيا هذا الصدد يمكن القول إ
،  ألا  ا من عناصره المكونة لهعنصرً   ا لفقدانه  لا ترتقي إلى صفة القرار الإداري؛ التي  ،  الإدارة

نهائي   الإداري  القرار  يكون  أن  التوصيات لا تخض  ،وبالتالي ،  ا وهو  أمام محكمة  فإن  لطعن  ع 
 . العدل العليا من قبل من له مصلحة بذلك

الثالث:   وفق    ةالعام  يةالمفوضالفرع  في للمعلومات  ورد  لما  في    مشروع مسودة    ا  الحق  قانون 

 2013الحصول على المعلومات لعام 

) -أ المادة  مكتب   2( 29نظمت  أمام  بطعن  التقدم  المعلومة  طالب  يستطيع  بموجبها  التي  الحالات 

بالمقارنة مع مشرو بالطعن  التقدم  تقليص حالات  تم  أنه  للمعلومات، ونلاحظ  العام  ع  المفوض 

 
 .   2005( من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 34المادة ) 1
، والتي نصت على ما يلي "تنظر المفوضية بالطعون المقدمة إليها   2013( من مسودة مشروع القانون لعام  29المادة )  2

 لأي من الأسباب الآتية  : 
 رفض طلب الحصول على المعلومة .   -1
 فرض تكلفة مرتفعة للحصول على المعلومة .   -2
 هذا القانون . " ( من  13( من المادة )1تمديد المدة الوارد في الفقرة ) -3
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أن المفوض العام  ، مع حذف البند الذي تضمن  2005الحصول على المعلومات لعام    قانون حق 

 .ا بذلك ذا كان مقتنع  ه الحق في قبول أي استئناف مقدم إل

) -ب المم  1(30المادة  المدة  بتنظيم  وهي  قامت  طعنه،  لتقديم  المعلومة  لطالب  نفسها  المدة  نوحة 

 .2005ى المعلومات لعام الحصول عل الواردة في مشروع قانون حق

على  المدة الممنوحة للمفوضية للإجابة على الطعن المقدم، بحيث يتوجب    2( 31تناولت المادة ) -ت

ويرى الباحث    ، ا من تاريخ تقديم الطعن إليهاالمفوضية الرد على الطعن خلال مدة ثلاثين يوم  

في  ،أنه الواردة  المدة  تقليص  الحصول    وبالرغم من  قانون حق  لعام مشروع  المعلومات  على 

، وكذلك تم إهمال تنظيم  طويلة بعض الشيء، إلا أنها ما زالت مدة  ا ن يوم  ي، إلى مدة ثلاث2005

المقدمة على صفة الاستعجال،  ا بعض    لنظر فيها إلى المساس بحياةالتي يؤدي إطالة الطعون 

 .وحريتهمالأشخاص 

) -ث المادة  العام  طري   3( 33/1نظمت  المفوض  تعيين  تعيينه  للمعلوماتقة  يتم  بحيث  من  ،  بقرار 

ى ما تقدم، ل إا  واستناد    ،وعليه  بلة لتجديد لمرة واحدة فقط،  سنوات قا   مجلس الوزراء لمدة أربع

المادة نص  في  جاء  مما  وح  نلاحظ  التنفيذية  السلطة  التعيين أن  تملك صلاحية  التي  هي  ،  دها 

أن مصادق  تدارك  المادة  أن واضع نص  الويبدو  المجلس  أي  ة  له  ليس  الفترة  تشريعي في هذه 

دور    دور، هنالك  يكون  أن  يغني  لا  الأمر  هذا  الفلسطينيولكن  المجتمع  مكونات    لجميع 

للمعلوماتللمشاركة   العام  المفوض  تعيين  ممثلا  في  المدني،  المجتمع  بهيئات  والنقابات،     ،

ا المهمة  المؤسسات  القراروغيرها من  فعال في صنع  دور  لها  تمسلتي  برأينا  . مع  السابق  كنا 

 .  المتعلق بهذا الموضوعو، شرحه

 
، والتي نصت على ما يلي "يقدم الطعن للمفوضية خلال ثلاثين يوما   2013( من مسودة مشروع القانون لعام  30المادة )  1

 من تاريخ رفض الطلب ، أو من تاريخ اتخاذ المؤسسة للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب الطعن به ."  
، والتي نصت على ما يلي " على المفوضية الرد على الطعن خلال   0132( من مسودة مشروع القانون لعام  31المادة )   2

 مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها ." 
، والتي نصت على ما يلي "يعين المفوض بقرار من مجلس الوزراء   2013( من مسودة مشروع القانون لعام  33/1المادة )  3

 فقط ، ويحدد في القرار راتبه وحقوقه المالية الأخرى " لمدة أربعة سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة 
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الم -ج )أشارت  العام  1( 35/1ادة  المفوض  أن  القرارا   إلى  متابعة  مهمة    وإصدارها  تيتولى 

، نلاحظ ، وعليهالطعون المقدمة للمفوضية العامة، وتعد قراراته ملزمة للمؤسسات   بخصوص

كلمة ب  2005مشروع القانون لعام    ورد فيستبدل كلمة "توصيات " حسبما  أن واضع المسودة ا

 .  "ت"قرارا 

العامة ( في  مشروع القرار  المفوضية  العام ،  المفوض  القائمة )  المفاهيم  وتجدر الإشارة إلى أن 

لعام   هذا    2018بقانون  في  البارز  الدور  لها  الفساد  مكافحة  هيئة  أصبحت  بحيث   ، قائمة  تعد  لم 

 المجال .   

العامة،  الثالث  المطلب الهيئات  ما تصدره  القضائي على  الطعن  المستقلة : حق  الإدارية  والهيئة 

 ممارسة حق الحصول على المعلومات من قرارات تتعلق  ب

الحق في موا لهذا  القضائية  الحماية  المعلومات على  الحصول على  قوانين حق  جهة تنص معظم 

القرار مصدرة  العامة  مكتبالهيئات  وكذلك  للمعلومات  ،  العام  نالمفوض  أن  غير  الحماية .  طاق 

الدوخرىيختلف من دولة لأ الحق؛ عن طريق  ، بحيث تتخذ بعض  لهذا  الموسع  الحماية  ل نطاق 

القضائية،   الحماية  قراراإيجاد  إلغاء  في  الجزاءات   نفسه،  الوقتوب،  الإدارة  تالمتمثلة  فرض 

القانونالرادعة بح . وكذلك تتمثل صور الحماية القضائية في بعض ق كل من يخالف أحكام هذا 

. لأحكام القانون المنظم لهذا الحق الإدارة الصادرة بالمخالفة    تع قراراإلغاء جميالدول عن طريق  

أخرى   دول  في  قرارافأما  إلغاء  على  القضائية  الحماية  نظام  برفض   تيقتصر  الصادرة  الإدارة 

 . 2طلب الحصول على المعلومات 

 
 .   2013( من مسودة مشروع القانون لعام  35/1المادة ) 1
)دراسة    2007( لسنة  47: حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم )العليوي ، عمر محمد سلامة    2

 .   810مرجع سابق ، صمقارنة ( ، 
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،  ( منه45المادة )، فقد نصت  (19المعد من قبل منظمة المادة )  أما فيما يتعلق بالقانون النموذجي

  45المفوّض خلال  ، للطعن بقرار  التقدم باستئنافيحق للمدعّي أو للهيئة العامة أو الخاصة  على أنه  

  1من تاريخ صدور القرار.  ا يوم  

فلم يرد أي نص    2013ومسودة مشروع القانون لعام    2005أما فيما يتعلق بمشروع القانون لعام  

  ت ، وذلك لغايات الطعن فيما يتعلق بالقرارا إلى المحكمة المختصة انية اللجوء  يشير إلى إمك  قانوني 

 .  عن مكتب المفوض العام للمعلومات، والهيئات العامة  الصادرة

الحصول على المعلومات المستقبلي، في    ، في قانون حق تنظيم نص قانونيأنه لا بد من    ونحن نرى

من  فلسطين المتضرر  الشخص  بموجبه  يستطيع  المرتكبة،  الإدارة  المخالفات  قبل  اللجوء   من 

إمااختياريً  المختصة  ا  للمحكمة  أو  للمعلومات  العام  المفوض  للمكتب  للمكتب  رجوعه  حال  وفي   .

 .  اد الطعن القضائي الموجه ضد المسؤولا لميعسبب   ذا الأمر يعدفإن هالمفوض العام 

وى الإلغاء دون غيرها دوره على دع  ن القضاء الإداري في فلسطين يقتصرإلى أوتجدر الإشارة  
الدعاو  القضاء  ، ى من  يختص  الذي  أخرى  دول  مع  الدعاوى   بالمقارنة  من  العديد  فيها   ،الإداري 

يتمثل في بحث    ،نفسه القرار الإداري    أنه قضاء موضوعي يوجه إلىيعرف قضاء الإلغاء ب بحيث  
بإلغائه   القانون مشروعيته والحكم  القاضي إلى    ،وإبطاله في حالة مخالفته  بعد من ألا تمتد سلطة 

نه  إ أي    ،فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات  فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الناشئة عن الإلغاء  ؛ذلك
فإذا تبين له مجانبة القرار   ،أن يفحص مشروعية القرار الإداري   القضاء الذي بموجبه يكون للقاضي

  .2للقانون حكم بإلغائه 

 

 

 
1  ( ال45المادة  :  (من  التالي  الالكتروني  الرابط  إلى  انظر  ، للاطلاع  المعلومات  الاطلاع على  النموذجي حول حرية  قانون 

law/-information-freedom-https://www.article19.org/ar/resources/model 
 . 26،ص 2004،منشاة المعارف ،  الدعاوى الإدارية ماجد:  ،الحلو 2

 .272،ص،2003، القاهرة ،   1،طللنشر   ،دار الفكر العربي  قضاء الإلغاء:  سليمان  ،د. الطماوي  

https://www.article19.org/ar/resources/model-freedom-information-law/
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 : الخاتمة 

القانوني والواقع العلمي التنظير  المعلومات بين  ،  تناولت هذه الدراسة موضوع حق الحصول على 
يع الفلس  دبحيث  الشعب  فئات  من  للعديد  اهتمام  موضع  الحق  ولذلكطيني هذا  هنالك    ،،  كانت 

ينية ، وكانت هنالك جهود مبذولة على الساحة الفلسط ديدة لإقرار قانون ينظم هذا الحق مطالبات ع
 . لإقرار قانون ينظم هذا الحق، ولكن لم يكتب لها النجاح 

الدر   ،وعليه جوانبهتناولت  جميع  من  الموضوع  هذا  حق    ؛اسة  تعريف  الدراسة  هذه  تناولت  فقد 
عريف هذا الحق في  ، وكذلك تناولت تمن الناحية اللغوية والاصطلاحية   الحصول على المعلومات 

القانوني  الجهود الفقه  على  وإسقاطها  الحق  هذا  عليها  يقوم  التي  المبادئ  الدراسة  هذه  وتناولت   ،
على  الحصول  حق  قانون  مشروع  في  والمتمثلة  الحق  هذا  إقرار  محاولة  في  المبذولة  الفلسطينية 

، ومن ثم 2013الحصول على المعلومات لعام    ومسودة مشروع الحق في  2005المعلومات لعام  
، والعوامل التي تؤدي إلى إقراره من قبل الحكومات  ية الحق في الحصول على المعلومات تناولنا أهم

ا على  الضوء  تسليط  الأمرمع  هذا  بخصوص  الفلسطيني  الاعتراف لواقع  تطور  مراحل  وتناولنا   ،
 .  لمعلوماتولي بحق الحصول على االد

المعلومات على  الحصول  لحق  الموضوعي  التنظيم  الدراسة  في   وتناولت  النافذة  التشريعات  في 
المعلومات  فلسطين على  الحصول  حق  قانون  مشروع  تناولها  التي  المواد  جميع  شرح  تم  وكذلك   ،

لعام  2005لعام   المعلومات  على  الحصول  في  الحق  مشروع  الدراسة  2013ومسودة  وتناولت   ،
المبادئ  الإ جميع  شرح  تم  بحيث  )الاستثناءات(  المعلومات  على  الحصول  لحق  الموضوعي  طار 

القوانين الفلسطينية، وكذلك تناولت   والقواعد  التي جاءت بهذا الخصوص وإسقاطها على مشاريع 
 .  الحصول على المعلومات في فلسطين الدراسة التنظيم القانوني الإجرائي لحق 

يمكن   المطاف  نهاية  للتغييإالقول  وفي  متعطش  الفلسطيني  الشعب  ثمرة  ر،ن  بشق  فإقرار    ،ولو 
المعلومات أصبح حاجة مجتمعية ومطلبً  ن ، لذلك لا بد ماوطني    ا قانون ينظم حق الحصول على 

 . ي تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد هم هذا الأمر فحيث يس  ،المسارعة في إصدار هذا القانون 
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  :التوصيات

المعلوما ضرورة   .1 على  الحصول  حق  ينظم  قانون  هذا   تإصدار  ويكون  فلسطين،  في 
منظمة  ، بصفتها  (19التي جاءت بها منظمة المادة ) ا على القواعد والمبادئ  القانون مبني  

عاتقها   على  وضعت  التي  وهي  المعلومات،  على  الحصول  حق  مجال  في  متخصصة  

 .  لمبادئ التي يقوم عليها هذا الحق وضع ا

حق  نوصي    .2 ينظم  الذي  للقانون  صياغته  عند  الفلسطيني  على  المشرع  الحصول 

عرفة  ، ومل التي أقرت هذا الحق بشكل معمقدراسة قوانين الدو  المعلومات في فلسطين

تلافيها؛ على  والعمل  القوانين،  تلك  في  الضعف  بق   مواطن  يحقق  للخروج  نموذجي  انون 

 .  الهدف الذي أنشئ من أجله

ا ضر .3 موقع  تأسيس  الشفافية( ورة   بـ)بوابة  يسمى  جامع  لكتروني  الموقع  هذا  ويكون    ا ، 

التي    وشاملا   المؤسسات  لكافة  والمالية  الإدارية  المجريات  بمبدأ لجميع  القانون  ألزمها 

محتوياته  بين  التنقل  وسهولة  استخدامه،  بسهولة  كذلك  ويتميز  النشر،  بحيث  وجوب   ،

يت أشخاص  تأسيسه  على  بخبرة  يشرف  المجال متعون  هذا  في  لرقا عالية  ويخضع  بة  ، 

المدني  المجتمع  مؤسسات  الأساس وأشراف  حجر  هو  الموقع  هذا  يكون  بحيث  لقياس    ، 

 . معيار الشفافية في فلسطين

نوصي المشرع الفلسطيني عند صياغته للجزئية المتعلقة بتقديم الطلبات والرد عليها أن   .4
الاعتبار بعين  طلبات    يأخذ  هنالك  بحما بأن  الحرياتتتعلق  أو  الحياة  ينطوي  ية  التي   ،

الاستعجال لرد عليها على  عليها صفة  مدة قصيرة  الطلبات  هذه  إعطاء  بد من  لذلك لا   ،

 صفة الاستعجال.  

إعفاء طالب المعلومة من الرسوم الواقعة على تقديم الطلب والاستئناف والصيغة  ضرورة   .5

الخاصةالبديلة   الاحتياجات  ذوي  من  كان  فرض رسوإذا  و  قليلا  ،  مرتفعة  إلى  معتدلة    م 

 .  ت التي ينطوي عليها أعمال تجاريةعلى الطلبا 
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، ووضع نص قانوني واضح وصريح يضمن عديل  القانون الأساسي الفلسطينيضرورة ت .6

 .  واحترام حق الحصول على المعلوماتفيه حماية 

المتعلقة   .7 للجزئية  صياغته  عند  الفلسطيني  المشرع  هنا   بالاستثناءات نوصي  لك  بأن 
، ومات سرية، لا يجوز تصنيفها بأنها معل، وبغض النظر عن قيمتها مجموعة معلومات

من الهدف  كان  إذا  أو   وذلك  منظمة  لإحراج  منع  أو  القانون،  انتهاكات  إخفاء  التكتم  
 . الهدف من التكتم تقييد المنافسة  ، أو إذا كانالأشخاص أو الوكالات

طريقة تشكيل مكتب المفوض    المستقبلي  ضرورة أن ينظم حق الحصول على المعلومات .8

انعقادهالعام وكافة الأمور الم المكتب عدد  تصلة في تشكيله وجلسات    ا محدد    ا ، ليضم هذا 

المكتب جميع  خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال من الأشخاص ذات   ، ويتشارك في هذا 

القرار،الج صنع  في  دور  لها  التي  عدد    هات  المكتب  هذا  يضم  من  متساوي    ابحيث  ا 

التنفيذية، منالأشخاص  السلطة  إلى  يتبع  إهم من  القضائية، ومنهم  السلطة  ، ومنهم من لى 

، وغيرها من  م من ينتمي إلى النقابات المهنية، ومنهينتمي إلى مؤسسات المجتمع المدني

القرارالمؤ صنع  في  دور  لها  التي  الم  .سسات  المكتب  يصبح  الكيفية  شكلبحيث  على   ،

الرقيب عالواردة أعلاه للمعلومات، وب، هو  العام  المفوض  أعمال  يكون   نفسه،   الوقتلى 

 .      ا هو أفضل لصالح الشعب الفلسطيني لهذا المكتب دور في تحقيق م

قانوني .9 نص  تنظيم  حق ضرورة  قانون  في  في    ،  المستقبلي،  المعلومات  على  الحصول 

الشخصفلسطين بموجبه  يستطيع  ال   ،  من  الإدارةالمتضرر،  قبل  من  المرتكبة  ،   مخالفات 

 .  العام للمعلومات، أو للمحكمة المختصة  ا إما للمكتب المفوضاللجوء اختياريً 

بإتلاف    اللمعلومات، أو من يقوم عمدً   يضرورة تجريم كل من يمتنع عن الإفصاح الوجوب .10
، والعمل على  المعلومات المنظم لحق الحصول على  ، وكل ما هو مخالف للقانون  الوثائق 

 .  ق العقوبات الرادعة لتلك الأعمالإرفا
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مضرورة   .11 بين  شراكة  هنالك  يكون  الفلسطيني أن  المدني  المجتمع  والهيئة    ؤسسات 

لمفوض العام  ، في تعيين اة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مع السلطة التنفيذيةالفلسطيني

 .  للمعلومات في فلسطين

العامة على نحو  يضمن ح  ، واهتماممصادر مالية كافيةتخصيص  ضرورة   .12 الوثائق  فظ 
ا يتم ضمان  يتوجب على المشرع وضع قواعد ملزمة، بموجبه  نفسهالوقت    مناسب، وفي 

 .  صيانة الوثائق وحفظها

ب .13 المتعلقة  للجزئية  صياغته  عند  المشرع   المدد  نوصي  حساب  بحق  عملية  الخاصة 

اءات القانونية العامة في  راعاة المدد الخاصة بالإجر، بأن يتم مالحصول على المعلومات

، وذلك  ت أقل من المدد القانونية الأخرىبحيث تكون مدد الحصول على المعلوما  ،الدولة

فائدة،  حت ذات  المعلومات  هذه  تكون  منها   وأن  ى  الاستفادة  من  لا  يتمكن طالبها  ، وحتى 

 تضيع حقوقه في المدد والآجال الأخرى. 
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ماندل   - (  :طوبي  قانوني مقارن  المعلومات )مسح  ،    حرية  ثانية مراجعة ومحدثة  ، طبعة 
 . 2008اليونسكو ، باريس ، 

دار    في حقوق النسان،  دراساتالعلاونة، علاء،فارس عبيد؛ محمد عايش، بثينة محادين:    -
 . 2017الخليج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .  2017، دار غيداء للنشر والتوزيع،  عمان،  مبادئ الصحافة الدوليةميلاد ألفي جرجس:  -

السلمي   - ،سعيد  العلمي  ،ماهر  المصري  ،هاني  الشعيبي  والنشر :عزمي  المطبوعات  قانون 
الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ، رام الله ، حزيران   "دراسات وملاحظات نقدية" ،الهيئة 

1999 . 

، الائتلاف من أجل النزاهة    حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين  : د. أحمد أبو دية   -
 . 2005، رام الله ، فلسطين ، كانون الثاني  1والمساءلة أمان ، ط 

 2003( لسنة  3ائية الفلسطيني رقم )، شرح قانون الإجراءات الجز د.مصطفى عبد الباقي   -
 . 2015، كلية الحقوق جامعة بيرزيت ،  )دراسة مقارنة (

 الرسائل الجامعية . -ثالثا:

رسالة ماجستير )منشورة ( ،    : حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ،الطاهر ، زعباط   -
 . 2014-2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ورقلة الجزائرية  ، 

عمر سلامة   - ) معروف ، سلامة  المعلومات  على  الفلسطينيين  الصحفيين  حصول  : واقع 
 . 2016، رسالة ماجستير)منشورة (، الجامعة الإسلامية ، غزة ،  دراسة ميدانية (

العليوي ، عمر محمد سلا - المعلومات :مة  د.  الحصول على  قانون ضمان حق  دراسة في 
، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق  "دراسة مقارنة"  2007( لسنة  47الأردني رقم ) 

 2011قسم الدراسات العليا جامعة عين شمس القاهرة،  –
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  ، دراسة تأصيلية ، بحث تكميلي لمرحلة   مفهوم الحرية  :علي بن حسين بن أحمد فقيهي   -
 .  1432 -1431الماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 

، رسالة دكتوراه، كلية    حق المشاركة في الحياة السياسيةد. داود عبد الرزاق داود الباز :   -
 . 1992الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 

-   : بركات  على  مي  فلسطين  حصول  على  المترتبة  القانونية  بصفة  الثار  الدولة  مركز 
 . 2018جامعة بيرزيت ، فلسطين ،  المراقب في الأمم المتحدة ،

مبدأ حرية الإعلام والتدفق الحر للمعلومات بين التشريعات الوطنية  سماعيلي، حسام الدين: -
المحور    والدولية، النامية  للدول  القومي  الأمن  وتحديات  السياسي  الإعلام  عولمة  مؤتمر 

ال القانون  مرباحالسادس:  قاصدي  جامعة  الدولية  الإعلامية  الممارسة  وتنظيم  ورقلة،  -دولي 
 . 2013الجزائر، 

،فاطمة   - التعبير  غلمان  في  إنساني  حق  المعلومة  إلى  الولوج  القانونية  ،  العلوم  كلية   ،
 . 2010والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، المغرب ، 

،  ق الإدارية في القانون الأردني  الحق في الحصول على الوثائأمجد فهمي عمر مومني :   -
 . 2012دراسة مقارنة ، جامعة اليرموك ، الأردن ، 

المشاركة السياسية والديمقراطية، اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة  د.سامية خضر صالح : -
 . 2005، جامعة عين شمس ،  تساهم في فهم العالم من حولنا

-   : لعجال   ، المعلوماتمنيرة  على  الإطلاع  في  الجزائري    الحق  القانون  الجامعة  في   ،
 . 2011-2010أدرار، –الإفريقية العقيد أحمد دراية  

التنظيم الدستوري والقانوني للحق د.كشكول ، يمامة محمد حسن ، والبياتي ،وائل منذر :   -
 .  2014الجامعة المستنصرية ، بغداد ، –، كلية القانون  في الحصول على المعلومات
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تقييد حق الحصول على المعلومات.)دراسة وزينه صاحب كوزان.  رافع خضر صالح شبر،   -
 .  2018. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل ، العراق ،  مقارنة(

الحق في الحصول على المعلومات ، على ضوء مشروع قانون رقم المحبوب ، عبد الله :   -
انونية ، المركز المغربي للدراسات والاستشارات  مجلة الأبحاث والدراسات الق  الدولية ،   -13

 .2013القانونية لحل النزاعات ، المغرب ، 

التظلم الإداري في التشريع العراقي والمصري )دراسة مقارنة(    :محمد ، به رزان علي رحيم   -
جامعة حلبجة  ، العراق ، نشر بواسطة مجلة الفنون والأدب وعلوم –كلية العلوم الإنسانية    ،

 . 2018( ، 24الإنسانيات والاجتماع ، العدد )

إرشيد   - إحسان  حسين  الإلغاء  :محمد  دعوى  رفع  ميعاد  لنقطاع  كسبب  الإداري  ،   التظلم 
 . 2016كلية الدراسات العليا ، نابلس ، –جامعة النجاح الوطنية 

،    حرية الوصول للمعلومات في الواقع القانوني والعملي الفلسطيني سجى جمال الطيراوي :   -
 .  2012الإتلاف من اجل النزاهة والمسألة )أمان( ، 

 التقارير .  -رابعا:

- : زينب  والعلوم  جودي  للحقوق  الجزائرية  المجلة   ، المعلومات  إلى  الوصول  وحق  حرية 
 .  2016  ، العدد الأول ، السياسية

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حرية تداول    المعلومات الكاملة واقتصاد السوق ،د.طارق نوير :   -
 . 2008المعلومات في مصر "المعلومات حق للجميع" ، الاسكندرية ، مصر ، فبراير 

تقرير عن " مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في    :الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة )أمان(   -
 . 2019" ،رام الله ، في الضفة الغربيةC) ات المحلية المصنفة )أعمال الهيئ

شقير  - الأردن  : يحيى  في  المعلومات  على  الحصول  حق  ضمان  القدس  قانون  مركز   ،
 . 2013للدراسات السياسية، القدس، فلسطين، 
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اليونسكو:   - الإعلاممنشورات  وسائل  وتنمية  التعبير  حرية  في  العالمية  تركيز التجاهات   ،
، منظمة الامم المتحدة، للتربية والعلوم والثقافة،  ٢٠١٥على الوسائل الرقمية في عام  خاص  
2015 

-   : ميمون   ، والتعامل خراط  المجتمعية  الضرورة  بين  المعلومة  على  الحصول  في  الحق 
سلسلة   –منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية    الرسمي بعد إقرار الدستور الجديد ،

 .2012نسان ، المغرب ، دفاتر حقوق الإ

سلسلة تقارير الحصول على المعلومات العامة  الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة أمان ،   -
 .2006 رام الله ،،  )المجلس التشريعي(

تقرير امتلك المعلومة )الحصول على المعلومات في    :فرانشيسكا مارتونفي، غابرييال جايغر   -
 . 2013، منظمة الشفافية الدولية ، إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال 

التقرير في يناير من عام    2018مؤشر مدركات الفساد  منظمة الشفافية الدولية : - ، صدر 
2019  . 

،    الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيامنظمة الشفافية الدواية ،   -
 .  2013سبتمبر  20تقرير تم نشره في 

 المواقع اللكترونية .  -خامسا:

–،الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته العاشرة    (   844/1/10القرار رقم ) -
يوم   وغزة  الله  رام  مدينتي  في  المنعقد  الثالث  الاجتماع   / الأولى  جلسته  في   ، الأولى  الفترة 

 PLC.ORG-WWW.PaL .  5/4/5200الثلاثاء الموافق 

الموسوي   - رضوان  الإنسان    : سالم  حقوق  من  حق  المعلومة  على  الحصول  موقع  حق   ،
 ،   2010، 2897الحوار المتمدن ، العدد 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758 

http://www.pal-plc.org/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200758
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 www.almaany.com تعريف وشرح معنى الاطلاع في اللغة العربية :  -

-   ، بلشهب  على  يوسف  الحصول  في  والتأصيل  الحق  المرجعي  الإطار  بين  المعلومة 
، وحدة قانون المنازعات العمومية، بحث منشور على موقع العلوم القانونية ، لمزيد القانوني 

  https://www.marocdroit.comمن الإطلاع أنظر الرابط أذناه على شبكة الإنترنت ، 

 الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية ، انظر الى الرابط :   -

http://www.mofa.pna.ps/en  

،  لومات ، الذي عقد في جنيف سويسراول حرية المعالولايات المتحدة ، ومؤتمر الأمم المتحدة ح -

الع1948أبريل    21-مارس    23 المتحدة،  ،  للولايات  الخارجية  المتحدة،  1948لاقات  الأمم   ،

 أنظر إلى الرابط التالي :  OFFICE OF Historian، من موقع 1المجلد الأول، الجزء 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v01p1/comp7 

الحمداني   - كامل  إبراهيم  جاورهخليل  وما  والتعبير  الرأي  حرية  في  الحق  الحوار    ،  موقع   ،
 ،  5134المتمدن ، العدد 

2016   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=513605&r=0 

–،الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته العاشرة    (   844/1/10القرار رقم ) -
يوم   وغزة  الله  رام  مدينتي  في  المنعقد  الثالث  الاجتماع   / الأولى  جلسته  في   ، الأولى  الفترة 

 PLC.ORG-WWW.PaL.  5/4/2005الثلاثاء الموافق 

سات المحاكمة ، ستارتايمز ، أرشيف الشؤون القانونية ، القاضي . أحمد المبيض ، علنية جل -
 9/5/2010منشور على الموقع بتاريخ  

 ،https://www.startimes.com/?t=23344002 

http://www.almaany.com/
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A_a4500.html
http://www.mofa.pna.ps/en
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v01p1/comp7
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=513605&r=0
http://www.pal-plc.org/
https://www.startimes.com/?t=23344002
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،    الوجوب والجوازالتظلم الإداري في فلسطين بين    : د . عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة   -
 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام محكمة العدل العليا :  

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/ 

 الموقع الرسمي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الأنسان :   -

https://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/
https://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp
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Abstract 

The State of Palestine is among the countries that have signed 

international agreements and covenants that guarantee the right to access 

information. This matter was a major reason to initiate the enactment of a 

law that regulates the right to access information in Palestine, but for 

reasons mentioned in the study, the efforts made in this regard remained 

locked up; it did not go out to the public and remained as bills. Therefore, 

this study mainly aimed at examining the compatibility of the proposed 

Palestinian draft laws on the right to access information, with the 

principles and model laws specially prepared to ensure the full 

application of this right, and at the same time to identify the legal texts 

that dealt with this right in Palestinian legislation. Therefore, the 

researcher sheds light on the efforts made in this regard, which were 

represented in the draft law on the right to access information for the year 

2005 and the year 2013, as they are the basic rules upon which the future 

law on the right to access information will be generated in Palestine. The 

researcher analyzed the vast majority of the legal texts contained in the 

above-mentioned projects, based on the basic principles constituting the 

right to access information and the model laws related to this matter. 

Then, we came up with the best legislative solutions based on those 
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principles, which can be adopted when Preparing and drafting the future 

law for the Palestinian right to access information. 

The study concluded that the right to access information is a right 

guaranteed by law and that its principle and restrictions are always an 

exception. It also confirmed that the word of separation is always the law 

of the right to access information in the event of a conflict between it and 

any other law that provides for the confidentiality of some information. 

The passage of a law regulating the right to access information in 

Palestine has a positive and effective role in achieving administrative 

transparency, combating administrative corruption, and supporting the 

market economy. 

The study concluded that the articles mentioned in the draft law on the 

right to access information for the year 2005, and the draft law on the 

right to information for the year 2013 contained a set of positive points 

and a set of negative points. These are recommended to be studied and 

taken into account, before adopting a law regulating the right to access 

Information in Palestine and to achieve this goal, it is necessary to study 

the laws of the countries that have approved this right in-depth, to know 

the weaknesses in those laws, and to work to avoid them. At the same 

time, the future law regulating the right to access information in Palestine 

must be based on the rules and principles that the organization of the 

Article (19) came up with. This is because this organization is specialized 
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in the field of the right to access information, and it is the one that has 

taken upon itself to lay down the principles on which this right is based. 


